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الحسبة في النظام الإسلامي                                                                                             المقدمة


الحسبة 

 HYPERLINK "file:///D:\\Elharakah-rajab1429\\kutub" في النظام الإسلامي: أصولها الشرعية وتطبيقاتها العملية
رسالة ماجستير
للأخ الأستاذ إدريس محمد عثمان
المقدمـــة 

      الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ورسوله بالقسط ولم يجعل له عوجا ،والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المجاهدين محمد ( الذي صدع بالحق فبلغ الرسالة ،وأدى الأمانة صابرا محتسبا ابتغاء مرضاة الله تعالى  فصل اللهم وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك طريقه في الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة وهدي القرآن الكريم ونهج النبوة القويم .

أما بعد ،

     فإنّ موضوع الحسبة في النظام الإسلامي مرتبط بأهمّ القضايا الجوهرية المتعلقة بإصلاح العمق الاجتماعي في عقيدته وأخلاقه وسلوكه ، و في عموم نظم حياته ،وهو موضوع خطير، والبحث فيه شائق وفيه متعة ،كما قال أحد الباحثين،شائق لأنّه يمتّ بصلة إلى التاريخ الإسلامي في تلك الحقبة من عصور الإسلام الزاهرة ويدلي برحم وشيجة ترتبط بحكمة التشريع الإسلامي ، وتؤكد شرعة التعاون  والتناصر بين بني الإنسان الذين ورثوا آدم خليفة الله في أرضه ليستمتع بما آتاه الله من فضله ، في المدى الذي قدر لبقاء العالم في تلك الحياة الدنيا .
 
     والسر في تشريع الحسبة في الإسلام أنّ الناس لا تتم مصالحهم إلاّ بالاجتماع والتعاون على جلب المنافع  ودفع المضار ،وأنهم محتاجون دائما إلى نظام يسيرون على هديه وسلطة تحرص على تحقيق هذا النظام في حياة المجتمع ،لأن " كل بني آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلاّ بالاجتماع والتعاون والتناصر ؛ فالتعاون على جلب منافعهم ، والتناصر لدفع مضارهم ؛ فإذا اجتمعوا فلابد لهم من أمور يفعلونها يجتلبون بها المصلحة  وأمور يجتنبونها لما فيها من مفسدة ويكونون مطيعين للآمر بتلك المقاصد ، والناهي عن تلك المفاسد … وإذا كان لابد من طاعة آمر وناهٍ ، فمعلوم أن دخول المرء في طاعة الله ورسوله خير له ، وهو الرسول النبي الأمي المكتوب في التوراة والإنجيل ، الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وذلك هو الواجب على جميع خلق الله تعالى "
 
  فالحسبة في الإسلام مبنية على أصل من أصول الإسلام العظيمة وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي وصف الله به المسلمين بقوله : ( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ( 
 

وقد اهتمّ به سلف الأمة قولا وعملا ، فحقق الله الفتح على أيديهم ، ونشروا دعوة الحق في تلك البقاع الواسعة من العالم وتحقق لهم ما وعد الله به المؤمنين في قوله تعالى:( وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ( 
 

     ولكن لمّا استهانت الأمة بهذه الفريضة تقهقرت عن ركب الحضارة والتقدم في نظمها وقوانينها التي استحدثتها من النظم الوضعية التي تقوم على أسس وأصول استغنت عن الحسبة وأصولها ، وجعلت السلطة كلها نابعة من السلطة الوضعية المطلقة .فترتب على ذلك كله أنّ صار احترام القوانين وقوتها في نفسية الفرد المسلم والمجتمع المسلم عائد إلى أنها صادرة عن الدولة فحسب ولها قوة الإلزام البشري ،ولا بحث وراء ذلك عن العدالة والحق والبحث عن القيم الإسلامية السامية .أمّا الوضع في الإسلام فإن الأساس الذي يرتكز عليه النظام الإسلامي كله ـ في جميع نواحيه ـ هو الإيمان بالله تعالى وهو يقوم على العمل بما أنزل الله تعالى من نصوص الكتاب والسنة وتحري المصالح والمقاصد الشرعية التي يدور الاجتهاد في إطارها.
     والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمفهوم الشامل تكليف ومسؤولية جماعية وفرض عين بقدر الوسع،ورقابة على حسن تنزيل القيم الإسلامية وبسطها على الواقع وهي نوع من منهج التقويم الدائم والمراجعة المستمرة والتسديد لكل خطوة نحو المفهوم الصحيح للمبادئ الإسلامية ،فهي المنهج الذي يوقظ روح الأمة ، ويضمن استمرارها ويحول دون خرابها وانقراضها بتسترها على الخطأ، وفي ذلك ما فيه من شيوع الظلم والانحراف.
     فقد جاءت الشريعة الغراء بأحكام تحفظ مصالح الإنسانية كلها : من دين ونفس وعقل ونسل ومال  وكل أحكام الشريعة في هذا الخصوص إنما هي أوامر ونواه للحفاظ على هذه الكليات الأصول المجمع على حمايتها في جميع الشرائع، والحسبة إنما شرعت في النظام الإسلامي للتحقق من تطبيق هذه الأوامر واجتناب النواهي في السلوك والمعاملات الاجتماعية. 

   ورسالة الإسلام تستهدف في إصلاحها ما يشمل العقيدة والشريعة والأخلاق  وذلك بتوجه الفرد والمجتمع إلى الإيمان والعمل الصالح ، وبذلك ينتشر المعروف وينحسر المنكر ،ويندثر الظلم والبغي والعدوان والفساد في الأرض لتتحقق غاية الحسبة وهي غاية عالمية خالدة ،وهي في بعدها الإيماني ليست آنية يتوقف وجودها وإقرارها على وجود نظام بعينه. وهي في النظام تهدف إلى حفظ مقاصد الشريعة التي تشمل الضروريات والحاجيات والتحسينيات ، وبهذا شملت رسالة الإسلام الحياة الروحية والمادية  الفردية والجماعية ،ورسمت من الأصول ، والقواعد ، والضوابط ، ما هو كفيل بحل المشكلات المتجددة في الحياة الإنسانية بأصولها الثابتة وقواعدها المرنة ومناهجها المتعددة الوسائل في تحقيق المقاصد ودرء المفاسد .
وقد شرع الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل حماية مقاصد الشريعة في الخلق ،فجعله تارة أمراً كفائيا ،وتارة عينيا حتى لا يشق على عباده ، وعلى هذا النهج التشريعي الموافق للفطرة الإنسانية السليمة سار النبي  ( في تطبيق قواعد الشريعة وآدابها ، ثم سار على نهجها الصحابة رضوان الله عليهم وتبعهم على منوالهم التابعون ، ومن بعدهم إلى عصرنا الحاضر حتى تبقى خاصية الخيرة التي وصفت بها هذه الأمة في قوله تعالى : ( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ(
 ،وما تمت هذه الفضيلة للأمة إلا بعد تحقيق الصفات المذكورة في الآية كما قال سيدنا عمر ( في حجة حجها فرأى من الناس منكرا فقرأ الآية السابقة ثم قال:" من سره أن يكون من هذه الأمة فليؤد شرط الله فيها"
 

      وقد أمر الله تعالى بالقيام بواجب الاحتساب بصيغة الوجوب على الأمة لما يترتب عليه من حفظ مقاصد  الشريعة وغاياتها ، فقال تعالى: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ(
، وقال النبي ( "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الأِيمَانِ."

ومن ثمّ اتفقت كلمة المجتهدين من السلف والخلف على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسبة لله تعالى بلا خلاف من أحد منهم.
 فتطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة ، وهو أيضا من النصيحة التي هي الدين ."

     وقد كان لدعاة الإسلام أساليب ومناهج متعددة ،في بيان فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكنهم يجتمعون في دائرة الإقتداء،والاقتباس من منهج الرسول الكريم ( فجعل الله تعالى لجهودهم ثمارا أصبحت من الكنوز التي تفخر بها هذه الأمة في الحسبة والاحتساب ،وفي الدعوة إلى الإيمان بوحدانية الله عزّ وجل وهو الغاية والقضية الأساسية الكبرى التي تقوم عليها كل قواعد الشريعة ونظمها ، فكان أوّل ما اعتنى به الرسول  ( والمؤمنون دعوة الناس إلى الخير الذي أراده الله للناس كافة ،( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالأِنْسَ إلاَّ لِيَعْبُدُونِ ( 
وهذا المقصد لا يتم كماله إلا بتطبيق أصول الإسلام وفروعه على واقع الحياة ، وكما يقول الإمام الغزالي ـ رحمه الله ـ  "إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين وهو الأمر المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين ، ولو طوي بساطه وأهمل عمله ، لتعطلت النبوة ، واضمحلت الديانة وعمت الفترة ، وفشت الضلالة ، وشاعت الجهالة واستشرى الفساد واتسع الخرق ، وخربت البلاد ، وهلك العباد ، ولم يشعروا بالهلاك إلاّ يوم التناد."
 

وواقع الأمة الإسلامية خير شاهد على انحراف أغلب المسلمين عن الدين الحق وانتشار المنكرات حتى جاهر بالمعاصي العصاة ،بل أصبحت الفضيلة عند بعض الناس أمرا مستغربا ، وأصبح الآمر بالمعروف يستهزأ به في بعض المجتمعات، وغاب مفهوم الحسبة عن أذهان الأجيال التي تربت على تشريعات النظم الوضعية التي لا تعير اهتماما لما هو حق لله تعالى ،وبهذا غابت الحقيقة القرآنيّة المركزيّة التي تؤكّد قوّة العلاقة القائمة بين أصول الإسلام وتشريعاته وبين مقاصده وغاياته ،كما في قوله تعالى : ( الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ( 
وهذا الأصل يدل دلالة واضحة على الهدف والغاية عند تمكين الأمة من حفظ شعائر الله وحدوده ومقاومة الشر والفساد ، باعتباره واجب منوط بالدولة.
     وممّا لاشكّ فيه أنّ المصطفى ( كان أوّل من عمل بمفهوم هذه الآيات ودعا الصحابة رضوان الله عليهم ، والناس جميعاً إلى كلّ ما ينضوي تحت أهدافها الجزئيّة والكليّة وهي كثيرة لا حصر لها في حياة الفرد والمجتمع والأمّة وسيأتي التمثيل لها في ثنايا البحث.

· أهمية الموضوع وأسباب اختياره :-
     إنّ أهمية موضوع الحسبة تكمن في كونها أصلا شرعيا من أصول الإسلام الذي تتعدد أهدافه وغاياته في النظام الإسلامي وفق مقتضيات الأحوال والأزمان، ومن ثمّ برز ت في النظام الإسلامي كأحد أهمّ تطبيقات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،وعرفت بذلك عند أغلب الفقهاء، واعتبرت الحسبة في النظام الإسلامي ولاية دينية واجبة يقوم ولي الأمر ـ الحاكم ـ بمقتضاها يتم تعيين من يتولى مهمة الأمر بالمعروف إذا أظهر الناس تركه ،والنهي عن المنكر إذا أظهر الناس فعله صيانة للمجتمع من الانحراف،وحماية للدين من الضياع ، وتحقيقا لمصالح الناس الدينية والدنيوية وفقا لقواعد الشريعة ومبادئها.

     وتأتي أهمية الحسبة في النظام الإسلامي لتحقيق شرعة التعاون على البر والتقوى حتى يتمكن الجميع من القيام بواجب الخلافة في الأرض ،وتحقيق الغاية الأساسية من خلق الإنسان ، وهي إفراد الله تعالى بالعبودية المطلقة في كل ما أوجبه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهو واجب يتطلب وسائل بيان المنهج في إلزام المجتمع بضوابط الشريعة ـ فيما أمر الله به وما نهى عنه ـ وهذا أمر تكليف ليس بهيّن ولا بيسير ؛ وذلك بالنظر إلى طبيعته،وصدامه بشهوات الناس ونزواتهم ، ومنافع بعضهم وغرور بعضهم وكبريائهم ،ففيهم الجبّار الغاشم  وفيهم الحاكم المتسلّط ، وفيهم الهابط الذي يكره الصعود  وفيهم المسترخي الذي يكره الاشتداد ، وفيهم المنحل الذي يكره الجدّ وفيهم الظالم الذي يكره العدل ،وفيهم المنحرف الذي يكره الاستقامة وفيهم من ينكرون المعروف ويعرفون المنكر ، وقد ظهرت كل هذه الأصناف في واقع الأمة المعاصر ،وغاب عن أذهان الأجيال الناشئة مفهوم الحسبة والاحتساب ، وأهميته ودوره في القضاء على المنكرات وإزالتها حماية لمقاصد الشريعة وآدابها وتعمل الحسبة على تهيئة المجتمع لقبول النظام الإسلامي ؛وذلك بتدعيم الفضائل وإنمائها ،وبإعداد المؤمن الإيجابي الذي ينتمي بشعوره  للأمة ويسعى إلى حماية مبادئها وقيمها ،ويحرص على رعاية حقوق الأمة التي أمر الله برعايتها وهي مقاصد الشريعة وقيمها الروحية والمادية .

     وبناء على ما سبق رأيت اختيار موضوع "الحسبة في النظام الإسلامي أصولها الشرعية وتطبيقاتها العملية " لعلي بذلك أسهم في إبراز دور هذا النظام في حماية قيم المجتمع الإسلامي الروحية والمادية .
· الدراسات السابقة :-
     الإشارة إلى موضوع الدراسات السابقة لدراسة أيّ موضوع تحتلّ مركزاً متميّزاً بالنسبة للموضوع  ومجالاته وقضاياه ، وموضوعاته ، والحسبة في مصادر التراث الإسلامي التاريخيّة وكتب التفاسير والفقه والكتابات المستقلّة احتلّت مكاناً كبيراً نظراً لارتباطها بمسيرة الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافيّة ، إلاّ أنّ أغلب هذه الدراسات المستقلّة من كتب التراث قد ضاعت كما تشير إلى ذلك موسوعة الحضارة العربيّة الإسلاميّة ، ولكن هذا لا يمنع من الإشارة إلى ما نشر منها أو ما هو مخطوط أشارت إليه المصادر التي نقلت عنها سواء أكانت كتبا أم رسائل أفردت للحسبة ، أم مؤلفات تحدثت عن الحسبة ضمن موضوعاتها الفقهية  أم التاريخية ، أم الموسوعية - ومن هذه المصادر: 

أولاً : من أقدم الكتب التي تناولت الموضوع  كتاب أحكام السوق ليحيى بن عمر ( ت : 289 هـ) وكتاب الاحتساب للإمام الزيدي (ت 304هـ ) الناطق بالحق، الناصر للحق والأحكام ، وكتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأبي بكر أحمد بن هارون المعروف بالخلال (ت:311هــ )، وكتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي الذي أفرد لها فصلاً مفصلاً في كتابه بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،وكتاب الأحكام السلطانيّة للما وردي المتوفى ( 450 هــ )،وفي آداب الحسبة، للسقطي المالقي       (ت : 500 هـ )،ورسالة في القضاء والحسبة لابن عبدون الإشبيلي  (ت : 541 هـ ) ، وكتاب نهاية الرتبة في طلب الحسبة للشيزري  (ت :589هـ )، وهو المصدر الذي اعتمده المؤلّفون في كتاباتهم، ممّن جاؤوا بعده وقد عنون بعضهم بنفس العنوان : ككتاب نهاية الرتبة في طلب الحسبة لابن بسّام المحتسب حوالي القرن السابع الهجري  ، ومعالم القربة في أحكام الحسبة لمحمّد بن محمد بن أحمد القرشي المعروف بابن الأخوة (ت : 729 هـ ) ، ثم جاء السماني فألف كتابه نصاب الاحتساب ، لخص فيه مجمل القضايا التي تناولتها المصادر السابقة ،وقد توالت بعد ذلك الدراسات المستقلة التي أفردت لها عناوين متقاربة في أغلبها ومنها: رسالة الحسبة في الإسلام للإمام ابن تيمية (ت: 728هـ) المتفرّدة عن هذه المؤلّفات في تأصيلها للحسبة وإن كان فيها تقليد لمنهج الماوردي في التأليف من حيث المنهجيّة  وسار على نهجه تلميذه الإمام ابن القيّم (ت : 751 هـ)  في كتابه : الطرق الحكمية في السياسة الشرعيّة ، فتناول الحسبة ضمن أبواب كتابه .

 ومن الكتب الموسوعية التى تناولت الحسبة ،كتاب :نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري (ت:733هـ) وكتاب صبح الأعشى في صناعة الأنشاء للقلقشندي (ت:820هـ.)

 ومن كتب التاريخ كذلك ،مقدمة عبد الرحمن بن خلدون (ت:808هـ) وإغاثة الأمة بكشف الغمّة                  للمقريزي (ت:845هـ).

هذه بعض المؤلفات التراثية التي تناولت الحسبة ، وربما إحصاء مصادر الحسبة في التراث الإسلامي إحصاءا دقيقا صعبا إن لم يكن غير ممكن وذلك لسببين :-

الأول :– كثرة المصادر التي تناولت الحسبة في التراث الإسلامي . 

الثاني : وجود بعض مصادر الحسبة في التراث المخطوط وفقدان بعضها . وبالرغم من ذلك يمكن تصنيف هذه المصادر التراثية مخطوطها ومطبوعها إلي  قسمين :

أ- المصادر التي تناولت الحسبة في فصول ونبذ وهي أغلب مصادر التراث.

ب- المصادر التي تخصصت في الحسبة وأفردت لها مؤلفات مستقلة. 

وهذه المؤلّفات مع قيمتها العلميّة لم يظهر أثرها في ثقافة الناس و ربما يرجع السبب في ذلك إلى عاملين أساسيين  

أوّلهما : بعد المجتمعات الإسلاميّة عن المفاهيم و المصطلحات التي أنتجها التراث الفكري للحضارة الإسلاميّة ، وهذا يعدّ في ذاته غربة عن مفهوم القيم الإسلاميّة . 

ثانيهما : فقدان أغلب المصادر التراثية وتناثر بعض موضوعات الحسبة ضمن أسفار ضخمة يصعب الوصول إليها من قبل العامة . 
     و بناء على ما أشرت إليه ، فإنّ الدراسات التاريخية السابقة تعدّ مصادر انطلاق لهذا البحث في كثير من قضاياه مرورا بما جد من دراسات حديثة وبهذا سيكون ضم الطارف للتليد إسهاما مفيدا دون أن يكون في ذلك تكرار مخل بموضوع البحث في النقل عن هذه المصادر إن شاء الله. 

 ثـانيـاً: أمّا الدراسات والبحوث المعاصرة عن الحسبة ، فهي عديدة وهي تتناول موضوع الحسبة من جوانب مختلفة ومتفرقة ،أشير إلى بعض الأبعاد التي تفترق فيها هذه الدراسة عنها في الآتي:-

أولاً: ولاية الحسبة في الإسلام د : عبد الله محمد عبد الله و هي أطروحة دكتوراه ، نوقشت في الأزهر الشريف ، وقد ركزت على الولاية كإحدى المؤسسات السياسية البارزة في تاريخ المسلمين ، وهذا المجال بالرغم من أهميته إلاّ أنّ الحسبة فريضة شرعية شاملة ،وأمر القيام بها غير محصور على الجانب التاريخي دون غيره من المجالات والجوانب الإنسانية والاجتماعية بعامة . وقد حاولت أن أبين العلاقة بين البعد التاريخي الحضاري ومستويات الواقع المعاصر الذي يتطلب أمر الحسبة : سواء أكانت متمثلة في النظام والسلطة والولاية أم الحسبة العامة التي لا تسقط عن الأمة إلا بالأداء ، وإني لم أتتبع الفترة التاريخية لتجربة الولاية كما في هذه الدراسة وإنما اكتفيت بنموذج عصر النبوة والخلفاء الراشدين في تطبيقات نظام الحسبة والتأصيل لها.

ثانيا: الحسبة المذهبيّة في بلاد المغرب العربي نشأتها وتطورّها ، لموسى لقبال وهي رسالة " ماجستير" نوقشت في جامعة الجزائر ،وهي تمثل دراسة تاريخية للحسبة في المغرب الإسلامي ، ولكنها اختزلت المغرب الإسلامي في الجزائر والأندلس بالرغم من سعة مفهوم المصطلح وشموله للعديد من أقطار المغرب الإسلامي . وهذا فيما أعتقد يعد قصورا فيها من الناحية المنهجية . 

     ولعل الفارق بين هذه الدراسات والدراسة التي أرمي إليها تكمن في أن هذه الأخيرة دراسة تأصيلية واقعية نقدية معاصرة ، ولا ينفصل عنها الجانب التاريخي في أنموذجه الأمثل في تطبيق نظام الحسبة .
· منهج البحث :-

     حاولت أن أجمع بين عدة مناهج في دراسة هذا الموضوع ، ولعلّ من أهمها المنهج الوثائقي في تأصيل المسائل من أهمّ مصادر الحسبة الأصول : من كتب السنة  والتفاسير وأمهات كتب الحسبة كما استخدمت المنهج التحليلي ، والوصفي وغيرهما حسب مقتضيات الحال ، وأعتقد أن تعدد المناهج في موضوع الحسبة تفرضه طبيعة الموضوع من ناحيتين : في الجانب التأصيلي الذي يعتمد على نصوص شرعية من القرآن والسنة ،ومن الناحية التاريخية التي تطور في ظرفها نظام الحسبة وأخذ مساحة كبيرة من جوانب الحياة الاجتماعية ، والاقتصادية والسياسية.ومن هنا اقتضت الضرورة استخدام المنهج المقارن . 
خطة البحث 
 أما هيكل البحث فقد اشتمل على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصـول وخاتمة :
وتقسيم البحث على هذا النحو اقتضته أولاً موضوعات البحث وخصوصياته والإطار العام الضابط لجزئياته .
المقدمة :وفيها طرحت جملة من القضايا العامة ، ذوات العلاقة بقضية الحسبة،وأشرت إلى أهم مصادر الحسبة كما سبق ذكره، وما من شك في أنّ أهم ما يقتضيه البحث هو :

1- تحديد العلاقة بين القيم التي يتضمنها مفهوم الاحتساب في قلب وسلوك المسلم ، وبين هذه التداعيات والانهيارات التي تعانى منها الأمة الإسلامية ، ومن ثمّ تعاني منها البشرية كلها حيث تفتقد كل الأمم والشعوب في هذا العصر النموذج الصحيح والأوفى للأمة المؤمنة حقا.

2- قواعد الضبط الجماعي بأصول شرعية ؛ تحدد للمسلم عمليا حقوقه وواجباته في علاقاته الخاصة مع الجماعة المسلمة داخل الأمة ، ثمّ في علاقاته العامة مع كل الناس .وهذه القواعد موجودة نظريا لكنها ممتهنة عمليا . ولعلّ في إثارة قضية الحسبة علميا وإعلاميا ما يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إعادة الاعتبار من قبل الجميع لهذه القواعد ، وإدراجها في المنظومات التي تتكيف بها المجتمعات الإسلامية عمليا .

3- هناك سلبية لايماري فيها أحد تتمثل في العلاقة المهزوزة بين المسلم والدولة ، وهذا الموضوع يحتاج إلى مراجعة ومعالجة . وفي عمليات البحث للكشف وإظهار هذا المعلم الإسلامي ما يساعد على حلّ بعض المشكلات القائمة في هذا الوسط .

هذه بعض القضايا التي يلزم فيما أرى التقديم بها بين يدي هذا الموضوع الذي أحسب أني اخترت لفصوله أهم قضاياه في الآتي : 
· تمهيد ويشتمل على أربعة مباحث :- 
المبحث الأول : نشأة الدولة وتجربة الحسبة.
المبحث الثاني : العلاقة بين الأمة والدولة في النظام الإسلامي .

المبحث الثالث : النظام الإسلامي مفهومه وخصوصياته .

المبحث الرابع : عناصر الخصوصية في بناء الأمة الإسلامية .
 الفصل الأول :- الحســــــــبة – التعريف والتأصيل الشرعي .

 وعقد الفصل الأول هذا من أجل تحديد علمي لمحيط الدائرة التي يتحرك فيها البحث ، بفصوله ومباحثه  كلها وأحسب أن هذا التحديد أمر لازم ، باعتبار توجيه البحث في خطه الصحيح وباعتبار عدم الخلط لدى الباحث والقارئ ، كليهما بين قضايا هذا البحث وبين ما قد يوازيها، أو يتقاطع معها من بحوث ذات علاقة بهذا الموضوع ، لكنها تختلف عنه في الدوافع والغايات  وقد تحددت مباحث هذا الفصل على النحو الآتي : 

المبحث الأول :  تعريف الحسبة لغة واصطلاحاً

المبحث الثاني : التأصيل الشرعي للحسبة .

المبحث الثالث : المجال التطبيقي للحسبة .  

المبحث الرابع :  المفهوم الشرعي للمعروف والمنكر .

المبحث الخامس : وسائل الحسبة لتغيير المنكر .

الفصل الثاني :تطبيقات الحسبة في النظام الإسلامي النشأة والتطور .


وعقد هذا الفصل لإبراز الخلفية التاريخية لنشوء هذه النظرية في المحيط الإسلامي، و لإبراز تميز النظام الإسلامي منذ النشأة وعبر مراحل تطوره بهذا التوجه الإصلاحي العملي الشمولي بانعكاساته الشعورية الفردية وأبعاده الاجتماعية ، أما مباحث هذا الفصل فهي  :
المبحث الأول : نظام الحسبة النشأة والتطور.

المبحث الثاني : نظرية الحسبة .

المبحث الثالث : صور الاحتساب ودرجاته .

المبحث الرابع:- شروط المحتسب .
المبحث الخامس : - آداب المحتسب .

الفصل الثالث :- نظام الحسبة بين النظرية والتطبيق .

وهذا الفصل برهنة على أنّ نظام الحسبة يقوم على مجموعة من القيم الحياتية العملية التي لا تستقيم الحياة بالمفهوم الإسلامي في غيابها . كما أنّ في هذا الفصل كذلك محاولة للتنبيه على أنّ التوجه الأتم إلى إدراج كلّ القيم والمفاهيم الإسلامية في قوالب نظرية إنما يتم بالتدرج ،وأنّ مفهوم الحسبة بأبعاده الإيمانية الحياتية يعطى أمثلة وافية للجانب التطبيقي ، ثمّ بعد هذه التجربة يكون الباب مفتوحاً لإدراج كل التشريعات الإسلامية على نسق تطبيقات الحسبة في واقع الحياة .وقد تحددت مباحث هذا الفصل على النحو الآتي :-

المبحث الأول :- الحسبة في الإطار العام لمقتضيات الإسلام.

المبحث الثاني :- من تطبيقات الحســـــــــــــبة .." صور ونماذج ."

المبحث الثالث :- صورة المجتمعات الإسلاميــــــــة في غياب نظام الحسبة .
المبحث الرابع :- نظــــــــــام الحســبة وبدائلــــــه. 

ومن ثم الخاتمة التي ضمنتها أهمّ النتائج المستخلصة من الدراسة ، وأخيرا أحمد الله الذي وفقني في البدء 

والختام فله الشكر والثناء على ما وفق وأعان في إتمام هذا البحث المتواضع وأسأله ـ سبحانه ـ أن ينفع به ويبارك فيه ويجعله في ميزان حسنات كل من ساهم فيه ، ولا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لأستاذي الفاضل  الدكتور السائح علي حسين الذي أشرف على هذا البحث وقد أعطى من وقته وجهده ، ومشورته ونصحه ومن إبداء توجيهاته السديدة كلما رجعت إليه ، فكان لي مثالا عاليا للأستاذ الأمين ، والمحتسب الناصح والعالم المخلص المحب لطلابه  الخير ، وقد قدّم لي منهجاً متكاملاً في كتابة البحث العلمي وسرت على نهجه في كل الرسالة وبخاصة في منهجية الهوامش المتسلسلة للرسالة ، وبالرغم من المتابعة والتوجيه قد يرد الخطأ والنسيان فإن ورد تقصير أو خطأ في متن أو هوامش الرسالة فهو تقصير غير مقصود منى ، أسأل الله المغفرة في ذلك، وبالله التوفيق . 

تمهيد
المبحث الأول

نشأة الدولة وتجربة الحسبة

نشأة الدولة الإسلامية

  قبل تحديد مصطلح الدولة الإسلامية يمكن التعرف علىنشأتها من خلال بعض المواقف لدعوة النبي ( في مكة المكرمة التي حددت قواعد الفكر السياسي للدولة قبل تكوينها وبروز قاعدتها بالمدينة المنورة ، فبعد ثلاث سنوات من الدعوة السرية.
 أمر الله تعالى النبي( بالجهر بالدعوة ، فقال تعالى : ( فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (
 فتلقى النبي ( هذا الأمر الإلهي وانطلق بدعوته الجهرية ، إلا أنّ المشركين وقفوا معاندين، ومعارضين لها ،طاعنين في صدق دعوته ورسالته كما سبق للرسل من قبله قال تعالى:( كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلاَّ قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ  طَاغُونَ ( 
 وفي هذا دليل على أن كل رسول قد كذِّب فكأنّ الله تعالى قال : لا يزعجك تكذيب قومك ؛ فإن أقواما قبلك كذّبوا ورسلا كُذِّبوا."
،  وبالرغم من عنادهم ومعارضتهم لدعوته سلك النبي طريقه في دعوته والوحي يشد من عضده ،و يحثه على الصبر، ويؤكد له حتمية نصره فيقول الله تعالى : ( وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَأِ الْمُرْسَلِينَ ( 

وقد بذل النبي ( جهدا شاقا في سبيل نشر دعوته صابرا محتسبا متيقنا من نصر الله  فآمن به من أهل مكة عدد قليل ولكن المشركين أبوا إلا أن يعذبوهم بشتى وسائل التعذيب آنذاك  ولم يكن حينها النبي ( قادرا على حمايتهم فحثهم على الخروج إلى الحبشة ، فقال : " لو خرجتم إلى أرض الحبشة ، فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد  وهي أرض صدق ، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه"
 وبخروجهم حدث أول تحول في مسار الدعوة، حيث انتقل صداها من الجزيرة العربية إلى خارجها، وبهذا الحدث اتسعت رقعة الدعوة إلى هذا الدين ، وسمع بها القاصي والداني ، ولكن قريشا أدركت ما في الهجرة من الإعداد للمستقبل فأرسلت إلى ملك الحبشة بطلب رد المهاجرين  إلى قومهم باعتبارهم " فارقوا دين قومهم … وجاءوا بدين مبتدع"
 ولكن ملك الحبشة بحث أمرهم.
 ولما علم ما هم فيه رد سفيري قريش دون طلب قومهم ، أمّا في مكة المكرمة فبالرغم من محاصرة قريش للدعوة وصد الناس عنها كان النبي ( يخرج بأصحابه إلى شعاب مكة يتلو عليهم القرآن ويعلمهم أمور دينهم ،ويربيهم على الولاء لله تعالى والخروج من عقيدة الجاهلية فكرا وسلوكا.
 ومع التعذيب والتنكيل بالمؤمنين لمح النبي( بوادر الضعف من بعض أصحابه واستعجالهم النصر ، فغضب ولكنه قرن غضبه بالرجاء و الأمل فحث الصحابة على احتمال الأذى ، واحتساب الأجر عند الله يَقُولُ خَبَّاب ُ ( أَتَيْتُ النَّبِيَّ ( وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً وَهُوَ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَقَدْ لَقِينَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ شِدَّةً ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ تَدْعُو اللَّهَ فَقَعَدَ وَهُوَ مُحْمَرٌّ وَجْهُهُ ، فَقَالَ : لَقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ لَيُمْشَطُ بِمِشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ عِظَامِهِ مِنْ لَحْمٍ أَوْ عَصَبٍ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَيُوضَعُ الْمِنْشَارُ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَيْنِ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَلَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ مَا يَخَافُ إلاَّ اللَّهَ."
 فالرسول ( كان على يقين من نصر الله  فحثهم على الصبر واسترخاص كل شيء في سبيل الله ، وهناك صور عديدة في سير الصحابة تدل على الالتزام واحتساب الأجر والمثوبة عند الله .وهي مواقف تدل على رسوخ العقيدة في قلوب الصحابة رضوان الله عنهم ، كما تدل على الالتزام والطاعة المطلقة لمنهج الله . 
وبالرغم من تعذيب قريش ومقاطعتها لهم مضى النبي( في دعوته وهو يبحث عن منطلقات آمنة بين القبائل وهو يقول : أَلاَ رَجُلٌ يَحْمِلْنِي إِلَى قَوْمِهِ فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلاَمَ رَبِّي "
وطلب النصر والمنعة كان محاولة لإيجاد مكان آمن للمؤمنين، فالتفكير في المكان "الأرض " التي يقيم عليها الإسلام دولته لم يكن متأخرا عن نهج رسول الله ( وهذا يتضح من خلال الموقف السالف حين أمر الصحابة رضي الله عنهم بالهجرة إلى الحبشة وفي الموسم من السنة الحادية عشرة بعد البعثة " اجتهد( في عرض نفسه على القبائل في الموسم  فآمن به ستة من رؤساء الأنصار ورجعوا إلى المدينة ففشا فيها الإسلام"
 
وبإسلام الأنصار برز أول تجمع إسلامي مستقر في جزيرة العرب " حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلا فلقوه بالعقبة الأولى ، فبايعوا رسول الله ( على بيعة النساء ، وذلك قبل أن تفرض عليه الحرب .. ونصها " بايعنا رسول الله ( ليلة العقبة الأولى على أن لا نشرك بالله شيئا  ولا نسرق ولا نزني ، ولا نقتل أولادنا ، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف فإن وفيتم فلكم الجنة وإن غشيتم شيء من ذلك فأخذتم بحده في الدنيا فهو كفارة له ، وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة فأمركم إلى الله عز وجل ،إن شاء عذب وإن شاء غفر"
 بهذه البيعة انطلقت الدعوة من عقالها بعد المعاناة التي كابدها الرسول ( وصحبه وقد رسمت هذه البيعة أمورا أهمها :

1 – الاستجابة لدعوة التوحيد . وعدم الاشراك بالله وهو الهدف الأساسي الذي كان يسعى له رسول الله (.

2 – رسم الأصول التي سيقوم عليها المجتمع الإسلامي ،كالعفاف والطهر والالتزام بقيم الدين الحنيف وهو مما يدل على ترسيخ قواعد الأحكام مع العقيدة لبناء مجتمع سوي عقيدة وسلوكا. 

3 - الالتزام والطاعة لرسول الله ( فيما يأمر به و فيما ينهى عنه .

4 – تظهر صورة الاحتساب في هذه البيعة في امتثالهم لأوامر الله ورسوله وإنكارهم كل صور الحياة الجاهلية كالسرقة والقتل والزنا والبهتان. 

وقد تلت بيعة العقبة الأولى بيعة ثانية ، قال لهم فيها رسول الله ( " أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم"
 ويستخلص من هذا القول ابتداء علامات الهجرة إذ النبي ( بايع المؤمنين من أهل يثرب على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم، وطلب الحماية و النصرة ، ما كان بمستطاع أهل يثرب و هو بمكة ؛ لأن قريشا كانت بها أشد وأوثق من أهل يثرب الزائرين لها في المواسم ، ولكن لما عقد النبي(بيعة العقبة الثانية مع أهل يثرب حدث تحول كبير في مسار الدعوة كما قال عبادة بن الصامت ( : بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ( إِنَّا بَايَعْنَاهُ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ وَعَلَى النَّفَقَةِ فِي الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ وَعَلَى الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ وَعَلَى أَنْ نَقُولَ فِي اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلاَ نَخَافَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ فِيهِ وَعَلَى أَنْ نَنْصُرَ النَّبِيَّ ( إِذَا قَدِمَ عَلَيْنَا يَثْرِبَ فَنَمْنَعُهُ مِمَّا نَمْنَعُ مِنْهُ أَنْفُسَنَا وَأَزْوَاجَنَا وَأَبْنَاءَنَا وَلَنَا الْجَنَّةُ فَهَذِهِ بَيْعَةُ رَسُولِ اللَّهِ ( الَّتِي بَايَعْنَا عَلَيْهَا فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ وَفَّى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِمَا بَايَعَ عَلَيْهِ نَبِيَّهُ ( 
 من هذا يتضح أن البيعة الثانية كانت بمثابة عقد التزام بين الرسول( والمؤمنين من أهل يثرب ويتجلى في هذه البيعة الآتي: 

1- السمع والطاعة المطلقة لله ولرسوله ( وهذا يدل على رسوخ العقيدة في نفوس المؤمنين.
ب - التزام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

ج – الدفاع عن الدعوة وتبليغها .

د – الدفاع عن  رسول الله ( في السلم والحرب ابتغاء مرضاة الله تعالى واحتساب ما عنده من مثوبة 
هـ– إذا كانت البيعة الأولى رسمت أهم معالم المجتمع الإسلامي ، فإن البيعة الثانية كانت عقد التزام عام فالتزام المؤمنين من أهل يثرب بهذه المعاهدة كانت مسارا جديدا للدعوة ، وهو مرحلة الدفاع عنها وعن النبي (. 
ويذهب بعض الباحثين إلى إن الفكر السياسي للدولة الإسلامية التي تشكلت بهيكلها التنظيمي في المدينة المنورة كان نتاج البيعتين السالفتين، وعدوا الأخيرة بمثابة حجر الزاوية في بناء الدولة الإسلامية.
 
ومما يعزز هذا الرأي أن دعوة النبي( منذ انبلاجها كانت ولا تزال واضحة الملامح ترسم الخطوط البينة للمجتمع الإيماني  وتشكله بصورة تخالف كل صور الجاهلية قديمها وحديثها عقيدة، وفكرا ، وسلوكا .فقد كانت بيعة العقبة الأولى والثانية بمثابة : العقود الاجتماعية التي بدا لبعض فلاسفة السياسة في العصور الحديثة أن يتأملوها معتبرين أنها الأساس الذي تقوم عليه الدول والحكومات  وإن العقد الذي حدث هنا مرتين عند العقبة وقامت على أساسه الدولة الإسلامية  عقد تاريخي ، وهو حقيقة يعرفها الجميع تم فيه الاتفاق بين إيرادات إنسانية حرة وأفكار واعية ناضجة من أجل تحقيق رسالة سامية.

وبعد معاهدة الالتزام في العقبة الثانية أذن الرسول ( للصحابة بالهجرة إلى المدينة ، فخرجوا إليها أفرادا وجماعات.
 حتى لحق بهم وبهجرته إلى المدينة المنورة تكاملت أركان الدولة الإسلامية، عندما وجدت الأمة إقليما تستقر عليه ووجدت السلطة التي تتولى شؤون الأمة وتنظم أمورها وقد وضع النبي( ميثاقا للمجتمع كان بمثابة دستور.
 يحفظ مصالح المجتمع والدولة وفق تعاليم الوحي الإلهي الذي ساوى بين أفراد المجتمع ، ولم يفرق بينهم في الحقوق والواجبات ، إلا بالتقوى وعلى قاعدة التقوى قام المجتمع الذي يدين بالولاء المطلق لله تعالى ، والطاعة لرسوله( فيما يأمر به ، وينهى عنه  وشرعت مبادئ الحسبة في المجتمع الإسلامي من أجل تطبيق المبادئ الإسلامية في السلوك والأخلاق ، والمعاملات.
المبحث الثاني

العلاقة بين الأمة والدولة في النظام الإسلامي
تعريف الدولـــــــة

قبل الشروع في العلاقة بين الأمة والدولة في النظام الإسلامي  يستحسن ضبط وتحديد مصطلح الدولة في دائرة الفكر الإسلامي لتحديد ملامح الدولة الإسلامية، وأركانها الأساسية والفرق الجوهري بين الدولة الموسومة "بالإسلامية" عن غيرها . فالدولة عند علماء القانون الدستوري تتعدد تعريفاتها، حسب المعايير التي وضعوها لمفهوم الدولة ومنها على سبيل المثال أنّ الدولة هي :"مجموعة من الأفراد مستقرة على إقليم معين ولها من التنظيم ما يجعل للجماعة في مواجهة الأفراد سلطة عليا آمرة قاهرة ".

أو أنها : "جماعة مستقلة من الأفراد يعيشون بصفة مستمرة على أرض معينة ، بينهم طبقة حاكمة ، وأخرى محكومة."

أوانها: "جماعة من الناس تقيم على وجه الدوام في إقليم معين ، وتقوم فيهم سلطة حاكمة تتولى تنظيم شؤونهم وتدبير أمورهم في الداخل والخارج."
 

ومن هذه التعريفات يمكن تحديد أركان الدولة المعاصرة بآلاتي : 

أ-الإقليم وهو رقعة من الأرض التي يقوم عليها الشعب إقامة مستقرة ودائمة .

ب-الشعب أو الأمة المقيمة على هذه القطعة الجغرافية من الأرض .

ج-السلطة الحاكمة . 

ويمكن القول إنّ هذه العناصر هي التي تشكلت منها الدولة الإسلامية منذ نشأتها في عهد رسول الله ( - كما سبق بيانه - ولكنها اختلفت عن مفهوم الدولة الحديثة بإضافة ركن أساسي وهو تحكيم الإسلام في كل شؤونها  " فتوافر الأركان الأساسية للدولة في الفقه الدستوري المعاصر من شعب وإقليم وسلطة سياسية والتي بتوافرها يتحقق الركن المادي ، وإنما يتحتم لكي تعتبر الدولة "إسلامية " أن يتوافر لها إلى جانب ذلك الكيان المادي كيان روحي تكون له الهيمنة التامة ، والمطلقة على الكيان المادي ، ويؤثر تأثيرا مباشرا في كل عنصر من عناصره وفي كل وضع من أوضاعه ، ويتمثل هذا الكيان في القواعد والمبادئ التي أوجبها الإسلام".
  

ويتضح من هذا المفهوم الفرق بين الدولة الموسومة ب"الإسلامية" عن غيرها ، في القواعد والأحكام المتعلقة بعقيدتها وشريعتها الممثلة في الدستور الحاكم للمجتمع  وبناء على هذا يمكن تعريف الدولة الإسلامية بأنها :" مجموعة من الأفراد – هم بحسب الغالب من المسلمين – يعيشون على رقعة من الأرض ويلتزمون التزاما حتميا وقطعيا بالقواعد والأحكام والضوابط الإلهية – في نطاق العقيدة والتشريع – المبينة في مصادرها التفصيلية ، ويخضعون لسلطة سياسية تلتزم بالامتثال وكفالة تحقيق ما أمر به الشارع."

وبهذه الاعتبارات مع لواحقها تبدو خصوصية المفهوم الإسلامي للدولة وهو مفهوم تحقق أنموذجا واقعا معاشا لعدة قرون بدت خلالها قضية الحسبة كأنها العلامة الفارقة بين حياة مجتمعات تعيش في ظل دولة يضع أصولها الإسلام وبين مجتمعات تعيش في ظل دولة تتقلب بين تشريعات وضعية يبطل منها اليوم ما كان بالأمس ثابتا ويتحايل المواطنون من أجل الالتفاف عليها .

مهام الدولة الإسلامية

     إذا كان الهدف من قيام الدولة في المجتمع الإنساني إقامة العدل والحرية والمساواة، وفق قواعد سنتها البشرية عبر مراحل تطورها التاريخي ، فهذه المبادئ أقرتها دولة الإسلام منذ بعثة الرسول ( "فكان الإسلام من مبدأ انبعاثه مقدرا له أن يكون نظاما سداه الدعوة إلى الحق والعدل ، ولحمته تنفيذ تلك الدعوة بأيدي المؤمنين. وأن لا يكتفي بظهور الحق ، الذي بعث به في حالة يكون الحق على من ينحرف عنه موكولا إلى قوة غير قوة ذلك الدين ، لأن الحقيقة الكاملة للدين أن ينقاد إليه أتباعه انقيادا كاملا."
 وهذا بين في قوله تعالى: ( الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُور (ِ
، فبيّن هذا الأصل القرآني أن غاية الدولة الإسلامية عند التمكين في الأرض هي إقامة شرع الله وفق منهجه ودستوره ، ومن دعائم هذا المنهج الإلهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وهذا القانون يبنى عل تقاليد راسخة في التنظيم الاجتماعي وفي الإيجابية الاجتماعية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  وما من شك أن المجتمع الأمثل هو المجتمع الذي يقوم فيه الناس بأغلب شؤونهم ويتضاءل فيه دور السلطان لأضيق الحدود لأن السلطان يستعمل أدوات القهر والأحكام الظاهرية ، أمّا الدين – بجوهره – فهو موافق للوجدان وطاعة الله عزّ وجل يترتب عليها الجزاء الأخروي ، ولذا كلّما تدين المجتمع وأفراده من تلقاء أنفسهم دون أن يرهبهم سلطان الدولة ولكن رهبة الله تعالى ورغبة فيما عنده من مثوبة يقومون بأغلب وظائف الدين  والدولة

     والدولة في الإسلام وإن كانت مهمة وإقامتها واجبة على الأمة فهي ليست غاية في حد ذاتها ولكنها وسيلة لتطبيق منهج الله المتكامل وفق مقتضيات كل عصر . ولم ترد في نصوص القرآن والسنة صورة تفصيلية لتطبيق المنهج الإسلامي على الدوام بوسائل معينة في شئون الحكم وتحقيق العدل" إنما جاء الإسلام في شؤون الحكم بمبادئ عامة تسمح عموميتها ، ومرونتها بالتطبيق في صور وأساليب مختلفة حسب ما تقتضيه ظروف الزمان والمكان".
، دون أن يكون انفصام بين الدين الذي يشكل الكيان الروحي ، والدولة التي تمثل الركن المادي ، وبهذا التوازن بين مصطلح الدنيوية  والأخروية ، ورد التشريع كما يقول ابن تيمية : "كل بني آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالاجتماع والتعاون  والتناصر ، فالتعاون على جلب منافعهم ، والتناصر لدفع مضارهم ، فإذا اجتمعوا فلا بد لهم من أمور يفعلونها يجتلبون بها المصلحة ، وأمور يجتنبونها لما فيها من المفسدة أي لابد من وجود تشريع ضابط للمقاصد والمفاسد أمرا ونهيا وجميع بني آدم لابد لهم من طاعة آمرٍ وناهٍ ، فمن لم يكن من أهل الكتب الإلهية ،ولا من أهل دين ، فإنهم يطيعون ملوكهم فيما يرون أنه يعود بمصالح دنياهم ، مصيبين تارة ومخطئين أخرى   أما نحن المسلمين فإننا ندخل في طاعة الله ورسوله الذي يأمرنا بالمعروف وينهانا عن المنكر."
 

ويرى الإمام الماوردي أن مهام الدولة وما يلزم سلطانها من وظائف تتمثل في جملة أمور تجب على سلطان الدولة ، ويلزم الأمة على أساسها الطاعة والانقياد وهي:  

أولاً : حفظ الدين من التبديل فيه ، والحث على العمل به ، من غير إهمال له .

ثانياً : حراسة البيضة والذّب عن الأمة من عدوٍّ في الدين أوباغي نفس أومال. 

ثالثاً: عمارة البلدان باعتماد مصالحها ، وتهذيب سبلها ومسالكها. 

رابعاً : تقدير ما يتولاه من الأموال بسنن الدِّين من أي تحريف في أخذها وإعطائها.

خامسا : معاناة المظالم والأحكام بالتسوية بين أهلها واعتماد النصفة في فصلها. 

سادساً : إقامة الحدود على مستحقّها من غير تجاوز فيها ، ولا تقصير عنها.

 سابعا : اختيار خلفائه في الأمور أن يكون من أهل الكفاية فيها والأمانة عليها.

وبناء على هذا يمكن القول بأنّ المهام والواجب المترتب على الدولة هي حمل الناس على تطبيق قواعد الشارع الحكيم في التزام كل طيب ، واجتناب كل خبيث ، وهو الهدف الذي يتوافق مع مبادئ التشريع وروحه ويحقق المصلحة الجماعية والفردية في قواعد العدالة الاجتماعية أمام القانون الذي كلفت الدولة بتطبيقه بصورة عادلة لأنّ "أمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم ، اكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في الإثم ولهذا قيل :إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة ، ويقال الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام . وقد قال النبي (( " مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ "
 فالباغي يصرع في الدنيا وإن كان مغفورا له مرحوما في الآخرة وذلك أن العدل نظام كل شئ ، فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق ومتى لم تقم بعدل لم تقم وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة."

خلاصة القول : أنّ مهام الدولة في الإسلام مثل دور الخادم للدين ، ومن هنا تترتب عليها أولويات قبل تطبيق قواعد الأحكام ، يجب عليها ترسيخ قيم الدين ومفاهيمه على أفرادها ومجتمعها ، ومن ثم يؤدى الأفراد دورهم كلّ حسب قدراته وإمكاناته في حماية القيم الروحية والمادية ، وبذلك يؤدون وظائف الدين ، ويحمون  الدولة التي تشكل مع انتمائهم الروحي ، الركن المادي الذي وضع له الإسلام أطرا في قوالب القيم الدينية ، ورسم للمجتمع قواعد الحلال والحرام ، وهي كليات ثابتة لا تتغير مفاهيمها ، ولا يصبح ماكان حلالاً بالأمس حراماً اليوم ، ولا العكس يحدث ، بتشريع قوانين تحدثها ، من أجل مقاصد اجتماعية، أو اقتصادية ، ولربما حتى الثقافية التي يقرها الإسلام للشعوب التي تنتمي إليه ، فواجب الدولة الإسلامية هو أن تقوم سياستها الاجتماعية  والاقتصادية والتربوية ... الخ على الأصول والمبادئ المقررة في الشرع الإلهي  ومن ثمّ تحدد صورة العلاقة بين الأمة والدولة في المجتمع الإسلامي على أسس الشريعة وقواعدها. 
وقد يلزم القول في هذا السياق من بيان العلاقة بين الأمة والدولة في ظل الإسلام  بأن صفة الثيوقراطية أي الدولة الدينية وفق المفهوم الغربي غير واردة في الإطار الإسلامي  لأن الجهاز الحاكم في المنظومة الإسلامية لا يتمتع بشيء من قداسة أو عصمة وبرهان ذلك أن قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس فيها استثناء حيث يكون ما يستوجبها بل تتأكد ضرورتها وفاعليتها ويتضاعف أجر القيام بها في دائرة من أوكلت إليه الأمة شؤون الحكم إذا تجاوز .
 وبناء على هذه المفاهيم و بعد تعريف مفهوم الدولة الإسلامية ، والإشارة إلى أهمّ مهامها الوظيفية المتجددة والمتطورة بسير حركة المجتمع ونموه العمراني والبشري لعلي أحدد صورة من العلاقة بين الأمة والدولة في المفهوم الإسلامي من خلال ما رسمته الأصول والمبادئ الكلية للسياسة  الشرعية - في علاقة الأمة بالدولة - في النظام الإسلامي وذلك في الآتي :

 أولاً : وجوب التقيد بالشرع :

تبين مما سلف أن منطلق السيادة في الدولة الإسلامية هو الشرع الإلهي  وقد جعل الله تعالى الخروج على مسار الشرع كفرا ،أو فسقا ،أو ظلما فقال تعالى : ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (
 وقال عزّ وجل : (  وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ(
 وقال تعالى: ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ(
 وتعددت آراء العلماء في معنى الكفر الوارد في الآية وذكرواله تفسيرين هما كفر عمل ، وكفر اعتقاد والأول يترتب عليه إثم ولا يخرج بصاحبه عن الملة الإسلامية ، وأمّا كفر الاعتقاد فلا خلاف في خروج صاحبه عن الإسلام.و أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في ذلك قوله : " هو به كفر وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه  ورسله."
 وقد ذكر في تأويل الآيات أقوال مختلفة في كتب التفاسير ،رجح ابن جرير الطبري من بين جملة أقوال ذكرها قول من قال نزلت هذه الآيات في كفار أهل الكتاب لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ، ففيهم نزلت وهم المعنيون بها وهذه الآيات سياق الخبر عنهم ، فكونها خبرا عنهم أولى ، فإن قال قائل : فإن الله تعالى ذكره قد عم بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله ، فكيف جعلته خاصا؟ قيل إن الله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله ، جاحدا به هو بالله كافر ،كما قال ابن عباس ؛لأنه بجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه نظير جحوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي."
 فوجوب التقيد بالشرع أمر لازم للدولة مع اعتبارات الأحوال ، والأزمان  في تطبيقات الحدود ، كما هو لازم للأمة في أفرادها وجماعاتها ، لتعلقه بكمال الإيمان كما في قوله تعالى: ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ( 
 وفي هذا الأصل دلالة على أنّ من رد شيئا من أوامر الله تعالى أومن أوامر رسوله ( فهو خارج عن الإسلام سواء رده من جهة الشك فيه  أو من جهة ترك القبول والامتناع من التسليم.
 وكما في قوله تعالى ( إِنِ الْحُكْمُ إلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَ تَعْبُدُوا إلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ( 
 فالله تعالى يقرر في هذا النص القرآني إن الحكم لا يكون إلا لله وما على الحاكم والمحكوم إلا الخضوع التام لشرع الله ونهجه سواء تعلق بشريعة تعبدية أم  بتوجيه أخلاقي،أو تعلق بشريعة قانونية وقد أشار الفقهاء إلى الجهة المنوط بها التأكد من تطبيق قواعد الشريعة - عند عجز المحتسبين والقضاة - وأطلقوا عليها قضاء المظالم وهي أعلى سلطة في تنفيذ الشرع وتتلخص مهامها في تنفيذ ما عجز عنه المحتسبون والقضاة في المصالح العامة . 

فوجوب التقيد بالشرع في النظام الإسلامي يمثل فيه كل من القضاء والحسبة سلطة تنفيذ الشرع التي لا يفرق فيها بين الحاكم والمحكوم عند المخالفات الشرعية ، وفي رسالة عمر بن الخطاب ( إلى أبى موسى أنموذج القضاء الإسلامي الذي تدور حوله صورة القضاء العادل يقول فيها : " إن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة ، فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له ، وآس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك  البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر ، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ، ولا يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق  فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل ، الفهم فيما يتلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة ثم اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور بنظائرها واجعل لمن ادعى حقا غائبا أو بينة أمدا ينتهي إليه ، فإن أحضر بينته أخذت له بحقه وإلا استحللت القضاء عليه ، فإن ذلك أنفى للشك وأجلى للعمى ،المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجرى عليه شهادة زور أو ظنينا في نسب أو ولاء فإن الله سبحانه عفا عن الإيمان ودرأ بالبينات ، وإياك والقلق والضجر والتأفف بالخصوم فإن استقرار الحق في مواطن الحق يعظم الله به الأجر ويحسن به الذكر والسلام."
 وفي هذا التوجيه العمري ما يحقق عمليا صورة التكامل بين غايات الحسبة ومقاصد  النظام القضائي في حياة المجتمع الإسلامي حيث التآزر من  أجل سد كل الثغرات التي قد يتسلل منها ظلم أو فساد أو تجاوز.

ثانياً: الشورى وخضوع الدولة لمحاسبة الأمة:- 

من أهم قواعد العلاقة بين الأمة والدولة في النظام الإسلامي قاعدة الشورى التي تمثل الضمانة الحقيقية في إرساء قواعد العدل والأمن والمساواة واستقامة المجتمع ، وخضوعه للشريعة وطاعته للحاكم الشرعي العادل الملتزم الملزم بحدود الله , كما تمثل الأمة في الشورى الضمانة الدائمة في مراقبة الدولة . و الدولة هي الهيكل السياسي للحكم في الإسلام يشترك في تركيبها طرفان الحاكم والأمة ، والأمة هي التي تنصب الحاكم على قاعدة الشورى ، وهي التي تعزل الحاكم إذا خرج عن المشروعية الدستورية ولا يستثنى عن تنفيذ شرع من حيث خضوعه لقانون الشريعة والدستور الذي تضعه الأمة ومرجعيتها فيه الكتاب والسنة .

ومصطلح "الشورى" بمفهومه الإسلامي وبعده الحضاري" لا يقف أمامه ما يتغنى به الناس اليوم ويسمونه بالديمقراطية  أو ما سيتغنون به في مستقبل الأيام من كلمات واصطلاحات لأنّ شحنة كلمة الشورى وابعادها حسب المعنى المراد منها لا تملكها أيّة كلمة أخرى ، ولا أيّ مصطلح من مصطلحات البشر لا يستند إلى هدى الله المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين . وذلك لأنّ كلماتهم الحاملة لما يريدونه من معان ومصطلحات تشريعية لا تخلو من مرامي هواهم ، ومن أهداف شهواتهم ، والحق لا يتبع هواهم ولا يستجيب لشهواتهم."
 كما قال الله تعالى : ( وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ( 
 ،فالشورى تمثل الضمانة الحقيقية لتطبيق المنهج الإسلامي المتكامل الذي يعطي أكبر مساحة للمساهمة الجماعية وللمشاركة فيما هو حق وعدل في سياسة الأمة ، ومن ثمّ فإن الأمة تكون قادرة على رقابة الدولة بموجب التكليف القرآني الوارد في قوله تعالى :( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ( 
 فعلى الأمة تقع مسؤولية رقابة الشريعة ورقابة الانحراف في سلوك المجتمع الظاهر فتحتسب على المنكرات بشتى الوسائل المشروعة والمقدور عليها وقد أعطى الشرع مساحة واسعة لإثبات القيم الإسلامية وحصر دوائر الشر والمخالفات ،فقال( :" مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الأِيمَانِ"
 وبهذا المفهوم يصبح كل فرد من أفراد المجتمع رقيبا على الدولة في حدود ما له علم به لأنّه جزء لا يتجزأ من الأمة .

خلاصة القول : بما أن الدولة الإسلامية تهدف إلي إصلاح الإنسان روحيا وماديا وقطع دابر الفساد بإقامة شرع الله وفق ما رسمته من السياسة الشرعية فإن ذلك لا يتأتى للدولة إلا بأمرين:

 أولهما : إصلاح الفرد ، وذلك بإصلاح عقيدته وتصوراته وأفكاره وقيمه وأخلاقه وموازينه كلها وفق منهج الله ؛لأنّ أساسيات الدين الإسلامي اعتقاد الحق  وإقامة البرهان على المعتقد ، وتعميم المعاملات والإخاء ، وتخويل عموم الأفراد حرية محضة محدودة بحدود الشريعة بحيث تحفظ الحياة الاجتماعية ، والاقتصادية. 

ثانيهما : إصلاح المجتمع الإنساني بإصلاح علاقاته ونظمه وقوانينه طبق أصول الشريعة وضوابطها .
 وإذا تحقق هذا وجب على الأمة طاعة الدولة التي تعد من أهم أهداف الإسلام التي أمر بها الله تعالى المؤمنين في قوله( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (
 
يقول الإمام الشوكاني في بيان الآية "لما أمر سبحانه وتعالى القضاة والولاة إذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالحق أمر الناس بطاعتهم هاهنا  وطاعة الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه  وطاعة رسوله فيما أمر به ونهي عنه ،وأولوا الأمر :هم الأئمة والسلاطين والقضاة وكل من كانت له ولاية شرعية لا ولاية طاغوتية".
 

فطاعة الله واجبة على الأمة وطاعة رسول الله من طاعة الله ولكن طاعة أولي الأمر رهينة بأمرين :-

أولهما : أن يكون أولو الأمر من جماعة المسلمين  منكم  .

ثانيهما : طاعة أولي الأمر رهينة بطاعة الله ورسوله ، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما أكد ذلك النبي ( في حديثه عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما- عن النبي ( قال : " عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ"
 وقد يتبين ذلك في تجربة الحسبة في النظام الإسلامي في ثنايا البحث .ويبد ومن خلال السياق القرآني الذي يرد فيه لفظ الشورى أن الخطاب القرآني يتوجه إلى الأمة وإلى النظام الحاكم بإرادتها هي . ومؤسسة الشورى يميزها عن الديمقراطية بكل صورها وتطبيقاتها أن الشورى إلزام قرآني تشريعي دستوري داخل في مفهوم كمال الإيمان ومحقق لإحدى خصوصيات الأمة في النظام الإسلامي  وإذا تخلفت الأمة عن تحقيق هذا المقصد القرآني الإيماني التشريعي الحياتي فإن نظام الحسبة والقائمين عليه معنيون بمعالجة هذا التجاوز وفقا لضوابط الاحتساب .
المبحث الثالث
النظام الإســــــــــــــــــلامى
مفهومه وخصوصياته

تعريف النظام لغة واصطلاحاً
     يطلق النظام في اللغة على ما نظمت فيه الشيء من خيط وغيره . وكل شعبة وأصل منه نظام  ونظام كل أمر ملاكه والجمع أنظمة ونظم  يقال ليس لأمرهم نظام  أي ليس لأمرهم هدى ولا متعلق يتعلق به.
  

     وعند الفقهاء النظام هو : "مجموعة الأوامر والنواهي  والإرشادات التي تحدد الطريقة التي يجب اتباعها في تصرف معين ومنه النظام الاقتصادي والنظام الإداري..."
 

وعرّف النظام بأنه : "مجموعة الأحكام التي اصطلح شعب ما على أنها واجبة الاحترام وواجبة التنفيذ لتنظيم الحياة المشتركة لهذا الشعب ."
وهذا التعريف يحدد الإطار الذي يجب التزامه ، في دائرة مجتمع ما لما يصدر عنه من قرارات هي بمثابة قوانين قابلة للتغيير بحسب التطور الزمني من جهة ، وبحسب رغبات وميول المجتمع من جهة أخرى ويطلق مصطلح النظام العام على " الأساس السياسي ، والاجتماعي ، والاقتصادي  والخلقي الذي يقوم عليه كيان المجتمع في الدولة ، كما ترسمه القوانين المطبقة فيها وكل اتفاق يخالف النظام العام يكون باطلا مطلقا ."
 وربما يكون هذا المصطلح اقرب إلي الشمولية إلا أن القاعدة التي يقوم عليها النظام الإسلامي تختلف اختلافا جوهريا عن القواعد التي تقوم عليها كل الأنظمة البشرية ، فالنظام الإسلامي يقوم على أساس أن الله وحده هو الذي يشرع للبشرية ، وسائر الأنظمة الوضعية تقوم على أساس أن الشعب هو الذي يشرع لنفسه وهما قاعدتان لا تلتقيان ومن ثم فالنظام الإسلامي لا يلتقي مع أي نظام  من حيث المصدر التشريعي ، ولا يجوز وصفه بغير صفة الإسلام وبناء على هذا يأتي التساؤل الآتي :ما هو مفهوم النظام الإسلامي ؟ وما هي خصوصياته؟

فمـفهــوم النظام الإسلامي هو مجموعة الأصول والمبادئ الكلية التي حددها القرآن الكريم والسنة النبوية في تنظيم شئون الحكم ، وهي الأصول والمبادئ التي طبقت في صدر الإسلام تطبيقا واقعيا مستقيما في ضوء ظروف البيئة ومقتضيات العصر .
وذهب بعض العلماء إلى القول: بأن الدين في المفهوم الإسلامي هو المرادف لكلمة نظام في الاصطلاحات الحديثة  مع شمول المدلول للعقيدة في الضمير ، والخلق في السلوك ، والشريعة في المجتمع فكلها داخلة في مفهوم "الدين "في الإسلام . ومن ثم لا يمكن أن يكون هناك نظام يقبله الله ، ويقره الإسلام ما لم يكن هذا النظام مستمدا من الشريعة الإسلامية دون سواها ، وأهم من هذا كله أن يذعن أصحاب هذا النظام لألوهية الله وربو بيته  فلا يدعون لأنفسهم حق إصدار الشرائع ، والأنظمة وهنا يفترق النظام الإسلامي عن كل النظم البشرية.

ومن المفهومين السابقين يمكن القول : بأن الغايات ، والأهداف التي يرسمها النظام الإسلامي للحياة الإنسانية تنسجم مع الغاية التي خلق الإنسان من أجلها كما في قوله تعالى: ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالأِنْسَ إلاَّ لِيَعْبُدُونِ (
والعبادة تقتضي الطاعة المطلقة لله تعالى ، فيما شرع من أحكام وتشريعات  أحاطت أحكامها بأفعال العباد من حيث بيان ما يحل من الأمور ، وما يحرم وما هو مندوب وما هو مكروه ثم ما هو مباح ، كما يقول ابن حزم : " الشريعة كلها إمّا فرض يعصي من تركه ، وإمّا حرام يعصي من فعله ، وإمّا مباح لا يعصي من فعله ، ولا من تركه ، وهذا المباح ينقسم إلى ثلاثة أقسام : إمّا مندوب إليه يؤجر من فعله ، ولا يعصي من تركه ، وإمّا مكروه يؤجر من تركه ، ولا يعصي من فعله ، وإمّا مطلق لا يؤجر من فعله ولا من تركه ولا يعصي من فعله ولا من تركه."
 وفي دائرة المباح هذه يمكن سن القوانين ، الملائمة للزمن في الأمور التي يشملها التغيّر الزمني  كالشئون المتعلقة بشكل الحكومة ، أو الفنون الصناعية  أو القوانين الاقتصادية...الخ  والشريعة كي لا تقف حجر عثرة في سبيل التقدم الإنساني لا تنص على أحكام مسهبة ، ولكنها تكتفي إمّا بإرساء قواعد عامة فحسب ، أو تصمت إزاءها كل الصمت فلا تسن أي تشريع ، وهذا هو الموضع الذي يجوز ، وينبغي لنا أن نجتهد فيه.
 
ففي نظام الحكم لم يقرر القرآن الكريم شكلا معينا يجب أن تكون عليه الحكومة الإسلامية ولم ينص على كيفية سلطاتها  وإنما قرر الأسس والقواعد ،الثابتة التي يجب أن يقوم عليها النظام منها : قاعدة العدل كما في قوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً ( 
وهو عدل شامل لامحاباة فيه ولا يفرق بين بني البشر كما في قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ(
، ويقول النبي : (: إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَقْرَبَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ وَإِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَشَدَّهُ عَذَابًا إِمَامٌ جَائِرٌ."
 
ومن أهمّ القواعد التي يبنى عليها النظام الإسلامي قاعدة الشورى ، وهي مفروضة على نظام الأمة في جميع عصورها لقوله تعــالى : ( والَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ( 
 أمّا كيفية تطبيقها ، وأساليب العمل بها من حيث الشكل فمتروك للمسلمين كل حسب بيئاتهم ، ومقتضيات عصرهم ، وعلى قاعدة الشورى في الحكم والعدل والمساواة في التطبيق  قدمت الشريعة تفصيلات كثيرة عن أصول النظم الإسلامية المتعددة " من نظام روحي عبادي ، إلي نظام اجتماعي متوازن ، ومن نظام سياسي شورى ، إلى نظام اقتصادي جماعي ومن نظام لأوضاع السلم إلى نظام لظروف الحرب ، ومن نظام خاص بضبط علاقات المسلمين ببعضهم ، إلى نظام عام يحدد العلاقات بينهم وبين الأمم الأخرى ، ومن نظام دستوري كلى إلى نظام قانوني تفصيلي." 

خلاصة القول : أن مفهوم النظام الإسلامي يشمل الحياة الروحية والمادية ، الفردية والجماعية  وقد رسمت الشريعة من الأصول ، والقواعد ، والضوابط ، ما هو كفيل بحل المشكلات المتجددة في الحياة الإنسانية بالأصول الثابتة ، والقواعد المرنة ، وسيتضح في بيان خصوصيات النظام الإسلامي ما يميزه عن النظم الوضعية .

خصـوصيـات النـظـام الإسلامي

خصوصيات النظام الإسلامي في أحكامه ، هي نفسها خصوصيات الشرعة المستخلصة من الأدلة الكلية والتفصيلية للشريعة ، وقد استقرأ العلماء نصوص الكتاب والسنة ، ونظروا في مقاصد الشريعة ، فحصر بعضهم خصائصها في عشر وهي : الشمول لكل جوانب الحياة ، والتكامل ، والصفة الدينية ، والأصالة والاستقلال والمرونة ، وأنها مثالية وواقعية في نفس الوقت ، والتوافق مع الفطرة ، وحتمية تحقيقها للمصالح الإنسانية ، وابتناؤها على ثنائية المسئولية ، وثنائية الجزاء ، وصفة العموم في الزمان والمكان.
وسأقتصر على بعض هذه الخصوصيات في سياق الحسبة موضوع البحث.  

أولاً : خـاصية المصدر التـشريعـي :-

       إن من أهمّ خصائص النظام الإسلامي ، أنه مؤسس على الوحي ، كتابا ، وسنة  ومنهما يستمد أحكامه في المرجعية التشريعية ،والتنفيذية  وعلى هذه الخاصية " ربانية المصدر " جاء كمال التشريع في الأصول الكلية والقواعد الأساسية ، وعن كمال هذا المصدر التشريعي يقول  الله تعالى : (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (
ويقول تعالى : ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الأِسْلامَ دِيناً( 
، فكمال الدين يعني كمال أصول العقيدة  والشريعة  والعبادات ، وأصول المعاملات ، وفي كمال هذه الأصول ما يؤكد عدم النقصان كما قال تعالى : (مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ(
 وفي كمال الشريعة ما يؤكد خلوها من النقائص والنقائض ، والظلم ، والهوى ، والمحاباة ، والنسيان ، والباطل ، ونحو ذلك من الصفات التي لا يستطيع البشر في أنظمتهم الوضعية ، أن ينجوا أو يخلصوا منها حين يستقلون بتشريعاتهم  بمعزل عن هدى الوحي فبخصوصية المصدر التشريعي ، يتسم النظام الإسلامي بميزات جوهرية ، تميزه عن النظم ، والقوانين الوضعية ، كالكمال  والسمو ، والدوام ، وثبات الأصول وقابلية التطور لضبط المتجدد من الجزئيات تحت المفاهيم الكلية . 

     والشريعة بحكم مصدرها استكملت  كل ما تحتاجه من قواعد ومبادئ ،  وأنها غنية بالمبادئ التي تكفل سد حاجة الجماعة ، في الحاضر القريب ، والمستقبل البعيد ، وفي سموها عن القوانين الوضعية تمتاز بقواعد ومبادئ هي أسمى ما تنظم به الجماعة ، وفيها من المبادئ ما يحفظ لها هذا المستوى السامي مهما ارتفع مستوى الجماعة لأنها ثابتة ومستقرة ، وغير قابلة للتعديل والتبديل في أصولها وقواعدها.

ثانياً : خـاصــيــة الشــمـولـيـــة:-

     خاصية النظام الإسلامي في شموليته التي لا تقبل التجزئة مبنية على المصدر المستقى منه– الكتاب والسنة – اللذين استوعبت " أحكامهما الحياة كلها والزمن كله ، ورسالة الإسلام امتدت طولا حتى شملت آباد الزمن وامتدت عرضا حتى انتظمت في آفاقها الأمم  وامتدت عمقا حتى استوعبت شئون الدنيا والآخرة".

وتعد الشمولية من أهمّ خصائص نظم الإسلام وتشريعاته ؛ لأن الحياة في المنظور الإسلامي عبارة عن وحدة مؤلفة من عناصر متداخلة ، في جوانبها الروحية والمادية ، فالجانب الروحي لا يقل خطره عن الجانب المادي ، وأدب النفس لا يقل عن أدب الجماعة ، والمعاملات تعتمد على أسس أخلاقية ، اعتماد العبادات على أسس روحية ، وللفرد ما للجماعة من حقوق والفضائل جميعها متساوية في الاتباع ، لا تغني واحدة عن الأخرى ، وفي خاصية الشمول هذه يدعو النظام الإسلامي إلي إقامة مجتمع فاضل مشترك في السراء والضراء ، متعاون على البر والتقوى ، آمر بالمعروف وناهٍ عن المنكرات كلها.
 ،وبهذه الصورة المتماسكة في قاعدة البناء الروحي والمادي تشكل حياة الفرد والأسرة والمجتمع والدولة ويقوم على أسسها النظام الشامل في الأمة. 

وخاصية الشمولية الإسلامية تقوم على نهج الشمول الموضوعي ،والزماني ،والمكاني  وقد نسق الإسلام نظامه " بين الروحيات والزمانيان  وبين العقيدة والتشريع ،وبين العبادات ،والمعاملات "
 ولا تنحصر أحكامه في زمان أو مكان ، فهي شاملة للبعد الزماني والمكاني ، كما في قوله  تعالى :( قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ(
 وقوله تعالى ( تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً( 

ثالثاً : خـاصــيـــة الثبـات والمــرونـــــة :- 

  تتجلى خاصية الثبات في النظام الإسلامي في أصول العقائد والعبادات والقيم الأخلاقية  والمرونة في فروع أحكامه ، الاجتهادية المبنية على أصولها الشرعية، ولهذا قرر علماء الشريعة باستقراء أدلة الأحكام ، والقرائن والأمارات الشرعية ، إلى تقرير صفة الثبات ، والقطع ، والمرونة والتغيير فقال ابن القيم : الأحكام نوعان : نوع لا يتغير عن حالة واحدة  هو عليها  لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة ، كوجوب الواجبات ، وتحريم المحرمات ، والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ، ونحو ذلك  فهذا لا يتطرق إليه اجتهاد يخالف ما وضع عليه .والنوع الثاني : ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ، ومكانا ، وحالا ، كمقادير التعزيزات ، وأجناسها وصفاتها ، فإنّ الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة ."
 
فالثبات والقطع في أصول العقائد ، والعبادات  وأصول المعاملات ، والمرونة في المجالات الاجتهادية ، التي تتغير بتغير الأزمان والأحوال لتحقيق المصالح الإنسانية وهو من اعظم مقاصد الشريعة  فالفروع الفقهية التي تدخل في بناء أنظمة الإسلام تتجدد بتجدد المصالح البشرية ؛ لأن منشأ ذلك جملة أمور منها :  

أ  - مرونة مصادر التشريع التبعية ، كالإجماع والقياس والمصلحة المرسلة ، وغيرها من المصادر التي تقدم حلولا لكل الوقائع والقضايا ، والنوازل والتصرفات ، والانحرافات الدينية ، والدنيوية.
 

ب  - نص الكتاب والسنة في الميادين التي تخضع للتطور بطبيعتها على المبادئ العامة  وترك الجزئيات والتفصيلات والتفريعات ، للاجتهاد الفقهي الملائم للواقع الزماني والمكاني .

ج - المرونة في جواز تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الأزمان ، والأحوال والمصالح  وجمهور العلماء يجعلون إمكانية هذا التغير  في الأحكام بتغير الأزمان شاملا لكل ما لم يرد به نص في الكتاب أو السنة ولا في إجماع صحيح.

رابعاً : خـاصية ثنائية المسـؤوليــة :-
     يقرر النظام الإسلامي مبدأ ثنائية المسئولية ، الذي يتمثل في أن المجتمع أفرادا وسلطة ، يجدون أنفسهم في النظام الإسلامي أمام مسئوليتين ، وكل مسلم سواء أكان فردا  أم كان ضمن السلطة الحاكمة مسؤول عن تنفيذ الشرع الإسلامي بما يتضمن من أحكام حقوق الله ، وحقوق العباد  على نفسه أولا وحمل غيره على تنفيذ الشرع ثانيا.
 وبناء على مبدأ ثنائية المسؤولية تقررت الحسبة في النظام الإسلامي وتقررت الأصول الشرعية لهذا النظام  منذ بدء تكوين المجتمع الإسلامي الأول ، لحماية القيم الدينية  والأخلاقية ،وتوجيه المجتمع توجيها عقديا وفكريا وسلوكيا ، يكون في ذلك كله ولاؤه لله وطاعته لأوامره في تنفيذ فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال تعالى :( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (
 فالأمر بالمعروف المقرر في الشرع مسئولية ثنائية بين المؤمنين  والنهي عن المنكر كذلك ، وبهذه الخصوصية رسم النظام الإسلامي منهجه في ضبط القيم وحماية الحقوق كلها، إذ جعل كل فرد في المجتمع قواما على مراقبة تنفيذ الشرع ، حارسا لمبدأ المشروعية ، مسهما في إرساء مبادئ القواعد الشرعية كما في قول رسول الله ("  أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ ،وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ ، أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ."
 وبهذه المسئولية الثنائية ،يعتمد النظام الإسلامي في نقل أحكامه من النظرية إلى التطبيق ؛لأن مسئولية التكليف الفردي والجماعي مسئولية إلزامية متبادلة بحيث تجعل رقابة المجتمع في أقصى درجاتها من تنفيذ الشرع ، والتزام الأوامر  واجتناب النواهي .

خامساً : خـاصـيـة ثنائية الجــزاء :- 

      إذا كان من خصائص القانون الوضعي أن يكون مقترنا بجزاء توقعه الدولة عند الاقتدار على من يخرج على أحكامها ، فإن الشريعة تتفق مع القوانين الوضعية في أن قواعدها وأحكامها تقترن بجزاء يوقع على المخالف ، ولكنها تختلف معها في أن الجزاء فيها أخروي ودنيوي بل إن الأصل في أجزيتها هو الجزاء الأخروي ، ولكن مقتضيات الحياة وضرورة استقرار المجتمع ، وتنظيم علاقات الأفراد وضمان الحقوق  كل ذلك استدعى أن يكون مع الجزاء الأخروي جزاء دنيوي،فقال تعالى :( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيم ٌ (
 فالنظام الإسلامي لكي يضمن عدم الخروج عليه يقرر لكل قاعدة جزاءين جزاء دنيويا يتمثل في العقوبات الشرعية المقدرة ، أو التعزيرية وهي عقوبة باجتهاد الحاكم إذ ليس لها في الشرع حد معروف أو كفارة ، بالرغم من أن الفقهاء اجتهدوا ، وحددوا للمحتسب عقوبات ، معدودة...وفسحواله في مجال الاجتهاد والتدبير  في الأخذ بما يراه مناسبا ، حسب درجة المخالفة ، ومبلغ خطرها ، ابتداء من التأديب  والزجر إلى الجلد والحبس والنفي أو العقوبة المالية.

أمّا الجزاء الأخروي فيترتب على كل مخالف لأحكام الشريعة ، سواء أكانت المخالفة من أعمال القلوب ، أم من أعمال الجوارح ، وسواء أكانت من مسائل المعاملات المالية أم مسائل الجنايات  سواء عوقب عليها في الدنيا أم لم يعاقب ، مالم تقترن مخالفته بتوبة نصوح وتحلل من حق الغير ، وهنا يظهر الفرق  الجوهري ، بين تشريعات الإسلام ، والتشريعات الوضعية ، في ترتيب إيقاع العقوبات "وتسود كل قوانين الشريعة ونظمها خاصية  ثنائية الجزاء في الوقت الذي لا يتيسر فيه للقوانين البشرية  إلا جزاء وحدا ، ويتعذر عليها بسبب وضعها التشريعي أن تواعد الناس بجزاء في الآخرة سواء أكان ثوابا أم عقابا. "

سادساً : خـاصية الأصـالة والاستقلال :- 

خاصية الأصالة والاستقلال في النظم الإسلامية  ترجع إلى الخاصية الأولى وهي المصدر التشريعي  كتابا وسنة ، ومن هاذين المصدرين نشأت أنظمة الإسلام ثم تنامت وتوسعت فروعها بطريق الاجتهاد الفقهي حتى تناولت كل قضايا الحياة في إطار قواعد الشريعة وأصول الاجتهاد ، التي لها أصول في الشريعة نفسها لاستنباط الأحكام للوقائع المتجددة  في الحياة ، كالإجماع ، والقياس والمصلحة ، وغيرها من المصادر التبعية ، وهذه أيضا لامدخل فيها للأهواء ، بل هي مناهج معلومة  وقواعد مرسومة  توصل إلى معرفة حكم الله ، أو مظنة حكم الله تعالى في المسائل بطريق الاجتهاد.
وقد تضافرت النصوص القرآنية والنبوية التي تبين استقلالية أصول النظام الإسلامي ، وقواعده كقوله تعالى : (اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ ( 
 وقوله تعالى:( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ(
 
 
 فهذه النصوص وغيرها تبيّن وجوب اتباع منهج الشريعة دون غيره ، وهو منهج كامل في أصوله وشامل في فروعه وقابل لاستيعاب المستجدات من الأمور الحياتية  الطارئة على نمو المجتمع وتطوره ، وهو مستقل بذاته في أصوله الشرعية ، وقواعده التطبيقية ، ويأتي بيان ذلك ضمن مباحث الفصل القادم .

     خلاصة القول: أن مبادئ النظم الإسلامية بحكم مصدرها التشريعي لها غاياتها من التطبيق وهي التعبد إرضاء لله تعالى واحتساب الأجر عنده ، وهذه الغاية لاوجود لها في القوانين الوضعية ،كما أن أصول النظام الإسلامي وقواعده واجبة وإلزامية لقوله تعالى : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِينا( 

وهذا الوجوب  مفقود في القوانين الوضعية لما يترتب عليه من ثواب وعقاب . وكذلك فإنّ  ابتناء القواعد الشرعية في النظام الإسلامي على ثنائية الجزاء وثنائية المسؤولية يجعل إمكانية نقلها من النظرية إلى التطبيق ،  ومن المخالفة إلى الالتزام ، إما خوفا من العقوبات الدنيوية العاجلة ، أو العقوبات الأخروية الآجلة . وقد تتضح بعض الخصوصيات الأخرى  في بيان مجالات الحسبة وتطبيقاتها.
المبحث الرابع

عناصر الخصوصية في بناء الأمة الإسلامية
تعريف الأمــة

الأمة في اللغة كلمة ذكر لها علماء اللسان معاني عدة فمنهم من بلغها إلى أربعين منها : أن الأمة بمعنى الجماعة و منها : أن الأمة الرجل الواحد الداعي إلى الحق.
، وقيل "الأمة كل جماعة يجمعها أمر إما دين أو زمن أو مكان واحد سواء كان الأمر الجامع تسخيرا أم اختيارا."
 ،وكل أمة من الناس أرسل إليها رسول ليبلغها رسالة ربه فهي أمة بلاغ ذلك الرسول ومن أجابه منهم و اتبعه فهم أمة الإجابة و من قام بواجب الدعوة إلى دين الله من أتباع الرسول ، فهم أمة الدعوة و من قام بواجب الجهاد في سبيل الله منهم فهم أمة الجهاد، والفريق من الأمة الواحدة إذا اجتمعوا على رأي واحد متميّز افترقوا به عن سائر إخوانهم تطلق عليهم كلمة أمة.
 

وبهذه المعاني وغيرها ورد مفهوم الأمة في العديد من الآيات القرآنية  منها قول الله تعالى: ( وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ( 
 وقوله  تعالى:( إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ( 
 و قوله تعالى :( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ( 
 وهذه الدلالات القرآنية تبين أن الأمة تكون بمعنى الجماعة المتحدة في أهدافها ومقاصدها، وهي في المنظور القرآني عبارة عن تجمع عقدي قيمي ناجم عن تفاعل أفراد من البشر مع مبادئ كلية وقيم عامة تتجاوز الخصوصيات الطبيعية التي تمايز بين الناس من لون أو عرق أو لغة أو إقليم .
  

أما في الاصطلاح : فإن مصطلح الأمة له تعريفات متباينة بين الفكر الإسلامي وبين النظريات الأخرى التي تتباين منطلقاتها في مفهوم الأمة وتكوين نسيجها الاجتماعي ومن هذه المفاهيم عرّفت الأمة   بأنها: " جماعة ثابتة من البشر نشأت تاريخيا على أساس الاشتراك في اللغة و الأرض والحياة الاقتصادية والتكوين النفسي الذي يجد تعبيرا عنه في الثقافة المشتركة."
 

أو أنها : "جماعة ثابتة من البشر تتألف تاريخيا على شكل تطور اجتماعي ، نشأت على قاعدة الحياة الاقتصادية المشتركة بالارتباط الوثيق على وحدة الأرض واللغة المشتركة وخصوصيات الثقافة والوعي النفسي والقومي ."
  
 وهذان المفهومان المتقاربان في دلالاتهما لمفهوم الأمة القائمة على الأساس الاقتصادي المادي أو اللغة والأرض وإن كانت فيهما جزئيات أساسية تتكون منها الأمة إلا أنهما لا يصح إطلاقهما على مفهوم الأمة بمعناه الدقيق لأن الأمة التي تشكلها هذه المفاهيم ، قد تكون الرابطة فيها قوية إلى حد ما ولكن الرابط الروحي أي الدين قد يفكك أوصال هذه الروابط إذا اختلفت فيه الأمة، إذن الدين يمثل الرابط النفسي والضابط الجماعي في المفهوم الأصح فيما أعتقد ؛ لأنه يتجاوز الرقعة الجغرافية الضيقة لقبيلة أو شعب أو دولة ما، كما هو في الواقع المعاصر حيث إن أكثر شعوب العالم عبارة عن أمم إما صاحبة كتب سماوية أو وضعية  "وقد نسميهم باصطلاح الأسماء أمما كثيرة كلما تباعدت بينهم المواطن وتحيزت بهم الحدود و تشعبت بينهم العقائد و اللغات، و لكنهم قبل هذا الاختلاف أمة واحدة لها إله واحد هو رب العالمين."
ومن هنا يأتي التباين في مفهوم  الأمة بين الفكر الإسلامي والنظريات الأخرى .

   مفهوم الأمة في الفكر الإسلامي:-
الأمة في المفهوم الإسلامي ولاء وانتساب قائم على العقيدة والمبدأ لا علاقة له بالجنس والدم والقربى ؛ لأن العقيدة في الإسلام رباط يجمع المختلفين في قومياتهم ولغاتهم في أمة واحدة تتجاوز هذه الفروق، ومنطلق هذا التفسير لمفهوم الأمة الأصول الشرعية – القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة – يقول تعالى : ( إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ(
 عبادة تتجاوز الحدود الجغرافية للأسرة والقبيلة واللغة واللون والجنس لتعرف بالأمة الواحدة الموحدة في كل حياتها روحا ومادة.
وقيام مفهوم الأمة على مبدأ العقيدة في الإسلام لا يعني إغلاق الباب أمام أتباع الأديان الأخرى، فالإسلام : " مستوعِب وليس العكس، فهو الإطار الجامع لشتات الآخرين وضمن حدوده العامة ،أو ما يعبر عنه فقهاؤنا بالنظام العام، حيث تزاول الحريات والمبادئ والديانات لعدم الإكراه الوارد في قوله     تعالى:( لا إِكْرَاهَ فِي الدِّين (
 آية في القرآن الكريم تطبق أول ما تطبق عندما يحكم الإسلام قوله تعالى:  ( وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً (
 وآية أخرى تستوعب بحروفها وكلماتها الجميع.
 وتدعوهم إلى التعارف والتعاون كما في قوله تعالى :  ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ( 
 وهذه الشعوب والأعراق لا تفاضل بينها في المفهوم الإسلامي ،إلا بالقاعدة الإيمانية التي يعبر عنها القرآن بالتقوى وهي:" كل وازع يزع الضمير وأقدر الناس على أمانة التقوى أقدرهم على النهوض بالتبعية و أعرفهم بمواضع المعروف والمنكر و المباح والمحذور."
 فالقاعدة الإيمانية هي الأساس الأول للامتثال والاحتساب ولا وجود للحسبة ما لم تكن القاعدة الإيمانية راسخة في ضمير الفرد قبل المجتمع والدولة  باعتبارها أهم الأسباب التي يسعى بها الإنسان في مجاله الروحي كما يسعى بسائر أسبابه الحسية في مجاله المادي ، فإذا أخذ بتقوى الله و ترك الأسباب الحسية فهو جاهل معطل لوجوده الواقعي  وإذا أخذ بالأسباب الحسية و ترك تقوى الله فهو فاجر معطل لأسمى أسبابه وأقواها وسنة الله التي رسمها لعباده هي أن يبذلوا الطاقة الروحية والحسية جميعا.
 

وبهذا التوازن بين الجانبين :الروحي والمادي تتشكل الأمة في مفهوم الإسلام فتتآلف وتلتحم بالرغم من اتساع مجالها الجغرافي واختلاف ألوانها وأجناسها و ألسنتها ولا حدود لمفهوم الأمة في الإسلام بدولة أو لون أو جنس أو رقعة جغرافية بعينها ، فحدود الأمة تقف عند عقيدة التوحيد الخالص التي رسم منهجها الله سبحانه وتعالى وأرسى قواعدها على واقع الحياة محمد ( في آخر رسالات الله إلى الناس كافة.

خصوصيات الرسالة الإسلامية

بعد تحديد مفهوم الأمة الإسلامية تلزم الإشارة إلى أهم الخصوصيات التي شكلت الأمة الإسلامية وميّزتها عن سائر الأمم من حيث الدوافع  والغايات ،وهي خصوصيات الرسالة الإسلامية ونظرا لتعدد خصائص الرسالة الإسلامية على غيرها من الرسالات الإلهية السابقة ، وبالرغم من التوافق بين هذه الرسالات من حيث المصدر المرسلة منه ، فإن رسالة الإسلام لها طبيعتان ميّزتاها عن سائر الرسالات السماوية التي سبقت رسالة محمد ( وهما: 

أولاً : طابع الشمول في الدعوة إلى الله بحيث لا تقتصر على فئة ، أو قوم أو جنس بعينه وهذا يعني أنها رسالة لكلّ الناس بخلاف ما سبقها من الرسالات السماوية وفي ذلك إشارة واضحة لانقطاع الوحي السماوي بعدها .

ثانياً: ثبات وشمول أصولها الشرعية في مظانها من القرآن والسنة ، وصلاحية هذه الأصول للزمان كله  والمكان كيفما كان وأينما كان .
ولعل في بيان هاتين الخاصتين تتضح بجلاء خصوصيات الأمة التي تنتسب إلى هذه الرسالة الخاتمة وهي تنسجم ونسيج الأمة الاجتماعي وتراثها الحضاري الذي تشكلت منه بالرغم من التباين بين شعوبها إلا أنها مترابطة في نسيجها الداخلي ورؤاها المشتركة في غاية الوجود الإنسان( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالأِنْسَ إلاَّ لِيَعْبُدُونِ ( 
وهذا النص لقرآني وحده يشكل وحدة الانسجام الداخلي في مفهوم الأمة  ولعلّ في بيان هاتين الخاصتين ما يبين ذلك . 

أولاً : شمولية الرسالة الإسلامية :-

     تهدف الرسالة الإسلامية في شموليتها إلى دعوة القاصي والداني فهي دعوة للناس كافة وهذا ما اختصت به عن سائر دعوات الوحدانية التي سبقت رسالة محمد ( إذ الأنبياء والرسل كانت دعواتهم خاصة بأقوامهم وفي حدود أممهم ولم تكن تتجاوزهم إلى غيرهم من الشعوب والأمم كما بين الله تعالى عن دعوة نوح عليه السلام: ( لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ( 
 وكانت الرسل تترى من بعده داعية إلى الإيمان بوحدانية الله تعالى  ( وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ( 
،وحدة في المنهج ووحدة في الهدف والغاية وهذه الوحدانية هي التي ختمت بها رسالات السماء بمحمد ( ولكن دعوته عليه السلام لم تكن خاصة بقومه وإن كانت بلسانهم ، فهي رسالة شاملة في مضمونها ومنهجها وكاملة في تصوراتها وأبعادها عامة لكل الناس، وهذا بخلاف دعوات الأنبياء والمرسلين الذين سبقوه في الدعوة إلى الوحدانية كما في قوله تعالى : ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (
 فدعوة العالمين أبرز خصوصية في رسالة الإسلام إذا ما قورنت بغيرها من اليهودية والنصرانية ،ولم تقتصر رسالة الإسلام في شموليتها على الجانب العقدي فحسب بل وفقت بين الروحيات والزما نيات وشملتها بتفصيل ودقة متناهية فقال تعال: ( وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ(
 فالقرآن يحيط ببيانه ويشمل بأحكامه كل ما يحتاج إليه الناس في مسيرتهم الحياتية ، سواء في مظهرها الدنيوي أو مآلها الأخروي ، إذ هو بأحكامه الكلية والجزئية وبقواعده العامة وتوجيهاته الشاملة ،لم يترك شيئا من أمور الناس وقضاياهم إلا وأبانه في توازن وتوافق ينسجم مع فطرة الإنسان
." فما من حدث ولا عمل يصدر عن الإنسان ولا علاقة تقوم بينه وبين غيره إلا وللشريعة حكم فيها فأمور العقيدة والأخلاق والعبادات تدخل في نطاق شمول الشريعة ولا تدخل في نطاق تنظيم القوانين الوضعية ."
 وهذه الشمولية للحياة الإنسانية مدركة من استقراء النصوص الشرعية كتابا وسنة.

ثانياً : ديمومة أصول رسالة الإسلام :-
   قد جاءت ديمومة رسالة الإسلام وشموليتها باعتبارها آخر الرسالات الإلهية التي ختم بها الله تعالى سنة الكون في إرسال الرسل فقال تعالى: ( مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيما ( 
 وانقطع بذلك الوحي الإلهي بعد اكتمال أصول العقيدة والشريعة ، وقد بين الرسول (  ختم النبوة به في الحديث حينما قَالَ : " إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلاَ وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ. قَالَ: فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ ."
 فكانت رسالته عليه السلام من مشكاة الرسالات السابقة وقد جاءت متممة ومكملة  ومهيمنة ، وقد دعت إلى الهدف والغاية ذاتها  اعبدوا الله ، فرسمت الأصول العقدية للوحدانية ، وإن كانت لها خصوصياتها في جانب التشريع، فهذا دليل على اكتمال دين الله عقيدة وشريعة ومنهجا وشأن القرآن من الكتب السابقة له أنه مهيمن وشهيد عليها وشريعته ناسخة لجميع الشرائع ، فلا هدي إلا هديه ولا شريعة إلا شريعته التي تحيط وتعم جميع قضايا الإنسان ، والحكم به يمثل الحق العدل المطلق.
 يقول الإمام علي كرم الله وجهه : " أَمَا إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ أَلاَ إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ فَقُلْتُ مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ نَبَأُ مَا كَانَ قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ ،وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللَّهُ وَمَنْ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ ، وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ ، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ هُوَ الَّذِي لاَ تَزِيغُ بِهِ الأَهْوَاءُ وَلاَ تَلْتَبِسُ بِهِ الأَلْسِنَةُ وَلاَ يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ،وَلاَ يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ وَلاَ تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ. مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ "

     يتضح من هذا وذاك أن المنهج الإلهي شامل في دعوته  كامل في أصوله العقدية والشرعية والأخلاقية  و قد طبق على واقع الحياة فكان منهجا ممارسا، بنى أمة لها خصوصيتها التكوينية في الفكر والسلوك  تجمعها قواسم مشتركة في مسيرتها الحياتية  ومآلها الأخروي ، وفي إطار وحدة المنهج شكل الإسلام حضارة لا تماثلها أية حضارة في تاريخ الإنسانية استوعبت معظم الشعوب والأمم بلغاتها وأعراقها وتقاليدها فصبغتها بصبغة الإسلام . 
وفي ضوء هذا التصور : فإن السؤال الذي يطرح في واقع الأمة المعاش هو :- كيف تكون أمة لها منهج إلهي كامل في عقيدته وشريعته وأخلاقه ثم هي متأخرة عن ركب الحضارة ؟ ومستوعَبةً وليست مستوعِبةً ؟ ومتأثرة باستمرار مع كثرة عدتها ، وعتادها الحضاري؟ لعل الفرق الشاسع بين الواقع المعاش ، والتاريخ الناصع المدون للأمة الإسلامية يتمثل في عدة أمور أهمها:- 

 (أ)- بعد أغلب المجتمعات الإسلامية عن روح الشريعة وهيمنة روح الجمود والتقليد.

(ب)- كثرة الفرق الإسلامية وابتعاد مناهجها عن البناء الحضاري بموجهاته القرآنية.

(ج)- الخلافات المذهبية المتجذّرة في المجتمع الإسلامي وانعدام المنهج المشترك.

(د)- الاستعمار الذي تعاقب على أقطار الأمة وجعلها جزيئات صغيرة،أي أقطارا، وأحدث لها مناهج تعليمية في أغلب أقطار الأمة الإسلامية، فككت منظومة المفاهيم والقيم الإسلامية،وأصبح الإيمان بالوطن والقطر والدولة مقدما على الإيمان بوحدة الأمة ومصالحها المشتركة ، ومصيرها المشترك هذه بعض أسباب التخلف عن ركب الحضارة في الواقع المعاش ، وإذا كانت هذه هي أسباب الهدم فما أسس بناء المجتمع الإسلامي ؟ إن مقومات المجتمع الإسلامي الحضاري لا تزال وستظل قائمة وهي تتمثل في مجموعة من المبادئ والأسس يرتكز عليها المجتمع في بنيته الداخلية وسلوكه العام المبني علىمجموعة قيم موزونة بأصول الشريعة ومناهجها ،وهذه المبادئ والأسس تعتبر من المرتكزات التي تحدد ملامح المجتمع الإسلامي يمكن إجمالها في الصور الآتية .

أسس ومرتكزات بناء المجتمع الإسلامي

أولاً : عقيدة التوحيد الخالص :
     منطلق الأمة الإسلامية في وحدتها وبنائها كان أساسه عقيدة التوحيد التي ضبطها القرآن وأرسى قواعدها النبي (  وفق منهج القرآن  الذي حدد غاية الوجود الإنساني في هذا الكون في قوله            تعالى : ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالأِنْسَ إلاَّ لِيَعْبُدُونِ ( 
 ،والعبادة ما لم تكن مقيدة بالتوحيد فهي عبادة باطلة مهما كثرت أو قلت "والمعتبر في التوحيد ليس الإيمان فقط الذي هو تصديق حكمي فإن ذلك من حديث النفس وإنما الكمال فيه حصول صفة منه تتكيف بها النفس كما أن المطلوب من العمل والعبادات أيضا حصول ملكة الطاعة والانقياد وتفريغ القلب من شواغل ما سوى المعبود حتى ينقلب المريد السالك ربانيا."
 في عقيدته وسلوكه ونظمه وقوانينه ومعاملاته إذ " لا قيمة لسلوك مهما كان حسنا إذا لم يكن نابعا أصلا من عقيدة صحيحة ، حتى إذا كان السلوك اعتقاديا كان ذا قيمة إنسانية بالضرورة وهذا في نظر العقل والشرع – هو الشان في كل حي سوي."

     وقد تحققت صورة العقيدة السوية في صدر تاريخ الأمة، فبنت مجتمعا مترابطا متينا مبنيا على الحب في الله والبغض من أجل حرمات الله يقوم المعوج على أصل: الدين النصيحة ، فانتشرت فيه العدالة و المودة و المساواة والأخوة الإيمانية ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ( 
 وهذا هو محور مفهوم الأمة في بنيتها العلائقية وهو يتجاوز رابطة النسب والدم، ويرتبط بالعقيدة باعتبارها الجوهر الذي يتشكل منه عقل الإنسان وقلبه. 
فإذا غمرت العقيدة القلب كان صاحبها مسلما وإن قصر في تطبيق التشريع والأخلاق، ولكن يرتكب بذلك إثما يعرضه لعقاب الله تعالى  أما إذا لم تتوفر العقيدة الكاملة في يقينه وإدراكه، فإنه لا يعتبر مسلما وإن أفنى عمره كله في العبادة والطاعات وصبغ سلوكه كله بأحكام الشريعة وآدابها.
 ، وهذا بيّنٌ في قوله تعالى: ( قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً  الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً  أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ   وَزْناً( 
 ولعل هذا الأساس يحتاج في واقعنا المعاش إلى تجديد في أساليب الدعوة إليه وتذكير المؤمنين به لقوله تعالى : ( وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ( 
وتجديد المفاهيم الإيمانية بين المسلمين أولى من دعوة الكفار إلى الإيمان ؛ لأنّ دعوة غير المؤمنين إلى الإسلام دائرة بين الرفض والقبول ومن هنا كانت إلزامية التذكير حتى لا تنحرف المجتمعات الإسلامية عن منهج الله وتكون القاعدة الأولى راسخة في ضمير كل فرد حتى يكون قادرا على الدعوة لها أو الدفاع عنها وتمثل العقيدة حجر الأساس ومن قصر فيها فقد أبطل غاية وجوده وباتت حياته فارغة من القصد خاوية من معناها الأصيل.
 
فالعقيدة في الإسلام هي التي تصلح الفرد و تُطهر روحه و تسمو بفكره، و تجعله عنصرا صالحا مستعدا لبناء مجتمع سليم معافى من كل آفات الأفكار الهدامة ومن العقيدة ينبثق الإيمان بالنظام الإسلامي المتمثل في مجموعة من المبادئ والقيم كالعدالة والمساواة والأخوة ، واحترام كرامة الإنسان وارادته والصدق في التعامل والتسامح وحسن الجوار ومنع جميع أشكال الظلم والاعتداء وتحريم كل أنواع الفواحش والمنكرات.

ثانياً: البناء الأخلاقي :-  
    إذا كانت قاعدة التوحيد هي أول رباط لبناء المجتمع الموحد ، فالأخلاق هي الصورة المترجمة للقيم الإسلامية سلوكيا ؛لأن البناء الأخلاقي في المنهج الإسلامي له أصوله وقواعده الشرعية الشاملة لمسائل الدين والدنيا ، أساسها العقيدة ، وآليات التشريع، ولعل أهم معيار شرعي لضبط سلوك الفرد والمجتمع والدولة في الإسلام هو مبدأ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر على أصول الشريعة ومبادئها امتثالا لأوامر الله  واحتسابا لما عنده من مثوبة . 
     والاحتساب بمعناه الأخلاقي هو " أن يخلص الإنسان عمله لربه يبتغي به رضاه ويقصد به وجهه وحده موقنا بأن تقبل الله العمل أعظم ثواب، وأن ما عند الله يغنيه عن كل الناس وأن ما عند كل الناس لا يغنيه عن الله و هو بذلك لم يراء بالعمل ، ولم يخادع فيه ، ولم يرد به جاها ولا منصبا ، ولا سمعة ولذلك يقوم العبد بالعمل على أحسن صورة ممكنة ، ثم لا يطلب من الناس أي غرض إنما عمله لوجه الله"
 
      ومن هنا يأتي المنهج الشمولي التكاملي بين العقيدة والأخلاق في النظام الإسلامي لبناء الفرد والأسرة والمجتمع بناء فكريا وسلوكيا سليما ؛لأن منظومة الأخلاق الإسلامية متسقة متوائمة مترابطة كحبات العقد لا ينبو فيه صغير ولا كبير بل تلتقي في أنها من الله وتتفق مع الشرع و العقل
 ،فالبنية الأخلاقية من أهم أسس بناء التراحم والتعاضد في المجتمع الإسلامي كما قال عليه السلام :" مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى. "
 وهذه البنية التركيبية في المجتمع لا يمكن تحقيقها إلا إذا بني الفرد والأسرة نواة المجتمع بناء عقديا وأخلاقيا . "وحيثما تكن غاية الأخلاق رضا الله تعالى يكن الإصلاح الاجتماعي وتحقيق المصالح واقعا ضمنا؛ لأن الذي يطمع برضاء الله سبحانه و تعالى يكون قد حقق كل صفات الكمال البشرية."
 ، فالبنية الأخلاقية هي التي تضع الضمير الإنساني في موضع متوسط بين المثالي والواقعي وتجعله يدمج بينهما دمجا يؤدي إلى تغيير مزدوج في كليهما ففي عالم الواقع يحدث تغيير وهو الاتجاه نحو الأفضل كما أن القاعدة المثالية هي الأخرى باحتكاكها بالحقيقة الحسية تعدل نفسها لتلائم الواقع .
وفق معطيات الشريعة التي جاءت أحكامها ونظمها لتغرس صفات خلقية في نفوس من ينتمون إليها والتكاليف التي شرعها الله  تعالى كالصلاة و الزكاة و الصوم و الحج هي التي تحرك الوجدان وتوقظ الضمير وتوجه الفرد وتبني الرباط الروحي للأمة إذا ما مورست هذه القواعد على أساس عقيدة سليمة.
ومن أهم الصفات الخلقية التي وضع لها الإسلام ضوابط و قيودا شرعية لبناء مجتمع إسلامي سليم : الصدق و الأمانة ، و الوفاء بالعهد ، و أدب القول و سلامة القلب من الحقد والحسد ، والحلم والصفح والجود والصبر والعفاف واختيار الأصدقاء ، والبعد عن قرناء السوء و العلم ... الخ  وما من فضيلة خلقية تبني الفرد و الأسرة والمجتمع والأمة إلا ولها ضابط في الشرع الإلهي ، وما من رذيلة إلا ولها مقوم ينكرها ويهدمها ليقيم مكانها الفضيلة ، فالأخلاق في الإسلام " هي الدين كله و هي الدنيا كلها"
 
     ونظرا لهذا الأثر البليغ للأخلاق في بناء المجتمع فقد مدح بها الله تعالى الرسول ( فقال         تعالى : ( وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ( 
 ومن هذا المنطلق القرآني أصبح من واجب الأمة الاقتداء بالرسول ( في كل أقواله وأفعاله بقدر المستطاع دون إفراط يؤدي إلى الغلو أو تفريط يؤدي إلى عدم الالتزام  .
     وخلاصة ما يمكن قوله في الأساسين السابقين أن أي خلل في العقيدة يؤدي إلى فساد في الأخلاق  وفساد في الحياة كلها ، وكل فساد أخلاقي هو ناتج عن فساد عقدي لارتباط العقيدة بنظم الحياة في ثباتها أو تغيرها كما قال تعالى ( إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِم( 
 وعلى تغيير الذات في الفرد والمجتمع والتوجه نحو الكمال تؤسس البنية الاجتماعية ولأخلاقية للمجتمع الإسلامي .

ثالثاً: العدالة :-

يمثل العدل القاعدة الشرعية الأساس لبناء مجتمع مترابط ، وهو في اللغة يعنى : الاستقامة وفي الشريعة عبارة عن الاستقامة على طريق الحق بالاختيار عما هو محذور دينا  وفي الاصطلاح : العدل هو أن يعطى ما عليه ويأخذ ماله .
 والعدل في منظومة القيم الإسلامية يتجلى في كل مناحي الحياة ؛ لأنه من قواعد الشريعة وأصولها كما يقول ابن القيم : " الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ، ومصالح العباد في المعاش والمعاد ، تقوم على العدل ، فهي عدل كلها ، ورحمة كلها ومصالح كلها فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور ، وعن الرحمة إلي ضدها ، وعن المصلحة إلي المفسدة  وعن الحكمة إلي العبث ، فليست من الشريعة ، وإن دخلت فيها بالتأويل فالشريعة عدل الله بين عباده ، ورحمته بين خلقه ."
 
وإذا كان العدل يعد في المجتمع الإنساني من أهم مرتكزات قيامه وبنائه بناء سليما فقد قرر الإسلام هذا المبدأ وجعله من أهم الأسس التي يبنى عليها المجتمع الإسلامي وذلك بإعطاء كل ذي حق حقه حيث الكل أمام الهدي الإسلامي سواسية ؛ القوي منهم والضعيف في مستوى واحد في مجال الحقوق ، فلا يهضم حق الضعيف لضعفه ولا يترك حقه للقوي لقوته بل يصبح القوي أمام العدالة الإسلامية ضعيفا حتى يؤخذ الحق منه ، كما قال سيدنا أبو بكر الصديق ( : " والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله  والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله "
 كما أن العدالة في المنهج الإسلامي لا تختص بها طائفة دون غيرها، بل يستوي فيها المسلم وغير المسلم  والذكر والأنثى والصديق والعدو وبذلك وردت الأصول القرآنية فقال تعالى ( وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْل(ِ 
 وقال تعالى : (  وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى  وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُون.( 

فهذه الأصول تبين شمولية العدالة وارتباطها بالعقيدة و الأخلاق ، ولا يمكن الفصل بين العدالة والعقيدة في الإسلام ، لأن أي عدالة مهما كانت قوانينها ونظمها مالم تكن مرتبطة بالمنهج الإلهي وموافقة لشرعه فهي عدالة زائفة لأن للمنهج الإلهي أكمل مصدر في بنيته ولقيام مجتمع عادل ومحصن من كل التجاوزات الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ...الخ  

رابعاً : التكافل الاجتماعي :-

التكافل في مقومات الأمة يعني مسؤولية الفرد المسلم والجماعة المسلمة والمجتمع كل منهم إزاء نفسه وإزاء الآخرين ، فالفرد في المجتمع الإسلامي مسؤول عن نفسه كما هو مسؤول عن مجتمعه و يحدد المنهج القرآني مسئولية الفرد عن نفسه حيث يقول الله تعالى: ( وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَمَنْ تَزَكَّى  فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ(.
ويقول تعالى:( كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَة( 
 أما تجاه مجتمعه فمسؤولياته تقوم على التعاون والتعاضد لتقوية الروابط الاجتماعية على المنهج المأمور به في  العديد من الآيات القرآنية منها : قوله تعالى:  ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب(
 والتكافل الاجتماعي الذي يبنى عليه المجتمع المؤمن  يمكن تصوره في حديث رسول الله ( "مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى"
، وهذه الصورة تتشكل بالقاعدة الإيمانية إذ يعتبر التكافل من كمال الإيمان كما قال ( " قَالَ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ."
 
و يمثل التكافل صورة من صور الحسبة التطبيقية في تقوية الروابط الروحية والمادية المشتركة بين أفراد المجتمع ." إذ لا يخفى ما للترابط المادي القائم على المصالح المشتركة بين أفراد الجماعة والتلاقي الأخوي المتكرر من آثار عظيمة في تدعيم العناصر الفكرية ، والقلبية ، والنفسية وإبرازها في واقع عملي ملموس و بذلك تكون الشخصية الإنسانية من جميع أطرافها المعنوية و المادية ، الداخلية والخارجية متحدة الاتجاه مجموعة العواطف ، ملمومة الأطراف غير منفصمة ولا مقسمة ."
 وبذلك يكون بنيان الأمة الإسلامية ، بنيانا متماسكا يشد بعضه بعضا كما مثله الرسول ( بقوله  " الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ."
 وإذا ما تحقق التكافل الاجتماعي على أسس الأخوة الإيمانية تحققت العدالة والمساواة هدفا وغاية للنظام الإسلامي .
خامساً: المساواة :- 
وتعني في اللغة المماثلة والمعادلة.
 وتعد المساواة من أهم المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي والنصوص القرآنية و النبوية تؤكد هذا المبدأ كمقوم للجماعة المسلمة والمجتمع الإسلامي يقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ( 
 ويقول تعالى: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ(
 فهذه النصوص تبين أن الناس متساوون من حيث النشأة ومن حيث المسؤولية عن العمل ولا تمايز بينهم إلا بالتقوى كما قال ( : " يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلاَ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلاَ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلاَ لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلاَ لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلاَ أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إلاَّ بِالتَّقْوَى "
 فالمساواة ركن أساسي لقيام المجتمع الإسلامي ومقوم ضروري ببنيته الاجتماعية وعلى أساس المساواة يكون بناء الأمة التي أرادها الله أن تكون خير أمة على الدوام ، كما قال تعالى : ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ( 
 وهذا النص القرآني يقرر إقامة هيأة أو هيآت في المجتمع الإسلامي تكون مهمتها الاحتساب لتحقيق هذه الأغراض الثلاثة المذكورة في الآية ، وهي وظائف تقوم على كل منها الهيأة المنوط بها تنفيذها باسم المجتمع الإسلامي وهذه الوظائف الثلاث هي جماع شؤون الحكم في الدولة الإسلامية ، فالدعوة إلى الخير تشمل تحقيق الرخاء والرفاهية وكفالة سعادة الناس وحفظ الأمن  وتوفير مطالب الحياة ، والأمر بالمعروف و النهي عن المنكر : يشملان كل نشاط الدولة من إرساء العدالة والدفاع عن البلاد ،وإقامة الحدود ، واحترام العقود والوفاء بالعهود وغيرها من الأمور.

 خلاصة ما يمكن قوله في مقومات بناء الأمة الإسلامية أنها : تقوم على مرتكزات متينة أساس قاعدتها العقيدة ، و كل نظم حياتها مرتبطة بالإصول الشرعية – كتابا وسنة – و أي تفريط أو إفراط في القاعدة الإيمانية يؤدي إلى خلل في المنظومة كلها ولا تستقيم حياتها خارج النظام الإلهي الذي رسم الكتاب والسنة مبادئه الكلية ، تاركا الفروع والتفاصيل لفهم الأمة واجتهادات العلماء تبعا لظروف كل عصر وعرف كل فئة درءاً للمشقة عن الناس ، وهذه المرونة تعطي المجتمع الإسلامي مساحة لاستيعاب المستجدات الحياتية ليشكلها على ضوء أصوله وقواعده الثابتة.فمحور بناء المجتمع الإسلامي قائم على جملة مبادئ مرتبطة بالعقيدة حتى يكون البناء الذي أراده الله ( أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ_ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ( 
 فالله تعالى لا ينفي بناء حياة الفرد أو المجتمع على غير العقيدة الصحيحة لكنه بنيان خاو من محتواه الأصل وفطرته السليمة يهوي بصاحبه إلى نار جهنم وهذا بخلاف قواعد بناء المجتمع الإسلامي الذي يرسم غاياته من خلال المنظور القرآني فيحتسب في بنيته لأن" الباني لما بنى ذلك البناء لوجه الله تعالى رهبة من عقابه ورغبة في ثوابه كان ذلك البناء أفضل وأكمل من البناء الذي بناه الباني الداعية إلى الكفر بالله والإضرار بالعباد."

الفصل الأول

الحسبة :- التعريف والتأصيل الشرعي .

المبحث الأول

تعريف الحسبة لغة واصطلاحا.

التـــحـديـد اللغــوي لمصــطلح الحســبـة 
     الحسبة في اللغة : بكسر الحاء وتسكين السين ، اسم من الاحتساب كالعدة من الاعتداد. والاحتساب مأخوذ من الحسب ،وهو على معان عدة منها : 

1 ـ العدد والحساب . يقال : حسبت الشيء أحسبه حسابا وحسبانا ، إذا عددته .
 ومنه قول الله تعالى : ( فَالِقُ الأِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ( 
 وقوله تعالى :( وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً( 
 ويندرج تحت هذا المعنى العد احتساب الإنسان الأجر عند الله تعالى إذا اعتد فيما يدخره عند الله تعالى وعليه حديث أبى بكر الصديق – (– إني أحتسب خطاي هذه ،أي أعدها في سبيل الله تعالي وفي الحديث قال رسول الله ( : "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ    ذَنْبِهِ"
 ويقول  النبي (: " مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّه يَرْجِعُ مِنْ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ."
 
فدلت هذه الأحاديث على معنى احتساب الأجر عند الله وهو العد وفي البخاري : " إنما الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى . فدخل فيه الإيمان ، والوضوء والصلاة ،والزكاة والصوم ،والأحكام "
 أي الأعمال الشرعية معتبرة بالنية والحسبة والمراد بالحسبة طلب الثواب . كما روى عن ابن مسعود رضى الله عنه قال رسول الله (:" إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً. "
قوله يحتسبها  قال القرطبي : أفاد منطوقه أن الأجر في الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة  سواء أكانت واجبة أو مباحة وأفاد مفهومه أن من لم يقصد القربة لم يؤجر ، لكن تبرأ ذمته من النفقة الواجبة لأنها معقولة المعنى وأطلق الصدقة على النفقة مجازا والمراد بها الأجر"
 
أمّا الاعتداد في الأعمال المكروهة التي تنزل بالإنسان ، فيكون بالصبر والتسليم لأمر الله تعالى ، كما روى عن النبي ( في تعزية ابنته أنه قال :" إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلٌّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ " 

2 ـ من معاني الحسبة : الكفاية ،فيقال احتسب بكذا اكتفى به ومنه قول الله تعالى: (الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ( 
 وقوله تعالى: ( وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً( 
  

3 ـ من معاني الحسبة : الإنكار  ،فيقال أحتسب عليه : أي أنكر عليه قبيح عمله وتسمية الإنكار بالاحتساب " من قبيل تسمية المسبب بالسبب ؛لأن الإنكار على الغير سبب بإزالته وهو الاحتساب لان المعروف إذا ترك فالأمر بإزالة تركه أمر بالمعروف ، والمنكر إذا فعل  فالأمر بإزالته هو النهى عن المنكر."
 

4 ـ من معاني الحسبة أيضا : التدبير . فيقال : فلان حسن الحسبة في الأمر أي حسن التدبيرله والنظر فيه وفق القوانين والأنظمة والمحتسب يقوم بتدبير خاص ، وهو تدبير تطبيق الشرع الإسلامي وهو احسن وجوه التدبير .
 

5 ـ من المجاز يقال : خرجا يحتسبان الأخبار :يتعرفانها كما يوضع الظن موضع العلم واحتسبت ما عند فلان : اختبرته وسيرته . كما ورد في الشعر:

     تقول نساء يحتسبن مودتي     ***    ليعلمن ما أخفى ويعلمن ما أبدى

أي النساء يختبرن  ما عند الرجال من تصرفات والمحتسب ينظر في تصرفات الناس الظاهرة ويحكم عليها  ويقدم على تغيير المنكر منها بعد التدقيق والنظر في المآلات. 

ومما سبق يمكن إجمال معاني الحسبة في الآتي : 

 أ )- العد والحساب .

ب )- طلب الأجر والثواب من الله والاكتفاء به .

ج  )- حسن التدبير في الأمور والنظر في مآلاتها .

د )- الإنكار .

هـ )- الاختبار والسبر . 

التحليل الفقهي لمصطلح الحسبة

تعددت تعريفات الحسبة الاصطلاحية تبعا لمدلولاتها اللغوية ، فقد عرفها جمهور الفقهاء بأنها أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله.
وأضاف الشيزري
وابن الأخوة
  في تعريفهما وإصلاح بين الناس  واعتقد أنهما لم يضيفا جديدا على تعريف الجمهور ، وهو يشمل كل ما أمر الشارع الحكيم به على سبيل الوجوب أو الندب ،كما يشمل كل ما نهى عنه الشارع الحكيم ،ويدخل في كل ذلك العقائد والعبادات والمعاملات.

وقال ابن خلدون
 في تعريف الحسبة : بأنها وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي             عن المنكر." 
 ،ويلاحظ أن هذه التعريفات تتقارب مع وضوح ، وإطلاق تعريف الجمهور.ثم يأتي تعريف  ابن تيميه
للحسبة من خلال تعريفه للمحتسب ومن ثم وضعه معيارا عاما يميز بين اختصاصاته واختصاصات الولاة والقضاة فيقول : " أما المحتسب فله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما ليس من اختصاص الولاة والقضاة وأهل الديوان ونحوهم."
 وهذا التعريف يلاحظ فيه أمران وهما:  الاختصاص والتقييد وهو ما ذهب إليه تلميذه الإمام ابن القيم
، حيث قال : " الحكم بين الناس في النوع الذي لا يتوقف على الدعوى هو المعروف بولاية الحسبة وقاعدته وأصله هو الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر."

     ويأتي تعريف آخر مختصر وهو للإمام الغزالي
 يقول فيه : " الحسبة عبارة شاملة للأمر بالمعروف  والنهى عن المنكر ." وقريب من هذا ما ذكره السماني في قوله  الحسبة في الشريعة : أمر عام تتناول كل مشروع يفعل لله تعالى ، كالآذان والإقامة ، وأداء الشهادة مع كثرة تعدادها ،  ولهذا قيل القضاء باب من أبواب الحسبة ، وقيل القضاء جزء من أجزاء الاحتساب "
وعرف الحسبة صاحب كشف الظنون تعريفا معتمدا على تبيان مهامها واختصاصاتها العامة من واقع فاعليتها في المجتمع ،   فقال :" علم الاحتساب :علم باحث عن الأمور الجارية بين أهل البلد من معاملاتهم التي لايتم التمدن بدونها من حيث إجراؤها على القانون المعدل ، بحيث يتم التراضي بين المتعاملين ، وعن سياسة العباد بنهي عن المنكر وأمر بالمعروف ، وحيث لا يؤدي إلى مشاجرات وتفاخر بين العباد بحيث ما رآه الخليفة من الزجر والمنع ومباديه،بعضها نقص ،وبعضها أمور استحسانية ناشئة عن رأي الخليفة."
 وهذا التعريف ربما قصد منه الحسبة التي توليها الدولة اهتماما ،فهو بذلك قصر الحسبة على الولاية ولا يدخل في هذا التعريف المحتسب المتطوع الذي يباشر الحسبة دون إذن الوالى.    

     فقد تبين مما سبق أن المعنى الاصطلاحي للحسبة لا يقتصر على تغيير المنكر الظاهر فحسب  وإنما يشمل كل ما يفعل ويراد به ابتغاء مرضاة الله تعالى كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والصدقة والأذان ، والإقامة وأداء الشهادة ، والجهاد في سبيل الله ، وجميع أنواع البر ، ويؤيد ذلك العديد من الشواهد القرآنية والنبوية ، منها قول الله تعالى(وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلانِيَةً وَيَدْرَأُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ(
 وقوله تعالى:( وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ( 
 وقوله تعال: ( وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ(  
 

فهذه الآيات تبين أن أعمال المسلمين يجب أن تكون ابتغاء مرضاة الله تعالى ، وكما ورد في الحديث عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ( عَنْ النَّبِيِّ ( قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدْخِلُ ثَلاَثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صُنْعِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِيَ بِهِ وَمُنَبِّلَهُ ."
 وقال (: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ السِّقْطَ لَيَجُرُّ أُمَّهُ بِسَرَرِهِ إِلَى الْجَنَّةِ إِذَا احْتَسَبَتْهُ "
 وجاء رجل إلي رسول الله صلى الله (  فقال : يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا غير مدبر أيكفر عنى خطاياي ؟ فقال رسول الله ((: نعم.
 فهذه النصوص وغيرها مما سيأتي بيانه تدل على سعة مفهوم الحسبة وعدم اقتصارها على نوع معين من الأحكام .

وبناء على ذلك وضع لها بعض المحدثين تعريفات اصطلاحية عدة لا تخرج في فحواها عن التعاريف السالفة ومن هذه التعريفات قولهم : "إن الحسبة رقابة إدارية تقوم بها الدولة عن طريق موظفين خاصين ، على نشاط الأفراد  في مجال الأخلاق والدين ، والاقتصاد ، تحقيقا للعدل ، والفضيلة ، وفقا للمبادئ المقررة في الشرع الإسلامي ، وللأعراف المألوفة في كل بيئة وزمن ."
 

     وهذا التعريف قد يفهم منه بأن الحسبة مجرد رقابة إدارية تقوم بها الدولة على أنشطة الأفراد فحسب ،وهو خلاف لمفهوم الحسبة الشامل الذي لا يتوقف على رقابة الدولة وإنما يشمل رقابة أفراد المجتمع المسلم للمنكر والتصدي له ،وحماية القيم الإسلامية واجب على الجميع بقدر الطاقة التي يمتلكها كل مسلم ،أما الرقابة الإدارية فهي تمثل دور المحتسب المكلف . 
     ولعل في تعريف من قال :إن الحسبة هي : " فاعلية المجتمع المسلم في القيام بأعمال البر والخير وتغيير المنكر ، وفق السياسة الشرعية ، حماية لمقاصد الشريعة الإسلامية ."
أقرب إلى المعنى الشامل لتعريف جمهور الفقهاء المتقدمين.

خلاصة القول : أن الحسبة تمثل الرقابة التطبيقية العامة على قيم المجتمع الإسلامي ، باعتبارها وظيفة دينية خلقية وقاعدتها وأصلها هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كما قال بن القيم : وهي صفة وصف الله بها هذه الأمة ، وفضلها من أجل ذلك على سائر الأمم.
 فقال الله تعالى : ( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُون( 
 وهذا الأمر الإلهي الخاص بالأمة الإسلامية  يدخل فيه جميع ما أمر الله به وكلّ أنواع البر وهو من الاحتساب ، و المنكر تدخل فيه كل المعاصي المخالفة لقواعد الشريعة ونظامها ومن هنا يأتي التداخل بين مفهوم الحسبة وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فما هي طبيعة هذا التداخل ؟ لبيان ذلك يمكن عقد مقارنة بينهما. 

الحسبة وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

يلاحظ من  تعريفات الفقهاء لمصطلح الحسبة التطابق بينه وبين قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، إلا أن مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أمر الهي عام ورد في كل الشرائع السماوية وبه جاء المرسلون كما يقول ابن تيمية : " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله من الدين "
 كما ذكر المفسرون في بيان قول الله  تعالى :( إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (
  فهذه الآية دلت على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان واجبا في الأمم المتقدمة وقد نزلت الآية في بنى إسرائيل لأنهم كانوا يقتلون من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.
 وقد لعنهم الله تعالى بقوله: ( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ( 
 فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصطلح قرآني يعبر عن مهمة الرسل  ووظيفة الأنبياء  وعلى اثر الأنبياء يقتدي فيهما ،لبيان نهج الإسلام وشريعته كما يقول السرخسي
 "أحق ما يبدأ به في البيان الأمر والنهي ؛ لأن معظم الابتلاء بهما ، وعبر معرفتهما يتم معرفة الأحكام ، ويتميز الحلال والحرام. "
 ومن هنا يمكن القول إن العلاقة بين هذا المبدأ والحسبة علاقة عموم وخصوص ، فالحسبة قد تكون قائمة ولاوجود للمنكر أما النهي عن المنكر ، فلا يكون إلاّ على اثر منكر واقع أو متوقع.
فالحسبة تشمل مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وتعد أدلة وجوبه أدلة للحسبة ،    كما في قول الله تعالى : ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ   (
وقوله تعالى : ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ( 
وعلى هذا التوجيه القرآني تعتبر فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أصلاً شرعياًله تطبيقاته المختلفة ، بحيث يصبح إغفاله ليس مخالفة دينية فحسب ، بل إنه ينهى حيوية المجتمع الإسلامي ، وفاعلية الفرد المسلم ، فهو نظام يتأكد به دور الأمة كمرشد ودر الجماعة الإسلامية ، كحارس ودور الفرد المسلم باعتباره مسئولا مسئولية فردية أمام الله عن القيام بواجبه الديني ، والخلقي  والاجتماعي ليصبح جهاز رقابة ، ذات فاعلية خاصة ، والحسبة تبرز أهمية المسئولية الفردية ، ومكانتها في تطبيق قواعد الشرع الإسلامي ، فالفرد هنا مسئول مسئولية مزدوجة.
 ولا تقتصر الحسبة على تغيير المنكر الظاهر الملاحظ في بعض التعريفات السابقة فحسب وإنما تشمل كل ما يفعل ويراد به وجه الله تعالى وهذا يبدو جليا في التوجيه النبوي فقد روي عن أم سلمة – رضي الله عنها – قالت : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :إِذَا أَصَابَتْ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ فَلْيَقُلْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ .اللَّهُمَّ عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي فَآجِرْنِي فِيهَا وَأَبْدِلْ لِي بِهَا خَيْرًا مِنْهَا"
 .

ويقول ( : " إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إلاَّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ. "
 ومن هذه الإشارات النبوية يتبين أن مفهوم الحسبة في شموليته يحيط بجميع  أعمال البر  وهذا من المدلولات اللغوية للحسبة أيضا.
     أمّا باعتبار الخصوصية التنظيمية فالحسبة تمثل أحد التطبيقات الإسلامية الخاصة لمبدأ الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، الذي يشمل جميع الولايات ، كما يقول ابن تيمية "إذا كان جماع الدين وجميع الولايات هو أمرٌ ونهيٌ ، فالأمر الذي بعث الله به رسوله هو الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وهذا نعت النبي ( والمؤمنين كما قال تعـــــالى  ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر (
 وهذا واجب على كل مسلم قادر، وهو فرض على الكفاية ويصير فرض عين ، على القادر الذي لم يقم به غيره ، والقدرة هو السلطان والولاية فذوو السلطان أقدر من غيرهم ، وعليهم من الوجوب ماليس على غيرهم فإنّ مناط الوجوب هو القدرة ، فيجب على كل إنسان بحسب قدرته ، قال تعالى: ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (
 وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصو دها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، سواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى مثل نيابة السلطة ، والصغرى مثل ولاية الشرطة وولاية الحكم ، أو ولاية المال وهي ولاية الدواوين المالية وولاية الحسبة "
 ومن هنا تأتي العلاقة بين الحسبة ، والنظم الإسلامية الأخرى كالقضاء ، وقضاء المظالم.

المبحث الثاني

التـأصــــيل الشــــــــرعي للحســــبـــــــة.

 الحسبة في النظام الإسلامي حقيقة شرعية ، ونظامية كما سبق في تعريفاتها وأن اصلها وقاعدتها التي تبنى عليها  هي:  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فهي في مجالها العام تمثل حكما تكليفيا ملزما وفي جانبها التنظيمي عملا تنظيميا خاصا بالنظام الإسلامي وقد استنبطت أصوله وقواعده الشرعية من القرآن والسنة والإجماع ، وبيانه في الآتي :

الأصول الشـرعيـة للحسـبة من القرآن الكريم
     تمثل أدلة مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السند الشرعي لأصول الحسبة في القرآن باعتبارها سبيل الإرشاد ،والهداية والتوجيه ، وقد حبب الله إلى عباده الخير وأمرهم به ، ونهاهم عن المنكر ومنعهم من اقترافه ، كما أمرهم بمنع غيرهم عنه فقال تعالى : (  وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (
 وقال تعالى  : (  وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ  يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون (
 ،فالدعوة إلي الخير والقيام بأعمال البر غير قاصر على الفرد ، وإنما يتعدى إلى الجماعة والأمة  كما بينت الآيات  وأول خير يدع إليه الإسلام هو الدعوة إلى عقيدة التوحيد ، فإن استقام عليها الناس ألزموا بأوامر الشريعة ونواهيها. وقد وصف الله تعالى أهل الإيمان بأوصاف مستقرة ،ودائمة ،وجعل من أخص خصائصهم القيام بالإصلاح الاجتماعي ومتابعة الدعوة إليه احتسابا لله ،فقال تعالى : ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر ِوَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ  إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (
وفي هذه الآية أخص خصائص أهل الإيمان الذين يعين بعضهم بعضا على الطاعات ،ويتواصلون فيما بينهم بترك المحظورات ؛في تحابهم في الله وقيامهم بحق الله ،وصحبتهم لله ،وعداوتهم لأجل الله ،تركوا حظوظهم لحق الله وآثروا على هواهم رضاء الله ،أولئك الذين عصمهم الله في الحال ،وسيرحمهم في المآل.

وقد جعل الله مقياس التفريق بين المؤمنين والمنافقين الأمر بالمعروف ،والنهى عن المنكر ، فقال تعالى : ( الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ(
  قال العلماء : " قال تعالى  في وصف المؤمنين "بعضهم أولياء بعض " وذلك لاتحاد قلوبهم في التواد والتراحم والتعاطف وقال في المنافقين "بعضهم من بعض "لأن قلوبهم مختلفة ولكن يضم بعضهم إلى بعض في الحكم.
 وقد يدل وصف المنافقين " بعضهم من بعض "على أن نفاق الأتباع كالأمر المتفرع على نفاق الأسلاف ،والأمر في نفسه كذلك ،لأن نفاق الأتباع ،وكفرهم حصل بسبب التقليد لأولئك الأكابر ،وبسبب مقتضى الهوى والطبيعة والعادة أما الموافقة الحاصلة بين المؤمنين فإنما حصلت لا بسبب الميل والعادة بل بسبب المشاركة في الاستدلال ،والتوفيق والهداية .فلهذا السبب قال تعالى في المنافقين "بعضهم من بعض.

وربما في تقديم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر في الآية على الفروض العينية من صلاة وزكاة وطاعة الله ورسوله ما يوحي بأن هذه الطاعات لا تتحقق بصورة كاملة في المجتمع إلا بهذا التوجيه الإلهي الذي يحث الفرد على التزام الأوامر وترك النواهي ويحث الجماعة في علاقاتها على التزام الشرع فقدم على أنه منهج تربوي تحفظ في إطاره كل العلاقات الشرعية .

وقال تعالى في أصل جامع للأوامر والنواهي :( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالأِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ( 
 فكانت الشريعة كلها أمرا ونهيا وامتثالا واجتنابا،لحفظ حدود الله وشريعته كما ينبغي ،وكل أصل دلّ على الأمر بالمعروف  والنهي عن المنكر يعدّ أصلا من الأصول التي تبنى عليها الحسبة في النظام الإسلامي  وقد وردت أساليب القرآن متنوعة في ذلك ، فتارة أمر الله بها  المؤمنين وجعلها سببا لخيرية وتفضيل  هذه الأمة ، وطورا جعلها وصفا للمؤمنين في ولائهم وطاعتهم لله في امتثالهم لأوامره واجتنابهم  لنواهيه ،وقد جعل الله فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  من أول واجبات الأمة عند تمكّنها واستيلائها على مقاليد الأمور أن تقوم بتنفيذ  هذه الفريضة فقال:( الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ( 
فالمؤمنون قوامون على المجتمع يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إيمانا منهم بأن نسق الحياة لا يستقيم إلا بما أمر الله به ،ونهى عنه " فمن لم يأمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله ،وينه عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله...فلابد أن يأمر وينهى ويؤمر وينهى؛ إما بما يضاد ذلك ،وإما بما يشترك فيه الحق الذي أنزله الله ،بالباطل الذي لم ينزله الله"
 فالأمر الذي ينظم علاقة الفرد والأسرة والجماعة المؤمنة يقوم على الالتزام بالمنهج الإلهي أمرا ،ونهيا،ولا يتحقق هذا إلا بشرطين أساسيين:
أولهما : الاقتداء المقرون بالعلم.

ثانيهما: الإخلاص في القول والعمل .فالمؤمن الذي يقتدي بمنهج رسول الله ( يحب لمجتمعه ما يحب لنفسه من الخير كما قال رسول الله ( " لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ "
 وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ : " لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ "
 وفي هذا بيان لمنهج الأمة في تطبيقها لأصول الإسلام وفروعه وذلك بإصلاح الفرد وتوجيهه وحماية المجتمع من كل الظواهر المخالفة للشريعة وآدابها وبهذا التوجيه القرآني تتفرد الأمة المؤمنة عن بقية الأمم في غاياتها،وأهدافها ، فغاية تمكين الأمة المؤمنة تباين كل غايات الأمم والشعوب في دعوتها وحكمها ، وهي الدعوة إلى امتثال أوامر الله  واجتناب نواهيه. 
وترك فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون سببا في استحقاق اللعنة  والطرد من رحمة الله كما حدث لبني إسرائيل ( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ  ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ.كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (

وتدل النصوص القرآنية على أن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعد من أهم وسائل التوجيه الإصلاحي والتربوي للمجتمع المؤمن ، وهذا التوجيه الإلهي كان فرضا قائما على الأمم السابقة بل كان سببا في نجاة القائمين به وهذا بيّن في قوله تعالى:( فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُون َ( 
وقد شهد الله تعالى بالصلاح للمؤمنين الذين أضافوا إلى إيمانهم القيام بهذا الواجب فقال تعالى (  لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ  يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ (
 وقد ورد في وصية لقمان الحكيم لابنه بعد ما أمره بالإيمان بالله وعدم الإشراك به ، والقيام ببر الوالدين والثقة بعدالة الجزاء ، والتوجه إلي الله بالصلاة ، أمره بالقيام بالأمر بالمعروف  والنهي عن المنكر ، وذلك في قوله تعالى :( يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (
 وعلى هذا الأساس يكون إصلاح المجتمع الإنساني  بالإضافة إلى أن ممارسته توقظ الشعور وتنبه الضمير ، وتخيف المقدِم على المنكر هذا في جانب الدعوة إلى الخير والنهي عن المنكر في الحسبة  إلاّ أنها لا تقتصر على  الدعوة إلى الخير وتغيير المنكر فحسب وإنما تشمل كل ما يفعل ويراد به وجه الله .

وتتسع دائرة الاحتساب لتشمل كل أعمال المسلم إذا ما قرنت بنية القربة،ومنها الإصلاح بين الناس كما قال ( :" كُلُّ سُلاَمَى
مِنْ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ قَالَ : تَعْدِلُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ. قَالَ : وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ وَتُمِيطُ الأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ ."
  

     ومن أصول الحسبة التشريعية التي تبين هذه السعة قوله تعالى : ( لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً(
 وفي هذا الأصل القرآني "ذكر هذه الأقسام الثلاثة ؛ لأنّ عمل الخير إمّا أن يكون بإيصال المنفعة ، أو بدفع المضرة ، أمّا إيصال الخير فإمّا أن يكون من الخيرات الجسمانية وهو إعطاء المال وإليه أشار بقوله "إلاّ من أمر بصدقة "وإمّا أن يكون من الخيرات الروحانية وهو عبارة عن تكميل القوة النظرية بالعلوم  أو تكميل القوة العملية بالأفعال الحسنة ومجموعها عبارة عن الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر وإليه أشار بقوله "أو معروف "وأمّا إزالة الضرر فإليها أشار بقوله " أو إصلاح بين الناس" فثبت أنّ جامع الخيرات مذكور في هذه الآية ."
 ورتب على ذلك كله المثوبة إن كانت هذه الأفعال حسبة لله تعالى فقال:( وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً ( هذه بعض النصوص القرآنية الدالة على مشروعية الحسبة.
     وخلاصة القول : أن الآيات القرآن الدالة على الأمر والنهي لا تحصى ، فهي إما أمر باتباع ما أمر الله به ،وإما نهى عما حذر من الوقوع فيه ،وبهذا يكون الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لازمين للإنسان في كل أحواله كما يقول ابن تيمية: " وكل بشر على وجه الأرض فلا بدله من أمر ونهي ولابد أن يأمر وينهى حتى لو أنه وحده لكان يأمر نفسه وينهاها، إما بمعروف وإما بمنكر."
 كما قال تعالى على لسان امرأة العزيز : ( وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لاَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (
 

الأصـول الشـرعية للحسـبة من السنة النبويــة
     قد سلكت السنة في تقريرها وتأصيلها للحسبة مسلك القرآن الكريم ، فقد أمر بها رسول الله ( قولا ، وجسدها واقعا ممارسا ، وذم تاركها وامتدح من يقوم بها ومن الأصول الدالة على مشروعيتها :-

- ما رواه أبو سعيد  ( - قال : سمعت رسول الله ( يقول : " مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ،فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الأِيمَانِ " 

وقد أيّدت السنة الكتاب الكريم في ربط الأمر بالمعروف  والنهي عن المنكر بالإيمان فعن عبد الله بن مسعود  - ( - أنّ رسول الله ( قال : " مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لاَ يُؤْمَرُونَ ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ الأِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ ." 

- وقد جاء في التحذير من تركها فيما رواه عبد الله بن مسعود - ( - قال : قال : رسول الله ( : "إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُولُ يَا هَذَا اتَّقِ اللَّهَ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ، فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَكَ ، ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنْ الْغَدِ فَلاَ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ ، فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ ، ثُمَّ قَالَ : لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ إِلَى قَوْلِهِ فَاسِقُونَ ، ثُمَّ قَالَ : كَلاَ وَاللَّهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنْ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيْ الظَّالِمِ وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا."
 واقتدى به في ذلك الصحابة من بعده فعن أبي بكر الصديق  ( أَنَّهُ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآيَةَ ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ( 
  وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ : " إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمْ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ ".

ومن الأصول النبوية الدالة على ضبط القيم  الأخلاقية وتهذيب سلوك المجتمع الإسلامي تحذير النبي ( من منكرات المجالس فقال : " إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ. قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا. قَالَ :رَسُولُ اللَّهِ ( فَإِذَا أَبَيْتُمْ إلاَّ الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ. قَالُوا : وَمَا حَقُّهُ ؟ قَالَ : غَضُّ الْبَصَرِ ،وَكَفُّ الأَذَى وَرَدُّ السَّلاَمِ ،وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ"
 فهذه قواعد تمثل القيم الحياتية في ضبط سلوك الفرد والمجتمع،وهي بذلك تميز المجتمع الإسلامي بقيمه النابعة من مفاهيم أصول الإسلام وفروعه في توجيه القيم الاجتماعية والسلوكية في المجتمع الإسلامي.


ومن الأصول الجامعة لأمر الحسبة ما روي عن تميم الداري – ( – أن النبي (            قال : " قَالَ الدِّينُ النَّصِيحَة.ُ قُلْنَا لِمَنْ ؟ قَالَ : لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ  ، وَعَامَّتِهِمْ." 
 قال النووي
 في بيان الحديث : " هو وحده محصل لغرض الدين ؛ لأنه منحصر في الأمور التي ذكرها : فالنصيحة لله وصفه بما هو أهله ، والخضوع له ظاهرا وباطنا ، والرغبة في محابه بفعل طاعته ، والرهبة من مسا خطه ، بترك معصيته ، والجهاد في ردّ العاصين إليه ."
 
- وري عَنْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :أَرْسَلَتْ ابْنَةُ النَّبِيِّ ( إِلَيْهِ إِنَّ ابْنًا لِي قُبِضَ فَأْتِنَا، فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلاَمَ وَيَقُولُ:" إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ " فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّهَا فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقَعُ قَالَ: حَسِبْتُهُ أَنَّهُ قَالَ: كَأَنَّهَا شَنٌّ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. فَقَالَ سَعْدٌ :يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا ؟ فَقَالَ :"هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ ."
، قال النووي :" هذا الحديث من أعظم قواعد الإسلام ، المشتمل على جمل من أصول الدين وفروعه ، والآداب والصبر على النوازل كلها والهموم والأسقام وغير ذلك من الأعراف ومعني قوله:( "إن لله ما أخذ" أن العالم كله ملك لله ، لم يأخذ ما هو لكم ،بل هو آخذ ما هو له عندكم في معنى العارية."وكل شيء عنده بأجل مسمى" فلا تجزعوا فإن من قبضه فقد انقضى أجله المسمى ، فمحال تأخيره أو تقديمه ، فإذا علمتم هذا كله فاصبروا واحتسبوا.
وفي الحديث بيان لحكم البكاء على الميت ، فقد ظن سعد ( أن جميع أنواع البكاء حرام وأن دمع العين حرام وظن أن النبي ( نسي فذكره فأعلمه النبي( أن مجرد البكاء ودمع بعين ليس بحرام ولا مكروه ، بل هو رحمة وفضيلة ، وإنما المحرم النوح والندب والبكاء المقرون بهما أو بأحدهما.
 

     فهذه الأحاديث وما سبقها من النصوص القرآنية تمثل جملة من الآداب والأحكام في الحسبة وهي بمثابة قواعد دستورية للأمة تحيط المجتمع الإسلامي بسياج من القيم الروحية الإيمانية وتسير الحياة وفق ضوابط مشروعة  فلا تهمل الجوانب المادية على حساب الروحانيات كما يتصور البعض ، ولا تطلق العنان للحياة المادية كما يريد البض الآخر ، ومن هنا كانت رقابة الحسبة في النظام الإسلامي من أهم تطبيقات فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

نماذج من تقـريـر الـحسبـة في الأدلـة الفرعيـة
اتفقت كلمة المجتهدين من السلف والخلف على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسبة لله وابتغاء مرضاته .
 وقد استدل العلماء على وجوب الحسبة  على الجملة من حيث هي بالأدلة التي وردت جملة وتفصيلا في الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، فقال ابن القيم : " والمقصود أن الحكم بين الناس في النوع الذي لا يتوقف على الدعوى هو المعروف بولاية الحسبة ، وقاعدته وأصله  الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر الذي بعث الله به رسله ، وأنزل به كتبه "
 وذكروا في بيان قوله تعالى : ( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ( 
 دلالة على صحة إجماع الأمة من وجوه : 

أحدها : وصفهم بقوله كنتم خير أمة  ولا يستحقون من الله صفة المدح إلا وهم قائمون بحق الله تعالى غير ضالين .

وثانيهما : إخباره بأنهم يأمرون بالمعروف ، فيما أمروا به ، فهو أمر الله تعالى ؛ لأنّ المعروف هو أمر الله
ثالثهما : أنهم ينكرون المنكر ، والمنكر هو ما نهى الله عنه ، ولا يستحقون هذه الصفة إلاّ وهم لله رضاً  فثبت بذلك أنّ ما أنكرته الأمة فهو منكر ، وما أمرت به فهو معروف  وهو حكم الله تعالى ، وفي ذلك ما يمنع وقوع إجماعهم على ضلال ، ويوجب أنّ ما حصل عليه إجماعهم هو حكم الله تعالى.
 

ولكن اختلف العلماء في حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الوارد في قوله تعالى : (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ( 
 أهو فرض كفاية على الأمة  أم فرض عين ؟ وقد بنوا خلافهم على تأويل "من" في قوله "منكم ".
- فذهب فريق من العلماء إلى أن "من" في "منكم " للتبعيض ،وهذا يدل على أن الوجوب كفائي لا عيني ، ويرون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "لا يصلح له إلا من علم المعروف والمنكر ، وعلم كيف يرتب الأمر في إقامته وكيف يباشره ،فإن الجاهل ربما نهى عن معروف وأمر بمنكر ،وربما عرف الحكم في مذهبه ،وجهله في مذهب صاحبه فنهاه عن غير منكر ،وقد يغلظ في موضع اللين ،ويلين في موضع الغلظة وينكر على من لا يزيده إنكاره إلا تماديا أو على من كان الإنكار عليه عبثا" 
 
- وذهب آخرون إلى أن "من " في "منكم " للبيان وليس للتبعيض لدليلين :
أولهما: أن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على الأمة فقال تعالى:( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ (

ثانيهما :لا مكلف إلا ويجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،إما بيده أو بلسانه أو بقلبه ويجب على كل أحد دفع الضر رعن النفس .فإذا ثبت هذا :فإن معنى هذه الآية ؛ كونوا دعاة إلى الخير آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر وأما كلمة "من " فهي هنا للتبيين ،لا للتبعيض
، كقوله    تعالى : (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ( 

- وذهب الإمام الشوكاني
 في ترتيب وجوب الخطاب في الآية بين ولاة الأمور والرعية من حيث الوجوب فقال :"ينبغي أن تعلم أن نصيب الأئمة الثابت في هذه الشريعة ثبوتا لا ينكره من يعرفها من أقواله ( ثم وقوعه بالفعل بعد موته( من الصحابة فمن بعدهم ليس فيه ما ينفي وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أفراد المسلمين ، وإن كان الأئمة هم المقدمون في ذلك واللاحقون به لكن إذا فعلوا كان ذلك مسقطا لهذا الفرض المعلوم بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة والمجمع عليه من جميع الأمة ، وإن لم يفعلوا أو لم يطلعوا على ذلك فالخطاب باق على أفراد المسلمين ، لا سيما على العلماء فإن الله سبحانه قد أخذ عليهم البيان للناس فقال: ( وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ( 
 وقال : ( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَعِنُونَ ( 
 فإذا كان البيان لا يتم إلا بإيقاع حكم الله بالحكم مع التمكن من ذلك فما لا يتم الواجب إلا به واجب كوجوبه. والحاصل أن الغرض المقصود للشارع من نصب الأئمة هو أمران .أولهما وأهمهما : إقامة منار الدين وتثبيت العباد على صراطه المستقيم ودفعهم عن مخالفته والوقوع في مناهيه.وثانيهما : تدبير المسلمين في جلب مصلحهم ودفع المفاسد عنهم وقسمة أموال الله فيهم ..."

ويمكن القول إن "من" للتبعيض لأن أمر الحسبة ربما لا يحسنه إلا من كانت له القدرة الفعلية والعلمية ومن توافرت فيه شروط الداعية المؤمن بدعوته القادر على أداء الرسالة كما ينبغي ، ويكون ذلك على مراتب من الفروض : "ففرض العلماء تنبيه الولاة وحملهم على جادة العلم ،وفرض الولاة تغيير المنكر وحمل الناس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفرض الكفاية رفع ذلك للحكام."

     وبهذه الأحكام لا يبقى في الأمة من لا يحتسب متى ظهر المنكر في المجتمع .أما الدعوة إلى الخير فتشمل الدعوة إلى الإسلام وتشمل الدعوة إلى الطهارة والإخلاص في القول والعمل ومقاومة الأهواء والشهوات وإلى ما فيه مصلحة الفرد والمجتمع والأمة والدعوة إلى الخير .                               

     كما أكد أهمية الاحتساب ما رواه الثقاة العدول عن السلف الصالح من الإنذارات بالعذاب واستحقاق سخط الله ، لكل من يترك هذا الواجب وهو قادر عليه ، فقد وري عَنْ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ( " كَانَ يُقَالُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لاَ يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِذَنْبِ الْخَاصَّةِ وَلَكِنْ إِذَا عُمِلَ الْمُنْكَرُ جِهَارًا اسْتَحَقُّوا الْعُقُوبَةَ كُلُّهُمْ ." 
وآثار السلف فيها الكثير من الشواهد منها :-

- ماروه ابن جرير الطبري في تاريخه أن أبا بكر الصديق ( قام خطيبا في الناس ، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله  ( ثم قال: ألا إن لكل أمر جوامع ، فمن بلغها فهي حسبة ، ومن عمل لله كفاه الله ، عليكم بالجد والقصد ، فإنّ القصد أبلغ ،ألا إنه لا دين لأحد لا إيمان له ، ولا أجر لمن لا حسبة له ولا عمل لمن لا نية له.

- وروى الحاكم في مستدركه : أن عمر بن الخطاب ( خرج في مجلس وهو في مسجد رسول الله ( وهم يذكرون سرية من السرايا هلكت في سبيل الله ، فيقول قائل منهم هم عمال الله هلكوا في سبيله ، وقد وجب لهم أجرهم عليه ، ويقول قائل الله أعلم بهم لهم ما احتسبوا ، فلما رأوا عمر مقبلا متوكئا على عصاه سكتوا ، فأقبل عمر حتى سلم عليهم فقال : ما كنتم تتحدثون ؟ قالوا : كنا نذكر هذه السرية التي هلكت في سبيل الله يقول قائل منا : هم عمال الله هلكوا في سبيله، وقد وجب لهم أجرهم عليه. ويقول قائل: الله أعلم بهم لهم ما احتسبوا .فقال :عمر الله أعلم ، إن من الناس ناسا يقاتلون وإن همهم القتال فلا يستطيعون إلا إياه ، وإن من الناس ناسا يقاتلون رياء وسمعة وإن من الناس ناسا يقاتلون ابتغاء وجه الله فأولئك الشهداء ، وكل امرئ منهم يبعث على الذي يموت عليه ،والله ما تدري نفس ماذا مفعول بها، ليس هذا الرجل الذي قد بين لنا أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
 
-  ويقول عمر بن الخطاب ( :" أيها الناس احتسبوا أعمالكم ، فإن من احتسب عمله كتب له أجر عمله وأجر حسبته".
 إلى غير ذلك من الآثار المروية عن السلف مما سيأتي عليه البحث .
المبحث الثالث 

المجال التطبيــــقي للحســــــــــــــبة.
تعريف مجال الحسبة
      إذا كان لكلّ موضوع في البحث العلمي مجال يحدد مقدماته ، وأهدافه وغاياته التي ترسم ملامحه ، فالحسبة كذلك لها مجالاتها التطبيقية ، وأهدافها ومقاصدها ، وقد حظيت مباحث الحسبة وتفريعاتها باهتمام متميز في مصنفات أعلام التفسير وشراح السنة  وأئمة الفقه ؛ ويرجع سبب ذلك كله إلى أنّ تلك المؤسسة تعبر تعبيرا صادقا  عن وعي الإنسان تجاه نفسه وتجاه مجتمعه وتجاه دينه. وقد يجد المطلع على كتب الحسبة التطبيقية سعة في مجالات الحسبة وشموليتها لكثير من قضايا العقيدة والأخلاق والشريعة وقد وضع لها العلماء القواعد التشريعية باستنباطهم الأحكام الجزئية من القواعد الكلية لتحقيق ما يجد من المصالح إذا لم يكن ورد بشأنه نص خاص به ، أو نظير يقاس عليه أولم ينعقد عليه الإجماع ،تحقيقا للمصالح الاجتماعية المتجددة بتجدد صور الحياة ، وقد أقروا أنه لا يجوز إهمال مصالح الدولة أو الأمة أو الأفراد دون تحقيقها بوسائل عملية اجتهادية إذا لم يكن لهذه المصالح ثمة نصوص خاصة بها في التطبيق.
 

ولتحديد مجال الحسبة أسرد بعض أراء العلماء الذين اعتبروا الحسبة مبدأ شرعيا  ووظيفة دينية ، تحفظ في إطاره مصالح الفرد والمجتمع والأمة ، ومن أهمّ هذه الآراء ما ذهب إليه الماوردي الذي أكد أن الحسبة من القواعد الدينة التي لا يسقط حكمها 
 وقد أشار ابن خلدون إلى الجانب التأصيلي الشرعي وإلى الصور التطبيقية بقوله : " الحسبة وظيفة دينية ، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  الذي هو فرض على القائم بأمور المسلمين  يعين لذلك من يراه أهلا له ، فيتعين فرضه عليه ، ويتخذ الأعوان ، على ذلك "
 ،ويرى ابن تيمية أن للحسبة مجالات دينية ومدنية واسعة من خلال تحديده لوظائف المحتسب الذي كان له " الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر  مما ليس من خصائص الولاة ، والقضاة ، وأهل الديوان ونحوهم ، فكان يأمر بالصلوات الخمس في مواقيتها ويعاقب من لم يصل بالضرب والحبس ، ... ويأمر بالجمعة والجماعات ، وبصدق الحديث ، وأداء الأمانات ، وينهى عن المنكرات  من الكذب والخيانة ، وما يدخل في ذلك من تطفيف المكيال ، والميزان ، والغش في الصناعات ، والبياعات والديانات والغش في النقود أو الجواهر أو العطر...وإبرام عقود الربا والميسر وممارسة التدليس والاحتكار ."
 وإلى قريب من هذا البيان يذهب القلقشندي
 الذي يرى تعدد المجالات في الحسبة  فيقول :" هي وظيفة جليلة رفيعة الشأن وموضوعها التحدث في الأمر والنهي والتحدث على المعايش والصنائع والأخذ على يد الخارج عن طريق الصلاح في معيشته وصناعته ... وهذه الوظائف لا حصر لعددها على التفصيل ولا سبيل إلى استيفاء ذكرها على تفاوت المراتب "

     ومن آراء العلماء السالفة يمكن تحديد مجال الحسبة بالقول : هو كلّ مجال افتقد إلى المعروف ، أو طرأ عليه منكر تحقيقا للعدل، والفضيلة ، وتطبيقا للمبادئ المقررة في الشرع الإسلامي .     

    وبناء على التعريف السابق تشمل الحسبة في مجالها التطبيقي مبدأ الأمر بالمعروف  والنهي عن المنكر  كما في أصولها الشرعية  (  كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ (
 فهذه الآية تبيّن قاعدتها وأصلها التشريعي ، ومجالها التطبيقي في حماية المجتمع عن جميع أشكال الفساد ، والانحراف في حياة الفرد والمجتمع وذلك تمهيدا لبناء الإنسان بناء فكريا وروحيا وسلوكيا ، وتنظيم المجتمع تنظيما قانونيا  وأخلاقيا وروحيا متماسكا .

     وعلى ضوء هذا المفهوم الشامل للمجال التطبيقي للحسبة يتضح الخط الإسلامي تجاه رصد حركة الواقع إيجابا وسلبا، وفي النظام الإسلامي تعتبر كلّ الأعمال المشينة منكرات ، سواء تعلقت بالعقيدة ، كالمساس بحرمة الدين بدعا أو تشويها أو تحريفا أم مجال المعاملات المدنية اقتصادية كانت أو اجتماعية مما يؤثر في العلاقات الإنسانية ولهذا كان مجال الحسبة أكثر سعة في تحقيق الإشراف ، والرقابة على الأنشطة المختلفة سواء أكانت أنشطة الأفراد أم أنشطة لعمال الدولة ورجالها ومجال الحسبة أكثر مرونة من حيث إمكانية تعقب كلّ ما يظهر في المجتمع من آثام مع اختلاف أنواع الإثم ودرجاته ، وتنوع درجة الآثمين ، وأكثر مرونة في تعدد أساليب الاحتساب التي تتبع لتواجه أيا من هذه الأنواع والدرجات والمراتب .

 وإذا كان التشريع في مجال الحسبة يهدف إلى تقويم سلوك الفرد والمجتمع فإنه يجب على الأمة أن " ترصد المعروف والمنكر في المجال التطبيقي للإسلام لتتحمل مسؤولية الأمر بالأول والنهي عن الثاني بكلّ الإمكانات المتاحة لها في منطقة الشعور الداخلي بالرفض النفسي للمنكر ، والتعاطف الروحي مع المعروف  وهو ما يعبر عنه بالتغيير بالقلب ، أو منطقة التعبير بإطلاق الكلمة القوية التي تؤيد أو ترفض وهو التغيير باللسان ، أو في مجال المواجهة بالدخول إلى صميم الواقع والضغط عليه بشدة وهو ما يعبر عنه بالتغيير باليد "
 لمنع الفساد الذي نهى الله عنه بقوله تعـالى : ( وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ( 
 ولفظ  الفساد عام  وهو بذلك يتضمن كلّ إفساد قل أو كثر  والقصد بالنهي هو على العموم  وتخصيص شيء دون شيء تحكم إلاّ أن يقال على وجه المثال .
 ويدخل في هذا النهي – لا تفسدوا في الأرض – دفع الفساد الديني والأخلاقي والاجتماعي ، بوسائل النهي المترتبة على مقاصد الشارع "وإن أفضل الوسائل مترتبة على أفضل المقاصد  والأمر بالمعروف وسيلة إلي تحصيل ذلك المعروف ، والنهي عن المنكر وسيلة إلى دفع مفسدة ذلك المنكر  فالأمر بالإيمان أفضل من كل أمر ، والنهي عن الكفر أفضل من كل نهي ، والنهي عن الكبائر أفضل من النهي عن الصغائر  والنهي عن كلّ كبيرة أفضل من النهي عمّا دونها ، وكذلك الأمر بما تركه كبيرة أفضل من الأمر بما تركه صغيرة ، ثمّ تترتب فضائل الأمر والنهي على رتب المصالح والمفاسد."
 
وبترتيب أولويات المقاصد الشرعية يكون مجال الحسبة أكثر شمولية في دفع المنكرات الفردية والجماعية ، سواء أكانت دينية تتعلق بأمر الاعتقاد أم أخلاقية أو اجتماعية ويلتقي في هذا الترتيب الوازع الداخلي الإيماني مع التشريع ، والرقابة الخارجية للحسبة في دفع المنكرات .
مصطلحات ذات دلالات وعلاقات بمصطلح الحسبة

     مفهوم الحسبة الذي اتسعت دائرة اختصاصاته بتطور المجتمع الإسلامي ونموه ، اتصل بمفاهيم أخرى من مبادئ النظام الإسلامي تشاركه في أداء وظيفة  المبدأ العام للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع خصوصية كل في سياقه التطبيقي  ومن أهم هذه المصطلحات القضاء وقضاء المظالم والحسبة بينهما كما يقول الماوردي:"الحسبة واسطة بين القضاء والمظالم "
 ونظرا لهذه الطبيعة التكاملية بين هذه المصطلحات والمفاهيم  لابد من عقد موازنات تميز كلا في سياقه العملي .

أولاً : الحسـبــة والقــضـاء:-
     كما سبق تعريف الحسبة وبيان معانيها ودلالاتها ، أشير هنا إلي المعنى اللغوي  والمعنى الاصطلاحي للقضاء، فهو في اللغة له معان كثيرة إلا أن ما آلت إليه أقوال أهل اللغة هو :" إتمام الشيء قولا وفعلا ." 

 أما في الاصطلاح : فقد عرفه ابن راشد بأنه : "الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام "
 وعرفه فقهاء الشافعية بقولهم : القضاء هو فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى "
 ومن هذه التعريفات يتبين أن القضاء هو الإخبار والإفصاح عن حكم الله تعالى وإظهار الحق المدعى به بين الخصوم مع إلزامهم له،فالقضاء كما يقول ابن خلدون "من الوظائف الداخلة تحت الخلافة لأنّه منصب الفصل بين الناس في الخصومات حسما للتداعي  وقطعا للتنازع إلاّ أنّه بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة "
 
     أمّا أدلة مشروعيته من الكتاب والسنة فقد وردت في العديد من الآيات التي توجب الحكم والقضاء أذكر منها على سبيل المثال :-

1- قوله تعالى : ( إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً (

 2- وقوله تعالى :( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً  (

 3- وقوله تعالى : ( لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ(

     فهذه النصوص وغيرها تبين أنّ الأصل في القضاء والحكم بين الناس إنما يكون بما أنزل الله تعالى في كتابه وقد وردت في السنة النبوية الشريفة القولية والفعلية مشروعية القضاء ، فقد تولى النبي ( القضاء بنفسه في كثير من الخصومات وعين القضاة في الأمصار البعيدة عن دار الهجرة من ذلك ما رواه معاذ بن جبل ( أنّ رسول الله ( لما بعثه إلى اليمن قَالَ : كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ . قَالَ : فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ( قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ( وَلاَ فِي كِتَابِ اللَّهِ . قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلاَ آلُو ،فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ( صَدْرَهُ وَقَالَ :الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ."
 فالقضاء "باب من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "كما أن الحسبة كذلك قاعدتها وأصلها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وبالرغم مما بينهما من صلات في تحقيق هذا المبدأ إلا أنهما يختلفان من وجوه في الاختصاص فهناك وجهان توافق فيهما الحسبة القضاء ، ووجهان تخالفه فيهما ، ووجهان تنفرد بهما الحسبة ولا يتعرض لهما القضاء.
  

 التوافق بين الحسبة والقضاء :

1- توافق الحسبة القضاء في كون المحتسب يجوز له سماع دعوى المستعدى ويكون ذلك في ثلاثة أنواع من الدعاوى التي تتعلق إما بمنكر ظاهر وهو منصوب لإزالته أو اختصاصه بمعروف بيّن هو مندوب إلي إقامته ، وذلك لأن موضوع الحسبة إلزام الحقوق والمعونة على استيفائها ، وليس للناظر فيها الحق في أن يتجاوز ذلك إلي الحكم الناجز ، والفصل البات ، والدعاوى التي للمحتسب النظر فيها هي : 

أ-أن يكون الموضوع المتنازع فيه يتعلق ببخس أو تطفيف في كيل أو وزن .

ب -أن يكون الموضوع المتنازع فيه يتعلق بغش أو تدليس في بيع أو ثمن .

ج- أن يكون الموضوع المتنازع فيه مطل أو تأخير لدين مستحق مع المكنة من وفائه . 

2- وتوافق الحسبة القضاء في كون المحتسب يجوزله إلزام المدعى عليه بالخروج من الحق الذي عليه وهو أمر خاص في الحقوق التي جازله سماع الدعوى فيها ، وإذا وجبت باعتراف أو إقرار مع تمكّنه وإيساره  فيلزم المقر الموسر الخروج عنها ، ودفعها إلى مستحقيها ؛ لأن في تأخيره لها منكراً وهو منصوب لإزالته.

فالحسبة على هذين الوجهين تشترك مع أحكام القضاء فيكون التكامل بين الولايتين في الدعاوى السابقة  وربما يكون هذا ما قصده ابن خلدون بقوله :" وكأنها أحكام يتنزه القاضي عنها لعموميتها  وسهولة أغراضها فتدفع إلى صاحب هذه الوظيفة   المحتسب  ليقوم بها ، فوضعها على ذلك أن تكون خادمة للقضاء " 

أمّا كون الحسبة عند ابن خلدون وظيفة ينزه عنها القاضي بدعوى العمومية والسهولة فغير مسلم به ذلك أنه لا قوام للحسبة دون فقه بما يؤمر به وينهى عنه من شؤون الدين والدنيا وهذا مما ليس بشأن عمومي هين ،كما أن كلا من الحسبة والقضاء يعتبر وظيفة شرعية جليلة معتبرة ،وقد تكون الحسبة عينية على القاضي إذا لم يقم بها غيره ،وعلى رأي الإمام ابن تيمية أن اختصاص المحتسب كان يتسع ويضيق باختلاف العرف والأحوال والبلاد فعموم الولايات وخصوصها وما يستفيده المتولي بالولاية يتلقى من الألفاظ ، والأحوال والعرف وليس لذلك حد في الشرع فقد يدخل في ولاية القضاة في بعض الأمكنة والأزمنة ما يدخل في ولاية الحسبة.

وجها المخالفة بين الحسبة والقضاء :-   

أ  ـ عدم توجه الحسبة إلى سماع عموم الدعاوى  الخارجة عن ظواهر المنكرات مثل : دعاوى العقود والمعاملات وسائر الحقوق والمطالبات ، فلا يجوز للمحتسب أن يسمع فيها الدعاوى ولا يتعرض للحكم فيها إلا إذا كلف بذلك بنص صريح وعندها يجمع المكلف بين الحسبة والقضاء ، ويراعى في تعيينه عندئذ أن يكون من أهل الاجتهاد الشرعي والعرفي .

 وقد فرقوا بين الاجتهاد الشرعي والعرفي بأنّ الاجتهاد الشرعي هو ما روعي فيه أصل ثبت حكمه بالشرع والاجتهاد العرفي ما ثبت حكمه بالعرف لقوله تعالى( خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِين َ( 
 ويتضح الفرق بينهما بتميز ما يسوغ فيه اجتهاده إذا كان عارفا بالمنكرات المتفق عليها.

ب  ــ الحسبة مقصورة على الحقوق المعترف بها ، أمّا ما يتداخله التجاحد والتنا كر فالمحتسب لا يجوز له النظر فيه .

الوجهان اللذان تنفرد فيهما الحسبة عن القضاء:-

 (أ)- يجوز للناظر في الحسبة أن يتصفح ويتعرض لما يأمر به من المعروف ، وينهى عنه من المنكر ، وإن لم يحضره خصم ، وليس للقاضي أن يتعرض لأمر من اختصاصاته إلا بحضور خصم يجوزله سماع الدعوى منه .
 (ب)-  ولمّا كان أمر الحسبة متعلق بمحاربة المنكرات  الظاهرة ، فلا يكون خروج المحتسب إليها بالغلظة في بعض المنكرات تجوزا فيها كما يقول ابن الأخوة " الحسبة موضوعة على الرهبة ، فلا يكون خروج المحتسب إليها بالسلاطة والغلظة تجوزا فيها ولاخرقا في منصبه ، وله أن يبحث عن المنكرات الظاهرة ليصل إلي إنكارها ويفحص عما ترك من المعروف الظاهر ليأمر بإقامته وليس ذلك إلى غيره".
 وهذا بخلاف  القضاء  فهو بالأناة والوقار أخص  للفصل في الأمور التي يكون فيها المنكر خفيا. 
خلاصة القول : أن غاية الحسبة والقضاء حفظ النظام ودفع الضرر ونصرة المظلوم ، وأداء الحق إلى مستحقيه ، ورد الظالم عن ظلمه وإصلاح بين الناس وتخليص لبعضهم من بعض وذلك من أبواب القرب.

ثانياً : الحـسـبـة وقضــاء الـمـظــالم :-
    ولاية النظر في المظالم يعرفها بعض الفقهاء بأنها " قود  المتظالمين إلي التناصف بالرهبة وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة "
ويقول ابن خلدون : النظر في المظالم وظيفة ممتزجة من سطوة السلطنة ، ونصفة القضاء وتحتاج إلي علو يد وعظيم رهبة تقمع الظالم من الخصمين ، وتزجر المعتدى وكأنه يمضى ما عجز القضاة أو غيرهم عن إمضائه"
وعلى هذا فقاضي المظالم عمله ليس قضائيا فحسب  بل هو قضائي وتنفيذي فقد يعالج الأمور الواضحة بالتنفيذ فيرد الحق لصاحبه بشتى الطرق والوسائل وطرق الإثبات في أحكام المظالم تغاير أحكام القضاء فبينما القاضي لا يحكم إلا بالبينات يصح لناظر المظالم أن يحكم بالأمارات وقد ذكر الفقهاء أوجه الخلاف بين ناظر المظالم والقاضي فقالوا:"يسوغ لوالي المظالم أن يفسح في ملازمة الخصوم إذا وضحت أمارات التجاحد ويلزم بإلزام الكفالة فيما يسوغ فيه التكفل لينقاد الخصوم إلى التناصف ويعدلوا عن التجاحد والتكاذب ، وأنه يسمع شهادات من لم تثبت عدالتهم ، ولم يثبت فسقهم  وذلك يخرج عن عرف القضاة العاديين من أنهم لا يقبلون إلا شهادة المعدلين ، ولأنّ نظرهم أحيانا يكون في مسائل الحسبة يجوز أن يبتدأ باستدعاء الشهود ويسألهم عما عندهم في تنازع الخصوم بينما القضاة لابد أن يسبق الإثبات الدعوى ."

وبناء على هذا يمكن القول : بأن قضاء المظالم يدخل في إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهو القاعدة الأصل التي تجمع بين الحسبة والقضاء وقضاء المظالم  إلا أنهما يفترقان في الخصوصيات التطبيقية وإن تشابها من بعض الوجوه ، ولعل ذلك يتضح من الآتي : 

وجه التشابه بين الحسبة وقضاء المظالم :-
أ-أن كلا من نظام الحسبة وقضاء المظالم موضوعهما مستقر على الرهبة ، المختصة بالسلطة ، وقوة الصرامة ، وخاصة فيما يتعلق بالمنكرات الظاهرة .

ب- جواز التعرض فيهما لأسباب المصالح ، والتطلع إلى إنكار العدوان الظاهر ولو لم يكن ثمة مُسْتعدٍ.

أوجه التباين بين الحسبة وقضاء المظالم : -

1 – أن من اختصاص قضاء المظالم أن ينظر فيما عجز عنه كل من القضاة والحسبة لذا كانت رتبة المظالم أعلى منهما ومن هنا جاز لوالي المظالم أن يوقع للقضاة والمحتسبين والمحتسب لا يوقع  لأحد منها فكانت للناظر في المظالم مهابة مع البسطة في العلم يقف بها أمام طغيان الولاة ، ومظالم الأقوياء وقد ذكر الفقهاء في وصفه أنّ "لناظر المظالم من فضل الهيبة وقوة اليد ما ليس للقضاة في كف الخصوم عن التجاحد ، ومنع الظلمة من التغالب والتجاذب "
وقالوا أيضا "من شروط الناظر في المظالم أن يكون جليل القدر نافذ الأمر عظيم الهيبة ظاهر العفة قليل الطمع كثير الورع ؛ لأنه يحتاج في نظره إلى سطوة الحماة ، وتثبت القضاة ، فاحتاج إلى الجمع بين صفتي الفريقين"

2 – يجوز لقاضي المظالم أن يحكم وليس للمحتسب ذلك .

3 – يجب على قاضي المظالم التأني في الحكم ، وله حق تأجيل الحكم إذا احتاج إلي تحقيق في موضوع النزاع أما المحتسب فإن فصله في النزاع يجب أن يكون آنيا.
 

خلاصة القول : أن المحتسب لا يصدر أحكاما ، وإنما يوجد حلولا عملية للمشكلات التي تحدث بين المتنازعين ، شريطة أن لا يكون فيها تناكر أوتجاحد ، أو إثبات حق  أما إن وجد فيها  ذلك فهي من اختصاص القضاء ، أو قضاء المظالم كل حسب اختصاصه  وهذه النظم الثلاثة تتكامل في تحقيق مقاصد الشارع الحكيم ، وهي تسير في خطوط متوازية ثم تلتقي في نهايتها على هدف واحد وهو تطبيق الشريعة الإسلامية ونشر العدل في حياة المجتمعات الإسلامية .

خصـوصيات الأصول الشـرعيـة

     وضعت الأصول الشرعية من أجل تحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل فكان من أهمّ مقاصدها حفظ الضروريات المتفق على رعايتها في جميع الشرائع وهي : الدين  والنفس ، والعقل ، والنسل ، والمال ؛ " لأنّ مصالح الدين والدنيا مبنية على المحافظة عليها ، بحيث لو إنخرم الدين لم يبق للدنيا وجود من حيث الإنسان المكلف ، ولا للآخرة من حيث ما وعد بها فلو عدم الدين عدم ترجي الجزاء المرتجى  ولو عدم الإنسان لعدم من يتدين ، ولو عدم العقل لارتفع التدبير ولو عدم النسل لم يكن البقاء عادة ولو عدم المال لم يبق عيش. "
 لكل ذلك وضعت الشريعة أصولا وقواعد في قوانينها ونظمها تحفظ المصالح الدنيوية والأخروية على حد سواء ، وتفردت في ذلك بخصوصيات تشريعية منها:- 

أولاً : خاصية المرجعية الثابتة للأصول والقواعد الشرعية في النظام الإسلامي  وهي قائمة على قواعد الكتاب والسنة ، وهذا يكسبها جملة خصائص كالاستمرارية والكمال والشمولية بخلاف التشريعات الوضعية التي لا تتصف بهذه الخصائص .

ثانياً : القواعد الشرعية مبنية على دفع الضرر وهو من أهم القواعد التي يبنى عليها نظام الحسبة في دفع المنكرات سواء أكانت دينية أم دنيوية ، لتحقيق المصالح ودفع المفاسد وتمثل الحسبة في ذلك صورة تطبيقية لقوله (: " لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ."

ثالثاً : تتسم الأصول الشرعية بيسرها وقلة تكاليفها ، فليس في أحكام القرآن الكريم أو السنة النبوية شئ مما يعسر على الناس وتضيق به صدورهم ، ودلّ على ذلك الكثير من الآيات القرآنية وأقوال النبي ( وأفعاله التي تعد قواعد تشريعية ، ومن الأصول القرآنية الدالة على اليسر وقلة التكاليف ، قوله تعالى: ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ( 
 وجاء في بيانها: " أنّ ما نفاه الله تعالى من الحرج في هذه الآية قاعدة من قواعد الشريعة  وأصل من أعظم أصول الدين ، تبنى عليه وتتفرع عنه مسائل كثيرة ، وقد أطلق هنا نفي الحرج ، والمراد به أولا وبالذات ما يتعلق بأحكام الآية ، أو بما تقدم من الأحكام  وثانيا وبالتبع : جميع أحكام الإسلام ." 
 

رابعاً : تجمع الأصول الشرعية بين الأصالة والثبات ، وبين المرونة والتطور ، فالأصالة والثبات في الأصول والأهداف والغايات والمرونة ومواكبة التطور في الفروع الاجتهادية  وهذه الخاصية تعتمد عليها  أصول النظام الإسلامي في استيعاب كل جديد ووضعه في قوالب وقواعد الشريعة بإرجاعه إلى المصادر الشرعية وقد يلاحظ ذلك في المجالات التطبيقية للحسبة ، ولكن قبل ذلك أشير إلى أهم خصوصيات النظام الإسلامي بعد تعريفه وبيان مفهومه .
المبحث الرابع

المفهوم الشرعي للمعروف والمنكر.

تفقـد المعـروف في حيـاة المجتـمع والتـزام الأمر به
بعد بيان مفهوم المجال التطبيقي للحسبة فيما سبق ، وقبل الشروع في كيفية تفقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجال الحسبة يحسن ضبط تلك المعاني في المفهوم الشرعي لتحديد أولوياتها .
إذا كان المعروف في اللغة هو : كلّ ما تعرفه النفس من الخير وتطمئنّ إليه.
 فإنّ العلماء وضعوا له في المفهوم الشرعي عدّة معان قد يكون ،بينها عموم وخصوص فمنهم من قصره على التوحيد .
 ومنهم من وسع مجاله ودائرته فجعله شاملا لكل ما طلبه الشارع  على سبيل الوجوب  كالصلوات الخمس  وبرّ الوالدين وصلة الرحم … أو على سبيل الندب كالنوافل وصدقات التطوع . ومنهم من جعل للمعروف مجالا اشمل وأعمّ من ذلك فقالوا : المعروف اسم جامع لكلّ ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه  والإحسان إلى الناس وكلّ ما ندب إليه الشرع ونهي عنه من المحسنات والمقبحات  وهو من الصفات الغالبة  أي معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه ، والمعروف النصفة وحسن الصحبة ، مع الأهل وغيرهم من الناس ، وهو كل ما يحسن في الشرع .

وبكل هذه المعاني ورد المعروف في الكتاب والسنة والمراد من الأمر به في كلّ ذلك حمل الناس على طاعة الله واتباع منهج رسوله ( والإقتداء به في فعل الخيرات المرتب عليها الفلاح ، كما في قول الله  تعالى : (  وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ( 
 فدعوة الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر هاهنا واجبة ويترتب عليها، قيام مجتمع له خصوصياته الشرعية والأخلاقية ، والحسبة في هذا تهدف إلى تحقيق مقاصد الشريعة في الخلق كما أشار إليها الشاطبي حيث ربط بين الحسبة ومقاصد الشريعة ، وهذه المقاصد لا تعدوا ثلاثة أقسام ، وهي الضرورات والحاجيات ، والتحسينات ، وهي مرتبة حسب أولوياتها .فالضروريات هي التي " لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة ، بل على فساد وتهارج وفوت حياة وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم ." ثم قال : ويتم حفظ الضروريات بأمرين :

الأول : ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها ، وذلك مراعاتها من جانب الوجود . 

والثاني : ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها ، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم."
  والحسبة في هذا كله تحفظها من جانب الوجود بالأمر بالمعروف ومن جانب العدم بالنهي عن المنكر ، حفاظا على مصالح الأمة أفرادا أو جماعات لأنّ المعتبر في تقرير هذه المصالح جملة عبادات ، غير أن منها ما يكون خالصا لواحد بعينه من الآحاد. والطائفة الأولى من هذه المصالح هي وحدها التي تتعلق بها أحكام الوجوب والتحريم ، والندب والكراهة . أمّا الثانية وهي مصالح الآحاد أو حظوظهم فتتعلق بها أحكام الإباحة فحسب  لأنّ المباح هو ما خيّر فيه بين الفعل والترك بحيث لا يقصد فيه من جهة الشرع إقدام ولا إحجام فهو من هذا لا يترتب عليه أمر ضروري في الفعل أو الترك ، ولا حاجي ولا تكميلي من حيث هو جزئي فهو راجع إلى نيل حظ عاجل خاصة ، ولا أثرله على مصالح المجموع سلباً ولا إيجاباً 
.فالمعروف في الشرع ما كان مطلوب الفعل على سبيل الوجوب أو الندب  والمنكر ما كان مطلوب الترك على سبيل التحريم أو الكراهة ، أمّا المباح فلا يوصف بأي منهما إذ يستوي في الشرع فعله وتركه" 
 إلاّ أن المعتزلة ذهبوا في تعريفهم لمفهوم المعروف إلى التسوية بين الشرع والعقل فقالوا : " المعروف هو كلّ فعل عرف فاعله حسنه أو دلّ عليه  ولهذا لا يقال في أفعال الله تعالى معروف ، لما لم يعرف حسنها ولا دلّ عليه "
 وهذا التحديد لا يصح إذ المعروف ما عرف شرعا لا عقلا  وإذا كان للعقل من مكان لضبط مفهوم المعروف ، فإنه يدور مع الشرع ، ويعرف ذلك من خلاله   " لأن الحسن ما حسنه الشرع ، والقبيح ما قبحه الشرع ، ولا مدخل للعقول في معرفة المعروف والمنكر إلاّ بكتاب الله عزّ وجلّ  وسنة نبيه  ( وربّ جاهل يستحسن بعقله ما قبحه الشرع ، فيرتكب المحظور وهو غير عالم به". 
 

وبناء على هذا يمكن القول : بأن ضابط المعروف في مجال الحسبة هو الشرع وإن كانت " معظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروفة بالعقل ،وذلك معظم الشرائع ، إذ لا يخفى على عاقل قبل ورود الشرع أن تحصيل المصالح المحضة ودرء المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن غيره محمود حسن ، وأن تقديم أرجح المصالح فأرجحها محمود حسن ، وأنّ تقديم المصالح الراجحة على المصالح المرجوحة محمود حسن ، وقد اتفق الحكماء على ذلك وكذلك الشرائع."
 وبالرغم من ذلك لا يكون العقل وحده قاعدة لضبط المعروف والمنكر ولابد من الشرع كما يقول الأمام الغزالي في ضوابط الحكم على الأمر والنهي: " الحكم عندنا عبارة عن خطاب الشرع إذا تعلق بأفعال المكلفين ، فالحرام هو المقول فيه اتركوه  ولا تفعلوه  والواجب هو المقول فيه افعلوه ولا تتركوه ، والمباح هو المقول فيه إن شئتم فافعلوه وإن شئتم فاتركوه ، فإن لم يوجد هذا الخطاب من الشارع فلاحكم ، فلهذا قلنا العقل لا يحسن ولا يقبح ، ولا يوجب شكر المنعم ولا حكم للأفعال قبل ورود الشرع ." 
 
     ومن هذا  يستخلص تحد يد المعروف المأمور به والمنكر المنهي عنه  شرعاً في مجال الحسبة أولاً ولا تقتصر الحسبة على الواجب والحرام ولكنّها تطرأ على المباح المتروك ، فيؤمر به ندبا واستحسانا لأنه فضيلة من الفضائل المكملة للأخلاق الإسلامية " فالأمر بالمعروف يكون واجبا ومندوبا على حسب ما يؤمر به وكذلك النهي عن المنكر ، فإنه يكون واجبا إن كان المنهي عنه محرما أو مكروها كراهية تحريم ، ومندوبا إن كان المنهي عنه مكروها كراهية تنزيه"
 ، وبذلك تتدرج أحكام الحسبة في مجال المعروف والمنكر لتشمل الكبائر والصغائر وهذه الضوابط يمكن تطبيقها على أقسام الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر  في مجالات الحسبة والتمثيل لها . 
    وقد قسم الفقهاء الأمر بالمعروف  والنهي عن المنكر في مجال الحسبة إلى ما يدخل تحت الأمر بالمعروف وإلى ما يدخل تحت رفع المنكر ، ناظرين في ذلك إلى ما فيه حق الله تعالى، وما فيه حق العبد  وما يجتمع فيه الحقان معا ، إلاّ أن من الباحثين من ينتقد تقسيم الحقوق على هذا النمط ، الذي وضعه الفقهاء معللا ذلك بأن " هذا التقسيم لا يستسيغه غيرهم من رجال العصر الحاضر ، لأنهم يجدون شيئا من العنت في التفريق بين حقوق الله ، وحقوق الإنسان ، والحقوق المشتركة بينهما."
 وربما يأتي الالتباس وعدم التفريق بين حقوق الله تعالى وحقوق العباد لدى الذين كتبوا في الفقه أو الحسبة حديثا على الخصوص لسببين : إمّا لانتماء "علماني " ذووه لا يستسيغون من الإسلام حتى أصوله في الحكم وليست فروعه فحسب ، وإمّا لعدم التفقه في أوضح أمور الدين .وإلاّ كيف يخفي على مسلم حق الله تعالى ، وحقه عبادته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه ، وكيف يخفي على مسلم حقّ العباد ، وحقوق العباد هي معاملتهم وفق ما شرع لهم من الدين ، وكيف تخفي على مسلم الحقوق المشتركة ؟ إن كان فقيها عارفاً بأمور الشريعة وأسرارها ؟ إنه مهما تطورت  صور الحياة ، أو تعقدت ، فإن الحقوق فيها ثابتة  وهي إمّا حق لله تعالى  أو للعباد ، وإمّا حقوق مشتركة بينهما على تقسيم الفقهاء  . 

     وبناء على ذلك فإنّ تقسيم الفقهاء للحقوق في مجال الحسبة لم يأتوا به توهما أو تزيدا على الدين وإنما استنبطوه من أصول الإسلام  وقواعد الشريعة التي حددتها الشريعة نفسها ،ويمكن تفقد المعروف في حياة المجتمع من خلالها والتمثيل لذلك في الآتي :

أولاً ـ الأمر بالمعروف في حق الله تعالى  :
        أول حقٍّ يلزم دعوة الفرد والمجتمع إليه هو حق الله تعالى وحقه إفراده بالعبودية المطلقة ، كما قال تعالى: ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالأِنْسَ إلاَّ لِيَعْبُدُونِ (
 وقال تعــالى: ( وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً (
  وروي عن معاذ بن جبل ( أن النبي ( قال له : " أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَاد؟ قَالَ :اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ .قَالَ :أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. أَتَدْرِي مَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ .قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ :أَنْ لاَ يُعَذِّبَهُمْ ."
 والعبادة في هذه الأصول تعني الطاعة في الأوامر والاجتناب لكلّ ما نهى الله عنه احتساباً لمثوبة عاجلة أو آجلة .كما أن العبادة تتنوع إلى أصول وفروع في ذلك فمن الأصول التي أوجب الله تعالى عدم التفريط فيها بعد أصول الإيمان الصلوات الخمس ، والصوم والزكاة وغيرها من الفرائض التي يلزم الأمر بها ويسميها الفقهاء الحقوق التي لا تسقط إلاّ بالأداء  لأنها حقوق خالصة لله تعالى  كما يقول الإمام ابن القيم: " والحقوق نوعان حق الله وحق الآدمي ، فحق الله لا مدخل للصلح فيه كالحدود والزكوات والكفارات ونحوها ، وإنما الصلح بين العبد وبين ربه في إقامتها لا في إهمالها ولهذا لا يقبل بالحدود ، وإذا بلغت السلطان فلعن الله الشافع والمشفع ."
 لأنها ثابتة بالكتاب والسنة ، قولا وعملا من رسول الله ( وإنكارها يعدّ خروجاً عن منهج الشارع ، وإهمالها يعدّ تفريطا في حقّ الله  ومن فرّط في العبادة الواجبة بالأصول القرآنية والنبوية، فقد فرط في حق من حقوق الله الخالصة  ولهذا قال الفقهاء تكون الحسبة فيها على ضربين:

 أحدهما : ما يلزم الأمر به في جماعة : كصلاة الجماعة في المساجد وإقامة الأذان فيها للصلوات وهي من أظهر شعائر الإسلام وعلامات التعبد التي فرق بها رسول الله  ( بين المسلم والكافر فقال : " إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة "
 فإذا اجتمع أهل بلد أو محلة على تعطيل الجماعة في مساجدهم وترك الأذان في أوقات صلواتهم كان المحتسب مندوبا إلى أمرهم بالأذان والجماعة في الصلوات 
فقد روي عن أبى هريرة ( قال : قال رسول الله ( : " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ."

ثانيهما : ما يأمر به المحتسب آحاد الناس : كأمره بأداء الصلاة في وقتها ، ويراعي في ذلك شواهد حاله وفحوى جوابه ، فإن تركها نسياناً لا يعزره ، وإن تركها لتوان أدبه وزجره ، وأخذه بفعلها جبراً  أمّا من يؤخرها مع بقاء الوقت فلا اعتراض للمحتسب عليه ، إذا اتفق أهل بلد على تأخير الصلاة إلي آخر وقتها ويري المحتسب أن تعجيلها أفضل ، كان له أن يأمرهم بالتعجيل ، وهذا لا لأنه يوافق رأيه بل لأنّ تأخير جميع الناس لها يفضي بالصغير الناشئ على مضي الزمن إلى اعتقاد أنّ هذا هو وقتها لا غير. أمّا لو عجلها بعضهم ، وأخرها البعض الآخر فلا اعتراض للمحتسب على من يؤخرها منهم .

ثانياً: الأمر بالمعروف في حقوق العباد :-  أمّا حقوق العباد المتعلق بها الأمر بالمعرف في مجال الحسبة ، فهي مصالحهم  وهي عائدة عليهم بحسب أمر الشارع وعلى الحد الذي حدّه لا على مقتضى أهوائهم ، وشهواتهم.
 يقول الله تعالى : ( وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ (
 فدلت الآية على أنّ الحقوق ما كانت مشروعةً شرعاً ، والحسبة في هذه الحقوق تكون على ضربين : عام ، وخاص .
 

أولاً : العام : الحق العام هو كلّ ما يشترك في الانتفاع به المجتمع ، ويعود بالنفع لصالح المجموع ، كالمرافق العامة ، من مساجد ، ومستشفيات ، ومدارس ، وجسور  وطرق وغير ذلك من الحقوق العامة كالملاجئ ودور الأيتام مما يتعلق بمصلحة عموم الناس  ودور المحتسب في ذلك العمل علىالمحافظة عليها من التخريب من جهة ، والعمل على توفير الموارد المالية اللازمة لها من بيت مال المسلمين إن وجدت من جهة ثانية ،" لأنها حقوق تلزم بيت المال دونهم ، وكذلك لو استهدمت مساجدهم وجوامعهم ، فأما إذا أعوز بيت المال كان الأمر ببناء سورهم وإصلاح شربهم وعمارة مساجدهم وجوامعهم ومراعاة بني السبيل فيهم متوجها إلى كافة ذوي المكنة منهم ، ولا يتعين أحدهم في الأمر به وإن شرع ذو المكنة في عملهم وفي مراعاة بني السبيل وباشروا القيام به سقط عن المحتسب حق الأمر به ولم يلزمهم الاستئذان في مراعاة بني السبيل ، ولا في بناء ماكان مهدوما."

ثانياً : أمّا فيما يتعلق بحقوق الآدميين الخاصة : فهي مثل المماطلة في الديون ، وتأخيرها مع المكنة على سدادها ، فالمحتسب يأمر القادرين على السداد بقضاء ما عليهم  إذا حان وقت السّداد ، وطلب منه أصحاب الديون ذلك  لأنها حقوق خاصة ، تقبل الصلح والإسقاط ، والمعاوضة عليها.
والمماطلة مع المكنة ظلم كما قال:( " مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ. "
، فدلّ الحديث على تحريم المطل من الغني ، والمعني على تقدير أنّه من إضافة المصدر إلى الفاعل ، أنّه يحرم على الغني القادر أن يمطل بالدين بعد استحقاقه بخلاف العاجز ،وعلى معني تقدير إضافة المفعول إلى الفاعل : أنّه يجب وفاء الدين ولو كان مستحِقه غنيا ، فلا يكون غناه سببا لتأخر حقِّه  وإذا كان ذلك من حقّ الغني ففي حقّ الفقير أولى .
 وتلحق بالحقوق الخاصة النفقات وكفالة من تجب كفالته من الصغار والوصايا والودائع ،"وليس للمحتسب أن يأمر في الوصايا والودائع أعيان الناس . وآحادهم ، ويجوزله أن يأمر بها على العموم حثا على التعاون على البر والتقوى.
ومقصود ذلك أن حقوق الآدميين الخاصة إذا كانت مما يحتاج إلى حكم من الحاكم فليس للمحتسب أن يتعرض لها إلاّ إذا حكم بها الحاكم فإنه ينفذ الحكم إذا طلب منه بشروطه أمّا إذا كان الأمر لا يحتاج إلى حكم الحاكم فللمحتسب أن يأمر به وقد سبق في بيان الفرق بين الحسبة والقضاء وقضاء المظالم ،وما كان من اختصاص القضاء فلا مدخل للمحتسب فيه إلا إذا خول بذلك.

ثالثاً:  الأمر بالمعروف في الحقوق المشتركة بين حقوق الله تعالى وحقوق العباد :

وهذه الحقوق تتصل بالنظام الإسلامي من ناحية ، ومن ناحية أخرى لها اتصال وثيق بحقوق الأفراد ، وتأخذ أحكامها بحسب ما يغلب فيها ، حق الله تعالى أوحق العباد لأنّ المعني بحقِّ العبد المحض : " لو أسقطه لسقط ، وإلا فما من حق للعبد إلاّ وفيه حق لله تعالى وهو أمره بإيصال ذلك الحق إلى مستحقيه  فيوجد حق لله تعالى دون حق العبد ، ولا يوجد حق العبد إلا وفيه حق لله تعالى  وإنما يعرف ذلك بصحة الإسقاط."
ويمكن التمثيل لذلك بأمر الأولياء بنكاح الأيامى من أكفائهنّ إذا اشتكين للمحتسب  فيمنع تعسف الأولياء في حقّ الولاية عليهنّ ، وإلزام النساء بأحكام العدة إذا فورقن  وله تأديب من خالفت في العدة وذلك لحكَمٍ في الشريعة ففي شرع العدة عدة حِكَم منها :" العلم ببراءة الرحم وأن لا يجتمع ماء الوطئين فأكثر في رحم واحد فتختلط الأنساب ، وتفسد وفي ذلك من الفساد ما تمنعه الشريعة والحكمة ، ومنها تعظيم خطر هذا العقد ورفع قدره وإظهار شرفه ومنها تطويل زمان الرجعة للمطلق إذ لعله أن يندم ويفيء فيصادف زمنا يتمكن فيه من الرجعة ، ومنها قضاء حق الزوج المتوفى وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين والتجمل ولذلك شرع الحداد عليه أكثر من الحداد على الوالد والولد ومنها الاحتياط لحق الزوج ومصلحة الزوجة وحق الولد والقيام بحق الله الذي أوجبه"
 والحكم إذا كان دائرا بين حق الله تعالى، وحق العبد لا يصح للعبد إسقاطه إذا أدى إلى إسقاط حقّ الله تعالى.
 وعلى الأمثلة السابقة يمكن قياس الحقوق المتعلق بها الأمر بالمعروف في مجال الحسبة  أمّا بالنسبة لتتبع المنكرات والنهي عنها فتتوقف على معرفة الحقيقة الشرعية للمنكر أولاً والشروط الموجبة للإنكار في مجال الحسبة ثانياً .

المـفـهـوم الشـــــــرعــــي للمنـــــكــر
 ورد المنكر في معاجم اللغة بأنه ضد المعروف.
 وكل ما قبحه الشرع وحرمه ، أو كرهه ، فهو منكر  والجمع مناكير. والنكير والإنكار تعني : تغيير المنكر ، كما في قوله تعـالى : ( فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ(
 أي إنكاري وتغييري .
أمّا من حيث الحقيقة الشرعية فقد تعددت تعريفات الفقهاء للمنكر ، واختلفت عباراتهم في تحديد معناه بين العموم والخصوص ، فمنهم من قصره على الكفر .
 ومنهم من جعله شاملا لمحرمات الشرع فقال :" كل محذور الوقوع في الشرع "
 وذهب المعتزلة في مفهومهم  للمنكر إلى القول :بأن " المنكر كل فعل عرف فاعله قبحه  أو دلّ عليه .
 وهذا يجعل مدار معرفة المنكر العقل ، وهو خلاف لما ذهب إليه أكثر علماء السنة في ضابط  الشرع لمعرفة المعروف والمنكر ، ويكون العقل تبعا له في ذلك  وإذا لم يكن الشرع هو الضابط للمعروف والمنكر ، فقد يكون السلوك الواحد منكرا لضوابط العقل  ومعروفا طبقا لضوابط أخرى " وهذه الظاهرة ملموسة في الدول المعاصرة ، التي تجعل التشريع الوضعي هو الضابط الرسمي للمعروف والمنكر ، وتفسح المجال إلى جانب العقل  لضوابط أخري مكملة  وإن كانت غير ملزمة بوجه عام . فبعض التشريعات الوضعية تبيح البغاء ، ولعب الميسر  وشرب الخمر والتعامل بالربا ، وتنظم ذلك بقوانين ولوائح ، وهذا يعني أنها لا تعد هذه الأفعال منكراً." 

وذهب آخرون إلى قول أشمل مما سبق في تعريف المنكر فقالوا : " هو ما تنكره النفوس السليمة  وتتأذي به ، مما حرمه الشرع  ونافر الطبع  وتعاظم استكباره ، وقبح غاية القبح استظهاره في محل الملأ."
 ومما يدل على ذلك جواب رسول الله( لما سئل عن البر والإثم قال : " الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالأِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاس ." 
 

وبناء على هذا الأصل يمكن القول : بأن المنكر هو كل قول أو فعل أو قصد  قبحه الشارع ونهى عنه ، وقد وضع العلماء لضبط المنكرات القولية والفعلية  في مجال الحسبة شروطا  وقواعد رتبوا عليها أحكاما وفق مراتبها ودرجاتها ، لحماية المجتمع الإسلامي من التصدع والانهيار أمام التيارات الإباحية المختلفة .

الشــروط الموجبـــة للإنكـار في مجـال الحـــسبــة
1- يشترط الفقهاء لوجوب النهي عن المنكر وجوده فعلا كان أو قولاً ؛ لأنّ كل ما قبحه الشرع من فعل أو قول ولو صغيرة يسمى منكراً  ويستوى في ذلك فاعل المنكر مكلفا كان أو غير مكلف.

2- يشترط في النهي عن المنكر أن يكون حالاً ، بأن يكون صاحبه مباشرا له وقت النهي أو التغيير، أمّا إذا انقضى المنكر فليس ثمة مكان للنهي عنه أو تغييره ، وللمحتسب في هذه الحال أن يعظ مرتكب المنكر ، أمّا إقامة الحد والعقوبة فهي إلى الولاة والحكام وليس للمحتسب ولاية في ذلك . 

3- أن يكون المنكَر ظاهراً للمنكِر بغير تجسس للنهي الوارد في قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ( 
 ويقول (: " يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الأِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ لاَ تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ وَلاَ تُعَيِّرُوهُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ" 

4- يشترط في المنكَر المحتسب فيه أن يكون مجمعا على إنكاره ، بين أئمة الاجتهاد  وأما المختلف فيه فلا يحتسب فيه ؛ لأنّ كلّ مجتهد مصيب أو المصيب واحد فلا نعلمه  ولا إثم على المخطئ في اجتهاده.
 لما روي عن عبد الله بن عمر –رضي الله عنهما – أنه سمع رسول الله ( يقول :" إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ."
 ويفيد هذا أن الحق واحد ، وقد يوافقه بعض المجتهدين فيستحقون الثواب المضعّف  وقد يخالفه بعضهم ، فيقال له مخطئ ، إلا أن استحقاقه الأجر لا يستلزم كونه مصيبا ، واسم الخطأ عليه لا يستلزم أن لا يكون له أجر كما قال الإمام  الشوكاني  : " فمن قال كل مجتهد مصيب وجعل الحق متعددا بتعدد المجتهدين فقد أخطأ خطأ بينا وخالف الصواب مخالفة ظاهرة فإن النبي(( جعل المجتهدين قسمين قسما مصيبا وقسما مخطئا ولو كان كل واحد منهم مصيبا لم يكن لهذا التقسيم معنى وهكذا من قال إن الحق واحد ومخالفه آثم فان هذا الحديث يرد عليه ردا بينا ويدفعه دفعا ظاهرا لأن النبي سمى من لم يوافق الحق في اجتهاده مخطئا ورتب على ذلك استحقاقه للأجر فالحق الذي لا شك فيه ولا شبهة إن الحق واحد ومخالفه مخطئ مأجور إذا كان قد وفى الاجتهاد حقه"
 
ولعل جوهر الخلاف في هذا الشرط هو هل تصح الحسبة على من عمل بخلاف مذهبه  أم لا ؟ إذا كانت الواقعة في محل الاجتهاد الشرعي أو العرفي ؟ ولأهمية هذا الشرط ودقته ، رأى الفقهاء وجوب التفرقة بين الفقيه وغيره ، إذا احتسبا فقالوا في احتساب العوام:"العامي ينبغي له أن لا يحتسب إلاّ في الجليّات المعلومة ، كشرب الخمر ، والزنا ، وترك الصلاة ، فأما ما يعلم كونه معصية بالإضافة إلى ما يطيف به من الأفعال ، ويفتقر فيه إلى اجتهاد ، فالعامي إن خاض فيه كان ما يفسده أكثر مما يصلحه  وعن هذا يتأكّد ظن من لا يثبت ولاية الحسبة إلاّ بتعيين الوالي  إذ ربما ينتدب لها من ليس أهلا لها  لقصور معرفته أو قصور ديانته ، فيؤدي ذلك إلى وجوه من الخلل"

 خلاصة القول أن المفهوم الشرعي للمنكر المحتَسب فيه لا يخلو من أمرين :-

أحدهما : أن يكون منكراً محرماً محظوراً ، وهو كل ما ألزم الشارع الحكيم المسلمين أن يجتنبوه  ويطهروا منه حياتهم الفردية  والجماعية وذلك لورود تحريمه صريحا في أصول الشريعة كتابا وسنة .

ثانيهما : أن يكون منكراً مكروهاً  كراهية تنزيه وهو كل ما أظهر الشارع الحكيم كراهيته صراحةً أو كنايةً ، فيحذِّر منه المسلمون لشبهته .وبناء على هذا يمكن تتبع المنكرات والنهي عنها ، مع ترتيب أولوياتها في التقسيم الذي قدمه الفقهاء لها في مجال الحسبة .

تتبع المنــكرات في حيـاة المجتمع والتزام النهي عنــها
المنكرات وإن كانت من باب واحد في وجوب النهي عنها في مجال الحسبة عند استكمال شرائطها  إلاّ أن الفقهاء ، قسموها كتقسيم المعروف بحسب ما تتعلق به  فقد يتعلق المنكر بحقوق الله المحضة ، وقد يتعلق بحقوق الآدميين أو بالحقوق المشتركة بينهما ، وعلى هذا التقسيم يمكن تتبع المنكرات في مجال الحسبة والتمثيل لها .
أ- النهي عن المنكر فيما يتعلق بحقوق الله :- 
سبق في البحث  أن حقوق الله تتمثل في طاعته والتزام ما أمر به في شرعه المنزل  دون أن تلحقه من ذلك الالتزام مصلحة أو دفع مضرة  وأن ما كان حقا لله تعالى عائد للعباد في ترتيب المصالح والمفاسد ، " وجلب المنفعة يكون في الدنيا وفى الدين ، ففي الدنيا كالمعاملات والأعمال التي يقال فيها مصلحة للخلق من غير حظر شرعي وفى الدين ككثير من المعارف والأحوال ، والعبادات والزهادات التي يقال فيها مصلحة للإنسان من غير منع شرعي ، فمن قصر المصالح على العقوبات التي فيها دفع الفساد عن تلك الأحوال ليحفظ الجسم فقط فقد قصر ." 
 في حقوق الله تعالى ومن هنا يأتي النهي عن المنكر فيما يتعلق بحقوق الله تعالى وهو على ثلاثة أضرب : ما يتعلق بالعبادات ، أوالمحظورات الشرعية ، أو المعاملات .
1- أمّا ما يتعلق بالعبادات : فكالقاصد مخالفة هيئاتها المشروعة والمتعمد تغيير أوصافها المسنونة مثلا  من يقصد الجهر في صلاة الإسرار ، أو يزيد في الصلاة أو في الآذان أذكارا غير مسنونة فللمحتسب إنكار ذلك  وتأديب المعاند  إذا لم يقل بما ارتكبه إمام متبوع وكذلك إذا أخل بتطهير جسده أوثوبه أوموضع صلاته أنكره عليه إذا تحقق ذلك منه.
 ،وكذلك من الأمور الهامة التي تناولها الفقهاء في مجال الحسبة وأوجبوا الإنكار على من يقوم بها دون علم شرعي التصدي للإفتاء ممن لا تتوافر فيهم شروط الاجتهاد الشرعي والعرفي ،فالمحتسب  " إذا وجد من يتصدى لعلم الشرع وليس من أهله من فقيه أو واعظ ولم يأمن اغترار الناس به في سوء تأويل أو تحريف جواب أنكر عليه التصدي لما ليس هو من أهله وأظهر أمره لئلا يغتر به ومن أشكل عليه أمره لم يقدر عليه بالإنكار إلا بعد الاختبار ."
 ومن أمثلة المخالفات  الواقعية والتي لا يخلو منها قطر إسلامي بناء الأضرحة والتمسح بالقبور والتوسل بالموتى  أو التبرك بتربة الأضرحة  وهذه من المنكرات التي تلحق ضررا بالعقيدة وتمسها ، وتبطل العبادات ، وتجلب للمجتمع الأوهام والخرافات التي تهدم كيانه الفردي ، والاجتماعي وتمس جوهر حقوق الله تعالى وهو إفراده بالعبودية المطلقة له.

2- أما فيما يتعلق بالمحظورات : فهي كل ما حظره الشارع الحكيم لشبهته كمواقف الرّيب ومظان التهمة التي نهى الشرع عنها لشبهتها ، كما في قوله (: " الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ  ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلاَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ."
 فدل على أن الحرام منه ما هو بين ومنه ما يلتبس على كثير من الناس لشبهته فوصف القرب منه بحال الراعي يرعى حول الحمى  والمحرم ليس الرعي حول الحمى إنما هو الوقوع فيه  فحذر الشارع عن الشبهات التي تعد وسيلة إلى ذلك ، " فإذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقا لتحريمه وتثبيتاله ومنعا أن يقرب حماه ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريم وإغراء للنفوس به وحكمته تعالى وعلمه يأبي ذلك كل الإباء بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك فإن أحدهم إذا منع جنده أو رعيته أو أهل بيته من شيء ثم أباح  الطرق والأسباب والذرائع الموصلة إليه عد متناقضا ولحصل من رعيته وجنده ضد مقصوده وكذلك الأطباء إذا أرادوا حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه وإلا فسد عليهم ما يرومون إصلاحه فما الظن بهذه الشريعة الكاملة التي هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال ومن تأمل مصادرها ومواردها علم أن الله تعالى ورسوله سد الذرائع المفضية إلى المحارم بأن حرمها ونهى عنها "
 ، فكل وسيلة تنقل المحظور - سواء أكان في العبادات أم المعاملات - إلي الحرام منهي عنها في الشرع وتكون الحسبة فيها لازمة . 
3- أمّا فيما يتعلق بالمعاملات من حقوق الله تعالى وحقوق العباد : فيتناول النهي كافة الصور المنكرة في المعاملات مثل : الغش في البيوع ، وتدليس الأثمان ، والتطفيف في المكاييل والموازين ، ويشمل نهي المحتسب كلّ ما يقوم به أصحاب الحرف والصناعات في ذلك ممالا يقع تحت الحصر .

ب- النهي عن المنكر فيما يتعلق بحقوق العباد :- 

وحقوق العباد وإن كانت محضة فهي ذات طبيعة مزدوجة ، أي أنّها مشوبة بحق الله تعالى  فما من حق للعباد يسقط بإسقاطهم ، أو لا يسقط بإسقاطهم ، إلا وفيه حق لله تعالى وهو حق الإجابة والطاعة ، سواء أكان الحق مما يباح بالإباحة ، أم لا يباح بها ، وإذا سقط حق الآدمي بالعفو فهل يعزر من عليه الحق لانتهاك الحرمة ؟ فيه اختلاف والمختار أنّه لا يسقط إغلاقا لباب الجرأة على الله عزّ وجل.
 ، ويمكن التمثيل لحقوق العباد في مجال الحسبة  بحقوق الجيرة كرجل هدم بيته فلم يبن والجيران يتضررون به كان لهم جبره على البناء إذا كان قادرا ، لأن لهم ولاية دفع الضرر مع الخلاف في ذلك، والمختار أنه ليس لهم ذلك لأن المرء لا يجبر على بناء ملكه ، وكرجل له دار أراد أن يرفع بناءها ويمنعه الجار، لأنه يسد عليه الضوء فله المنع لأن الضوء من الحوائج الأصلية ؛فإن منعه لأنه يسد عليه الشمس والريح فليس له ذلك لأنهما من الحوائج الزائدة والأصل أن من تصرف في ملكه تصرفا يضر بجاره ضررا بينا يمنع ، وإلا فلا ، وعليه الفتوى .
 كما في قوله ( :  "لا ضرر ولا ضرار ."
 وعلى هذه القاعدة الشرعية يحتسب على حقوق العباد كلها.
ج-  النهي عن المنكر فيما يتعلق بالحقوق المشتركة :-
ويتعلق النهي عن المنكر في مجال الحسبة بالحقوق المشتركة بين الله تعالى وبين العباد فيمنع المحتسب من الإشراف على منازل الناس ، والاطلاع على عوراتهم ، ويعمل على حرمة الحياة الخاصة ، ومن الحقوق المشتركة أيضا الاحتساب على أئمة المساجد في من يطيل منهم في الصلوات ، حتى لا يعجز عنها الضعفاء ، ولا ينقطع عنها ذوو الحاجات  فقد روي عن جابر بن عبد الله -( -أن معاذ بن جبل -( -كان يصلى مع النبي ( - ثمّ يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة ، فقرأ عليهم البقرة قال:فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة ، فبلغ ذلك معاذ فقال : إنه منافق . فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي (  فقال يا رسول الله ؛إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا وإن معاذاً صلى بنا البارحة فقرأ البقرة ، فتجوزت ، فزعم أني منافق ، فقال : ( " يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ أَوْ أَفَاتِنٌ ثَلاَثَ مِرَارٍ فَلَوْلاَ صَلَّيْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ ."
 ولا يخلوا حكم شرعي عن حق الله تعالى ، وهو جهة التعبد فإن حق الله على العباد ،أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ، وعبادته امتثال أوامره واجتناب نواهيه ،بإطلاق ، فإن جاء ما ظاهره أنه حق للعبد مجرداً فليس كذلك بإطلاق ،بل جاء على تغليب حق العبد في الأحكام الدنيوية كما أنّ كلّ حكم شرعيّ فيه حق للعباد إمّا عاجلاً وإمّا آجلا ،بناءً على أن الشريعة وضعت لمصالح العباد"

خلاصة القول : أنّ  تشريع الحسبة في مجال الحقوق يشمل الحقوق الفردية والجماعية ويشمل ما كان حقا لله تعالى أو للعباد ويمكن القياس على ما سبق من الأمثلة .

المبحث الخامس

وسائل الحسبة لتغيير المنكر.

 الحسبة كما سبق في تعريفها تهدف إلى التطبيق العملي للمبدأ القرآني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولإقامة هذا المبدأ وسائل وآليات ، تتدرج وتتنوع بحسب نوعية المنكر فقد يكون المنكر قولا باطلا أو فعلا مخالفا للنظام الإسلامي وقيمه الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية . 

وقد حصر بعض الفقهاء وسائل دفع المنكرات في الآتي : 

1-  شرح المنكر للناس  .

2- النهي بالنصح والوعظ.

3- النهي بالقول الغليظ . 

4- التغيير باليد لذات المنكر . 

5-التهديد والتخويف .

6- مباشرة الضرب . 

7-الاستعانة بالغير .

وهذه الوسائل يمكن تناول كل وسيلة منها بشيء من التفصيل للخروج بالحكمة من ترتيبها وتدرجها, ولتبين آليات الأداء ودرجاته في هذا السياق .

1- شرح المنكر للناس:-  :-  وهو أول وسيلة في دفع المنكرات عن المجتمع  ومن واجب المحتسب  التعريف ببيان حكم الله تعالى على المحتسب عليه ، وكما يقول الغزالي : فإنّ المنكر قد يقدم عليه المقدم بجهله ، وإذا عرف أنه منكر تركه كالذي يصلي ولا يحسن الركوع والسجود .. فيجب تعريفه باللطف من غير عنف : وذلك لأن  ضمن التعريف نسبة إلى الجهل والتجهيل إيذاء ، وقلما يرضى الإنسان بأن ينسب إلى الجهل بالأمور لا سيما بالشرع .. فإن إيذاء المسلم حرام محذور كما أن تقريره على المنكر محذور 
 والتعريف باللطف والرفق هو أول ما يجب أن يبدأ به المحتسب  لأنه من الحكمة التي ينبغي أن يتوخاها المحتسب في الدعوة إلى الحق ، فقد قال الله تعالى لموسى عليه   السلام – لمّا أرسله إلى فرعون- : ( فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى(
 فالتعريف بالقول اللين أوقع في القلب وأقرب إلى السمع ، وهو منهج رسول الله ( في دعوته وتبليغ رسالة ربه بالحكمة والموعظة الحسنة ، وهو المنهج الواجب نهجه ، إذ التعريف ببيان حكم الشريعة أولى من إقامة الحدود على مرتكب المنكر الذي لا يعرف حكم الشرع فيما ارتكب والشواهد على هذا المنهج كثيرة في سيرة النبي ( وأقواله ، فعن أبي هُرَيْرَة (  أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَثَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ ليَقَعُوا بِهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ( دَعُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ أَوْ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ."
  وهذا دليل على رفق النبي ( بالجاهل وتعليمه باللين قبل الإنكار عليه ،فالعلم سابق و تبنى عليه الأحكام الشرعية ، ولا يعاقب جاهل بأحكام الشرع قبل معرفته،والصحابة رضوان الله عليهم سلكوا نهج رسول الله ( في ذلك فقد نهى عمر ( أن يصلي الرجال مع النساء ، ثم رأى رجلا يصلي معهن ، فضربه بالدرة ، فقال له الرجل لئن كنت تقيا لقد ظلمتني ، وإن كنت أسأت فما علمتني ، فقال عمر ( أما شهدت عزمتي ؟ قال : ما شهدت لك عزمة ، فألقى إليه عمر الدرة ، وقال اقتص مني  فقال : لا أقتص اليوم، قال :فاعف ،قال : لا أعفو ، فافترقا على ذلك ثم لقيه من الغد  فتغير لون عمر ( ،فقال الرجل : يا أمير المؤمنين ، كأني أرى ما كان أسرع مني قد أسرع فيك ، قال أجل ، قال : فأشهدك أني قد عفوت عنك.

 ودلائل لزوم التعريف والتعليم كثيرة في أحاديث رسول الله ( وسيرة السلف الصالح والعلماء، وهذا ما تفتقده الأمة في مناهجها التربوية والتعليمية القائمة على أسس خالية من معرفة قواعد الإيمان ومنهج الإسلام فكيف بنظام الحسبة وسط هذا الركام من المعارف المتناقضة مع أحكام الشريعة وأخلاقها ؟ فالتعريف بمحذورات الشريعة أول وسيلة لقيام نظمها وعليه تقوم الوسائل الرادعة .

2 - النهي بالوعظ والنصح:-  تغيير المنكر بالقول وهذه الدرجة يستطيعها أغلب الناس خاصة إذا قوى بعضهم بعضا ، بأن يستحسن المجتمع فعل من يغير المنكر ويستهجن سكوت من أقر الباطل ، والاحتساب بالقول تقوم به الحجة على العامة والخاصة ، والسلطان والرعية ويدخل في القول الكتابة بأنواعها ، والخطابة ، والشريط المسجل ، والحوار المباشر ونحوه  وفي هذه المرتبة من الأمور الضرورية التي تنبغي معرفتها ومنها : اختيار الأسلوب الأمثل ، ودائرة القول متسعة بحيث تشمل نشاط كل الأفراد الذين يحبون أن تشيع أحكام الله تعالى وتختفي الفواحش و المخالفات و يسود –في الجملة – شرع الله تعالى، ولا نرى في هذا العصر الذي عمت فيه الصحوة الإسلامية النزول عن هذه الدرجة
.
     وتعتمد الحسبة على وسيلة الوعظ والنصح لنشر القيم الأخلاقية والحث عليها وتعتبر هذه الوسيلة الدعوية للتوعية والتنوير ردا للمخالفات المحتمل وقوعها : وهذا أسلوب تربوي فعال في توجيه الأفراد والجماعات إذا قام على أسس علمية توافق الشرع الإسلامي . فالوعظ لا يكون مخالفا لقوله         تعالى : ( وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً (
 وقوله تعالى:( وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً(
، فالقول الحسن في الإرشاد والتوجيه يعد من أهم الوسائل لمقاومة المنكر ،ونشر المعروف في صفوف المجتمع ،وقد جعل النبي ( النصح أساس الدين ، فعَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: " الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ ؟ قَالَ:  لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ ."
 وهذا توجيه شامل للقيم كلها " فالنصيحة لله وصفه بما هو أهل له،والخضوع له ظاهرا وباطنا ، والرغبة في محابه بفعل طاعته ، والرهبة من مساخطه بترك معصيته و الجهاد في رد العاصين إليه "
، وينبغي أن تكون الموعظة في السر والعلانية ، وفي السر أولى ،فقد قال الإمام الشافعي :" من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه"
،والنصح في شريعة الإسلام فرض لازم لكل مسلم ، وقد جعله رسول الله  ( شرطا في الدين  فعن جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ( قَالَ : بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.
 وبالنصح يتحقق توجيه الفرد  والأسرة و الدولة، وعليه يقوم نظام الشورى والعدل والمساواة، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم منهجهم في الحياة التناصح يقول أبو بكر الصديق ( وهو يحث المسلمين على نصحه"يا أيها الناس إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني ، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة ، والكذب خيانة ، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله ، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله ، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل ، ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء ، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله  فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم"
 وهذا الخطاب يتضمن مجموعة قيم أخلاقية تمس الأفراد والمجتمع والدولة في تحقيق العدل والحرية والمساواة وهي القيم التي يقوم عليها نظام الأمة. 

3- النهي بالقول الغليظ :-  إذا تبين عدم جدوى وسيلة النهي بالوعظ والنصح ولين القول تكون وسيلة النهي بالقول الغليظ ولكن في حدود الشريعة و أخلاقها ، وقد ورد هذا الأسلوب في القرآن الكريم في العديد من آيه منها قول الله تعالى حكاية عن هود عليه السلام لقومه لعدم استجابتهم له وعنادهم وإصرارهم على كفرهم قال تعالى على لسان نبيه هود عليه السلام :( وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إلاَّ مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ أَجْرِيَ إلاَّ عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ (
 فالوصف بالافتراء وعدم العقل ، والإجرام كلها أساليب فيها غلظة وخشونة تستعمل في الحسبة مع من لا يرتدع بالوعظ ولين القول ،ومثل ذلك ما حكاه القرآن من قول إبراهيم عليه السلام لقومه : ( أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ( 
 ، وقد وبخ النبي ( أبا ذر ( مع علو منزلته وإيمانه،عندما سابب رجلا فعيره بأمه،فقال النبي ( : " يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ ".
 فقد نهي الإسلام عن الفحش في القول والسخرية من المسلمين وحث على محاسن الأخلاق وفضائلها وقد حذّر النبي ( من مساوي الأخلاق في أحاديث كثيرة منها قوله ( " إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ."
 

ولهذه الوسيلة أدبان : أولهما : ألا يقدم عليها إلا عند الضرورة وعدم جدوى أسلوب اللطف .

ثانيهما : ألا ينطق إلا بالصدق ، ولا يسترسل في الحديث ، بما لا يحتاج إليه ، بل يقتصر على قدر الحاجة.
 

4- النهي باليد لذات المنكر :-  تعتبر هذه الدرجة هي الأولى  في تغيير المنكر حسب ورودها في الحديث ،وهي أعلا مراتب الاحتساب ، وهذه المرتبة يقوم عليها أرباب الإمامة، ومن ولته الدولة أمر الاحتساب ، وقد يقدر عليها العامة برفع الأمر إلى القضاء ، أو إلى المحتسب الذي قد تفوض إليه بعض الصلاحيات في التعزير والتأديب.
 ، ويكون التغيير بكل فعل من شأنه إبطال المنكر و إزالته أو منع الفاسق من الاستمرار في ارتكابه المعصية ، لقوله ( :" من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان "
 "وفي هذا الحديث من غريب الفقه إن النبي ( بدأ في البيان بالأخير في الفعل ، وهو تغيير المنكر باليد وإنما يبدأ باللسان ، والبيان فإن لم يكن فباليد"
،فهذا يشير إلى عدم اقرار أحد على منكر باضاعة الوقت في اقناعه إن كان المحتسب ممن له صلاحية ذلك ؛ لأن  تغيير المنكر باليد يكون من المؤمن القوي و هو مثل قوله (: " الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ "
، فالمؤمن القوي أكثر إقداما على طاعة الله ، وإنكار المنكر، إلا أن التغيير باليد ليس مطلقا،" وليس لأحد أن يزيل المنكر بما هو أنكر منه مثل أن يقوم واحد من الناس يريد أن يقطع يد السارق ، و يجلد الشارب ، ويقيم الحدود ، إنه إن فعل ذلك أفضى إلى الهرج والفساد ؛ لأن  كل واحد يضرب غيره ، و يدعي أنه استحق  ذلك ، فهذا ينبغي أن يقتصر فيه على أولي الأمر
 ويرى الإمام الغزالي خلاف ذلك: " إن كل من رأى منكرا فسكت عنه عصى إذ يجب نهيه أينما رأى وكيفما رأى على العموم فالتخصيص بشرط التفويض من الإمام تحكم لا أصل له"
، وربما قصد من تعميمه هذا تغيير المنكرات التي توجب التعزير بالوسائل السلمية أما المنكرات التي توجب الحدود كالجلد والقطع والقتل فلا تكون إلا بالولاية  وبأمر من جهات التخصيص.

واستخدام وسيلة اليد في تغيير المنكر تكون منضبطة بحدود الشريعة ؛ لأن  النبي(" شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله و رسوله ، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه، وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره"
.

ويشترط لإباحة التغيير بهذه الوسيلة شرطان :

أولهما :  تعذر الإنكار بغير اليد "كأن يكون صاحب المنكر قد استنفذ معه أسلوب النصيحة المباشرة  وغير المباشرة ، والرفق واللين ، والتخويف والترغيب ، والحكمة والموعظة الحسنة ، ومع ذلك بقي مصرا على منكره وعلم أن المنكر الذي يقوم به لا يزال إلا باليد بعد تعذر الإنكار بغيرها حينئذ تستخدم اليد في التغيير".
 

ثانيهما : أن يغلب على ظن المنكر للمنكر أن تغييره بيده لا يسبب منكرا أشد منه" فإن غلب على ظنه أن تغييره بيده يسبب منكرا أشد منه من قتله أو قتل غيره بسبب كف يده".
 
فالاحتساب في تغيير المنكرات الواقعة من الأفراد يكون وفقا لضوابط الشريعة وحدودها، أما تغيير الواقع الذي تعيشه الأمة الإسلامية فلا يستحسن فيه إلا الوسائل المعنوية من تربية الأجيال وبث روح الإسلام وقيمه ، دون اللجوء إلى القوة التي قد تؤدى إلى اضطراب في المجتمع . "ومن تأمل ما جرى على الإسلام من الفتن الكبار و الصغار رآها من إضاعة هذا الأصل ، وعدم الصبر على منكر ، فطلب إزالته ، فتولى منه ما هو أكبر منه ، فقد كان رسول الله ( يرى بمكة أكبر المنكرات ،ولا يستطيع تغييرها،بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام ،عزم علىتغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم ومنعه من ذلك - مع قدرته عليه - خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك، لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفر ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمر باليد."
وحتى لا تقع الأمة فيما ينافي الشرع تتدرج في وسائلها من العقيدة والأخلاق إلى الشريعة والنظم ،ومن الوسائل المعنوية إلى الوسائل المادية وهذا ترتيب الرسالة فما لم تفهم الأمة روح الشريعة لا تحرك ساكنا للمطالبة بنظمها وقوانينها،فمرحلة تغيير المنكر تبدأ بتغيير الذات كما قال تعالى: ( إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ( 
 وتغيير ما بالنفس المطلوب أو النموذج المنشود ليس المقصود به التحلي بالفضائل والأخلاق فحسب ، بل يكون بالفهم الرشيد أولاً، ثم بتمثيل خلق الإسلام  وبالسعي الحثيث أيضا، لإنجاز ذلك العمل الصالح في مختلف مجالات الحياة.
 وآخر الدرجات التي ذكرها الحديث هي : الاحتساب بالقلب وهذا يكون عند الضعف العام والعجز التام ، في حالة تسلط الفسقة والملحدين والمتسلطين القاهرين ، وهذه هي الدرجة الأخيرة من درجات الإنكار وهي واجبة بإجماع العلماء ، لأن الإنكار القلبي للمعاصي والشرور والمظالم يمكن أن يقوم به كل أحد ، وفائدة هذه الدرجة نقاء قلب المؤمن في حساسيته ورفضه للمنكر .
وهذه الدرجات هي التي رسمها حديث رسول الله ( "من رأى منكم منكرا فليغيره.. "
 وقد عد العلماء هذا الحديث أصل في صفة التغيير ، فحق المغيّر أن يغيره بكل وجه أمكنه زواله به ، قولاً كان أو فعلا .
وجعل النبي ( إنكار المنكر على هذه الدرجات حتى يشارك فيه جميع المؤمنين القوي والضعيف ، وبهذا لا يسقط وجوب إنكار المنكر في كل الأحوال. قال ابن تيمية : مراده بقوله " أضعف الإيمان"أنه لم يبق بعد هذا الإنكار ما يدخل في الإيمان حتى يفعله المؤمن بل الإنكار بالقلب آخر حدود الإيمان وليس مراده أن من لم ينكر لم يكن معه من الإيمان حبة خردل  ولهذا قال :" ليس وراء ذلك " فجعل المؤمنين ثلاث طبقات ، فكل منهم فعل الإيمان الذي يجب عليه".
 ومن اللازم القول بأن مسؤولية الحسبة منوطة بمجموع الأمة من خلال مؤسساتها الرسمية الحكومية وكذلك مؤسساتها الأهلية .والمسؤولية إلى جانب ذلك منوطة بكل مسلم مكلف وتتأكد المسؤولية في الدائرتين وفق ما تقتضيه درجات انحسار المعروف أو انتشار المنكر, ومن المبين أن هذا الأصل الشرعي الذي يقوم عليه بناء الأمة الإسلامية وتتحدد وفقه هويتها إحياؤه مرهون بمدى وعي الأمة والسلطة بأهميته في الحياة العامة بما يحقق في ظله من أمن وعدل واستقامة.

5– التهديد والتخويف :-  يعتبر التهديد والتخويف من وسائل التغيير ويشترط في التهديد والتخويف أن يكون في حدود المعقول عقلا وشرعا ." وينبغي أن يقدم التهديد على إيقاع الضرب ، وتحقيقه بالفعل ، ولا يجوز للناهي عن المنكر أن يهدد مرتكبه بوعيد لا يجوز تحقيقه ، كقوله لأنهبنّ مالك أو لأضربن ولدك وما يجري مجراه  بل ذلك إن قاله عن عزم فهو حرام ، وإن قاله من غير عزم فهو كذب"
 و الكذب منهي عنه بقوله ( : " إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا وَعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا"
 فتحرى الصدق أمر لازم على المحتسب في وعظه ونصحه ، وتهديده وتخويفه" ،ويغلظ على المتمادي في غيه والمسرف في بطالته إذا أمن أن يؤثر إغلاظه منكرا أشدّ مما غيّره ، ليكون جانبه محميا عن سطوة الظالم ، فإن غلب على ظّنه أن تغييره بيده يسبب منكرا أشد منه ، من قتله أو قتل غيره بسببٍ كفَّ يده، واقتصر على القول باللسان و الوعظ والتخويف"
.

6 – مباشرة الضرب :- إذا تبين عدم جدوى وسائل النصح والوعظ والتهديد و التخويف من منع المنكر تأتي وسيلة الضرب وقد أشار القرآن الكريم إلي هذا الترتيب في قضية نشوز المرأة فقال تعالى: (  وَاللاَتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً (
 وظاهر النظم القرآني أنه يجوز للزوج أن يفعل جميع هذه الأمور عند مخافة النشوز ،يقول ابن عباس رضي الله عنهما : " المرأة تنشز وتستخف بحق زوجها، ولا تطيع أمره ، فأمره الله أن يعظها و يذكرها بالله و بعظم حقه عليها ، فإن قبلت و إلا هجرها في المضجع ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحها ، و ذلك عليها تشديد ، فإن رجعت وإلا ضربها ضربا غير مبرح ، ولا يكسر لها عظما ، ولا يجرح بها جرحا"
 ، وهذا تدرج في مراتب الاحتساب و تنوع في وسائله ، تراعى فيه الحقوق ، وتقوم عليه قيم وتهدم به منكرات. ولا يلجأ المحتسب إلى الوسائل المادية لتغيير المنكر إلا بعد نفاد الوسائل المعنوية ، ثم لا تكون بعد ذلك إلا على قدر الحاجة حتى لا يكون خروجا عن ضوابط الشريعة. 

7-الاستعانة بالغير : إذا نفدت كل الوسائل السابقة في تغيير المنكر من تعريف ووعظ ونصح ، والنصح بالقول والضرب والتهديد والتخويف ، يجوز عند الضرورة فيمن لا يندفع عن فساده في الأرض إلا بالقتل قتل، مثل المفرق لجماعة المسلمين  والداعي إلى البدع في الدين 
 قال الله تعالى : ( مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرائيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ   لَمُسْرِفُونَ (
 فإن العقوبة إنما شرعت للردع و الزجر ، والمحافظة على مصالح الفرد والمجتمع . "والعقوبة إن لم تؤد المقصود منها يكون شرعها عبثا  ومن الناس من خبثت نفسه ، وضعفت خشيته من الله تعالى – فانعدم في نفسه الشعور بأي معنى من معاني الخير؛ فإعدام مثل هذا فيه خلاص المجتمع من شر عظيم ، وبلاء مستطير ولا يندفع فساده إلا بإعدامه ، وتطهير المجتمع من شروره ، وقد قرر الفقهاء إن المفسد في الأرض  كالصائل إذا لم يندفع إلا بالقتل قتل"
 إلا أن المحتسب ليس له القتل والقطع  لأن  إقامة الحدود في العقوبات الشرعية واجبة على ولاة الأمور، خشية  إثارة الفتنة، مع من ليس معه أمر من سلطان المسلمين ، فقد ذكر السماني في الفروق بين المحتسب والمتطوع بالحسبة "أن للمحتسب اتخاذ الأعوان لإزالة المنكر ، وإن لم يكفه أعوانه طلب أعوان السلطان  فليس له العذر في ترك الإنكار ؛لأنه ما ولي إلا لإزالته المنكرات بشتى الطرق ، أمّا المتطوع بالحسبة فيستعين بأهل الصلاح ، فإن لم يعنه أحد يعذر في هذا ولا يكون آثماً بتركه  وأمّا ثواب الاحتساب فلا يناله إلا بفعله ؛ لأنّ الثواب جزاء العمل ، وهو لم يعمل ما يستحق الثواب "

 8- العزلة والمقاطعة : تتعدد وسائل الحسبة وتتطور مع تطور المجتمع آخذة في أحكامها وحكمتها من أصولها الشرعية كتابا وسنة ، فالعزلة والمقاطعة من الوسائل التأديبية لمن يمارس المنكرات، وقد شرع الله ذلك في كتابه الكريم فقال تعالى: ( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً(
 ففي الهجر تأديب وتوجيه وهذه الوسيلة يمكن أن يطوق بها كل من يمارس المنكرات ويستهين بالقيم والمبادئ الخيرة ، فشارب الخمر والمرتشي ، والمرابي والكذاب  والنمام.. الخ ،إذا فرضت عليه العزلة والمقاطعة ربما يشعر بالعزلة ويتراجع عن منكره. فمن تخلف عن منهج الأمة ، واستهان بقيمها وجب على الأمة مقاطعته وهجره .
ومن الشواهد التاريخية - التي تعد منهجا تربويا وتأديبيا للمؤمنين - في العزلة والمقاطعة ماروي أن النبي (  وأصحابه هجروا الثلاثة الذين تخلفوا عنه ( في غزوة تبوك يقول كعب بن مالك ( لماّ تخلف عن رسول الله ( في غزوة تبوك فذكر حديثه ونهى رسول الله ( المسلمين عن كلامنا فلبثنا على ذلك خمسين ليلة وآذن رسول الله ( بتوبة الله علينا.
 ونزل قوله تعالى : ( وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (
 فالهجر والمقاطعة لمن ارتكب المعاصي نوع من أنواع العقوبات التعزيرية المشروعة ، كما يقول الإمام الشوكاني :"وفي هذه الآية دليل على هجران أهل المعاصي تأديبا لهم لينزجروا عن المعاصي."
 

التدرج في وسائـــــــــل الحسبــــــــــة

حكم وأحكام 

الترتيب في وسائل الحسبة و آلياتها على النحو الذي سبق قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا  فالترتيب بين التعريف والوعظ ليس واجبا و لكنه مندوب فقط.
 باعتباره السبيل الأمثل في دعوة الإصلاح و تغيير المنكرات .أما الترتيب بين الوعظ والتعنيف فحكمه الوجوب  إذ الحكمة تقتضي الوعظ بالنصح قبل التقريع والتعنيف في دفع المنكر ، وكذلك يجب الترتيب بين بقية الوسائل فلا يباح للمحتسب دفع المنكر بالوسيلة الأشد كالضرب مادامت الوسائل الأسهل مجدية في الوصول إلى الهدف، وهو دفع المنكرات عن المجتمع الإسلامي . وهذا الترتيب يفيده الشرع والعقل : ففي منهج الدعوة والإصلاح يقول الله تعالى:( ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (
 
وبهذه الوسائل أو غيرها يمكن أن يحقق نظام الحسبة الأمن والعدل للفرد والأسرة والمجتمع والدولة . وفي المصنفات التي عرضت لأصول الحسبة وتعريفاتها عرض واف لأحكام الترتيب بين درجات الاحتساب ،وكل حكم يدرج في هذا السياق مقصده تحقيق حكمة من حكم شرع الله , على أن لمسألة الترتيب بين درجات الحسبة أحكاما وحكما تتضمن الثوابت التي مرجعها قواعد شرعيةكلية وتتضمن إلى جانب هذه الثوابت متغيرات لأن نظام الحسبة ليس نظاما متحجرا جامدا بل إن أساليب تطبيقه متطورة بتطور الحياة الاجتماعية.

خصوصيات في استعمال وسائل الحسبة
يستثنى من بعض وسائل الحسبة السابقة ، الوالدان ، والزوج والحاكم ، فلا تقام الحسبة على هؤلاء بشتى الوسائل ، بل تتوقف الحسبة ، تجاه هذه الفئات عند وسائل معيّنة: فالاحتساب على الوالدين من الابن لا يكون إلا ببيان الحكم الشرعي والموعظة الحسنة ولا يجوز تعدى ذلك إلى الوسائل الأخرى ، رعاية لحق الأبوة والأمومة .
 وامتثالا لقوله تعالى:( وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَ تَعْبُدُوا إلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً (
 فبر الوالدين والإحسان إليهما ضبط الاحتساب عند وسيلة التعريف ، والموعظة الحسنة بالقول اللين الذي لا يشعران معه إلا بالرحمة تجاههما وأكد النبي( هذا الحق لهما عندما جاءه رجل فَقَالَ:يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي ؟ قَالَ : أُمُّكَ.قَالَ :ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أُمُّكَ .قَالَ :ثُمَّ مَن ؟ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ .قَالَ :ثُمَّ مَن ؟ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ ."
.
 ولما سئل الحسن ( عن الولد كيف يحتسب على والده قال: يعظه ما لم يغضب  فإذا غضب سكت عنه.

     وعلة هذه الخصوصية للوالدين أن الله تعالى نهى عن التأفف منهما ، وإيذائهما، كما سبق في الآية  وقد ورد في حق الأبوين ما يوجب الاستثناء من العموم ، إذ لا خلاف في أن الأب لا يقاد بولده ، وأن الجلاد ليس له أن يقتل أباه في الزنا حدا ، و ليس له أن يباشر إقامة الحد عليه ، فإذا لم يجز للابن إيذاء الأب بعقوبة هي حق على جناية سابقة  فلا يجوز إيذاؤه بما هو منع عن جناية مستقبلة متوقعة 
 وأما الزوجة فحكمها مع الزوج حكم الولد مع أبويه 
 لقول الرسول ( : "لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله  لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، و الذي نفس محمد بيده ،لاتؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ،ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه"
،فمن حق الزوج أن يؤدب زوجته إذا لم تطعه فيما أوجبه الله عليها من طاعته وأساس هذا الحق قوله تبارك وتعالى :( وَاللاَتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً(
 ومن اللازم في هذا السياق أن يشار إلى أن الزوج الذي له هذه المكانة عند زوجته إنماهو الزوج الملتزم بشرع الله ورسوله أمرا ونهيا المتحقق بآداب الإسلام .

     وهذه الوسائل متدرجة مع المنكر ، والترتيب فيهاواجب فلا يجوز الضرب قبل الوعظ ، والتوجيه والإرشاد والغاية منها التربية والتوجيه وفق ما شرع الله للمحافظة على القيم الإسلامية ، و ليس الغاية من الضرب والهجر ، تحقير المرأة، والتقليل من شأنها ؛ لأن الحقوق متبادلة بين الزوجين ، وقد أوصى النبي( بالنساء في حجة الوداع فقال "اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ ،لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ ،إلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ،فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ،وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا .إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلاَ يُوَطِّئَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ ، وَلاَ يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلاَ وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ ." 
.

وأما الرعية مع الحاكم أو السلطان ، والإمام من حق الأمة تجاه من ولتهم أمورها أن تعرفهم بمواضع المنكر ، وتقدم لهم الوعظ والنصح لقوله( : " الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم"
 والنصيحة لأئمة المسلمين " إعانتهم على ما حملوا القيام به وتنبيههم عند الغفلة ، وسد خلتهم عند الهفوة ، وجمع الكلمة عليهم  ورد القلوب النافرة إليهم  ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن"
 أما استخدام الوسائل الأخرى فقد تباينت فيها آراء العلماء واجتهاداتهم مما يحتاج إلى بعض التفصيل والبيان.

الفصل الثاني

تطبيقات الحسبة في النظام الإسلامي

النشأة والتطور

المبحث الأول

نظام الحسبة النشأة والتطور.

 تجمع المصادر قاطبة
 دونما استثناء على أن أصل الحسبة و نظامها مستلهم من سنة نبوية شريفة  تتلخص في موقف النبي ( من تاجر في السوق ، عندما قام الرسول ( بفحص جزء من بضاعته  فوجدها غير صالحة، ولا تطابق شروط البيع الصحيحة ، فدعى صاحب البضاعة إلى عرضها على الملأ كيما يشتروا شيئا يستطيعون رؤيته وفحصه قبل شرائه.
 ، فقد روى عن أَبي هُرَيْرَةَ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ مِنْ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ : يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ مَا هَذَا ؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ :أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ .ثُمَّ قَالَ "مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا."
 وفي هذا الحديث دلالة علىتطبيق مقرون بالتأصيل للقيم الإسلامية في المعاملات،كما ورد عنه(  أنه خرج إلي المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال : يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ فَاسْتَجَابُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ( وَرَفَعُوا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ فَقَالَ: إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إلاَّ مَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ." 

وعن قيس بن أبي غرزة 
 قال : خرج علينا رسول الله ( فقال : "يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الشَّيْطَانَ وَالأِثْمَ يَحْضُرَانِ الْبَيْعَ فَشُوبُوا بَيْعَكُمْ بِالصَّدَقَةِ." 

 وبهذا التوجيه النبوي التشريعي ابتدأت الحسبة في المجتمع الإسلامي الأول ويرجع هذا الاهتمام من الرسول ( إلى أنه كان يومئذ في مرحلة تأسيسية يرسخ فيها أن رسالته غير محصورة على الشعائر التعبدية وحدها ، وأن هذا الدين الذي بعثه الله للناس كافة ، قيم على كل شؤون الدين والدنيا ، ومن ثم نزل الذكر الحكيم بآيات كثيرة في الشؤون الدنيوية ، ومن بينها المعاملات التجارية ، بما قد تكون عليه من منكر الغش والتدليس في التعامل بالأخذ والعطاء ، ومن الأخذ بالربا ، ومن التطفيف في المكاييل والموازين ، وما هو من هذا القبيل الذي من شأنه إن يضر بمصلحة الفرد المتعامل بداية  وبالصالح العام في النهاية.
 ولذلك بين الرسول ( مهمات الحسبة قولا وفعلا  فضلا عن أنه قد أناط بأعلام الصحابة مهمة الرقابة , فقد أناط بعمر بن الخطاب مهمة مراقبة سوق المدينة ، كما استعمل سعيد بن سعيد بن العاص على سوق مكة بعد الفتح.
.

ولم يكن أمر الحسبة مراقبة فحسب بل كان رسول الله (  يحاسب عماله على " ما أخذه العمال وغيرهم من مال المسلمين بغير حق ، فكان عليه الصلاة والسلام يستوفي الحساب على العمال  ويحاسبهم على المستخرج  والمصروف. 
 ومما يروى عنه في هذا عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ( قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ ( رَجُلًا عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ الْلَّتَبِيَّةِ ، لَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ.قَالَ هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( فَهَلاَ جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا ثُمَّ خَطَبَنَا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلاَنِي اللَّهُ فَيَأْتِي فَيَقُولُ هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي أَفَلاَ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ وَاللَّهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إلاَّ لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلاَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطِهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ بَصْرَ عَيْنِي وَسَمْعَ أُذُنِي."
 

     ومما سبق يمكن القول : إن النبي ( كان يعمل منذ بعثته على ترسيخ مبدأ التكامل بين الدين والدنيا ، وإلى خلق ضمير إنساني ووعي إسلامي في هذه المعاملات – الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية ، وإن ولاية الحسبة نشأت في عهده ( وإن كان شأن هذه الولاية ضيقا محدودا كما هو شأن أي ولاية في بدء نشأتها وتكوينها ومن ثمّ نهج الخلفاء الراشدون منهج رسول الله ( في مراقبة الأسواق وعبر ممارسة مباشرة وواقعية على نحو لا يقبل الانفصام عن تعاليم الدين الإسلامي ، فمارسوا الحسبة على المجتمع بأنفسهم كما يقول الماوردي : لقد " كان أئمة الصدر الأول يباشرونها بأنفسهم ،لعموم صلاحها  وجزيل ثوابها ، ولكن لما أعرض عنها السلطان ، وندب لها من هان وصارت عرضة للتكسب  وقبول الرشاوى لان أمرها ،وهان على الناس خطرها ،ولكن ليس إذا وقع الإخلال بقاعدة سقط حكمها."
 فلما ولي أبو بكر الصديق ( الخلافة ، قال  له عمر ( " أنا أكفيك القضاء فجعله قاضيا فمكث سنة لا يخاصم إليه أحد." 
 ولم تذكر المصادر فيما وقفت عليه حوادث كثيرة عن الخليفة الأول ، ولعل السبب يرجع إلى عمق القيم التي رسخها رسول الله( وقرب الحياة بعهد رسول الله (  ثم لما تولى الخلافة عمر بن الخطاب ( كان يطوف في الأسواق بنفسه متفقدا أحوالها معاقبا كل من خالف أحكامها ، وأعرافها.
 والشواهد على رقابة عمر ( في ذلك كثيرة منها: -

- أن ابن عمر قال : قدمت رفقة من التجار فنزلوا المصلى فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف هل لك أن تحرسهم الليلة من السرقة ؟ فبات يحرسهم ويصلي ما كتب الله له فسمع عمر بكاء صبي فتوجه نحوه فقال لأمه اتقي الله واحسني إلى صبيك. ثم عاد إلى مكانه فسمع بكاءه فعاد إلى أمه فقال لها مثل ذلك. ثم عاد إلى مكانه ، فلما كان في آخر الليل سمع بكاءه فأتى أمه فقال ويحك إني لأراك أم سوء ما لي أرى ابنك لا يقر منذ الليلة ؟ قالت يا عبد الله قد أبرمتني منذ الليلة إني أريغه عن الفطام ،فيأبى قال ولم ؟ قالت لأن عمر لا يفرض إلا للمفطوم قال وكم له ؟قالت: كذا وكذا شهرا قال : ويحك لا تعجليه فصلى الفجر وما يستبين الناس قراءته من غلبة البكاء فلما سلم قال : يا بؤسا لعمر كم قتل من أولاد المسلمين ثم أمر مناديا فنادى ألا لا تعجلوا صبيانكم الفطام فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام وكتب بذلك إلى الآفاق."
 

ويذكر عن عمر بن الخطاب ( أنه " رأى رجلا قد شاب اللبن بالماء فأراقه عليه"
 وهذا يعد جانبا إجرائيا لمنع الضرر، وآثار عمر( في الحسبة كثيرة ، ثم بعد وفاة الخليفة عمر ( وفي خلافة عثمان بن عفان ( مارسها الخليفة وكان يحمل درته حتى في المسجد عند الصلاة.
 كما عرف عن علي كرم الله وجهه أنه كان يتفقد أمر الرعية  و يمشي في الأسواق يرشد الناس ويصلح الأخطاء ويأمر بحسن البيع والامتناع عن التدليس والفساد.
، وكان ( يمشى في الأسواق وحده وهو خليفة يرشد الضال ويعين الضعيف ويمر بالبياع والبقال فيفتح عليه القرآن ويقرأ قول الله     تعالى : ( تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الأَرْضِ وَلا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (
 ثم يقول نزلت هذه الآية في أهل العدل والتواضع من الولاة وأهل القدرة من سائر الناس. 
 

     يتبين مما سبق أن الخلفاء الراشدين أعطوا نظام الحسبة اهتماما كبيرا ، فكان الخليفة يتولاها بنفسه أو يعين لها من يراه أهلا للقيام بها ،ونظرا لأهمية الحسبة في رسم قواعد الأخلاق في حياة المجتمع الإسلامي كان والي الأمر يعهد بمهمّة الحسبة إلى من يأتمنه عليها ممّن يحسن اختيارهم للنظر في أحوال الرعيّة ،من أهل العلم والصلاح ، حتى غدا الاحتساب علما من أدقّ العلوم وأجلها ، ولا يدركه إلاّ من له فهم ثاقب، وحدس صائب ، إذ الأشخاص والأزمان والأحوال ليست على وتيرة واحدة ، فلا بدّ لكلّ واحد من الأزمان والأحوال سياسة خاصّة ؛ وذلك من أصعب الأمور ،ومن ثمّ اشترط العلماء في المحتسب مقومات خاصّة تؤهّله للقيام بواجبات هذه الوظيفة المهمّة،والمتشعّبة الاختصاصات ،يأتي بيانها في شروط المحتسب                                            


فالحسبة كما ترد في كتب التراث الإسلامي كانت تمثل نظاما فريدا مارسه الرسول( والخلفاء الراشدون من بعده  ثم فيما بعد الخلافة الراشدة ، ومنذ العصر العباسي الأول خاصة ،برز في التاريخ الإسلامي موظف يطلق عليه المحتسب يتولى ديوان الحسبة ،ويشترط فيه أن يكون أمينا قويا عالما بأحكام الشريعة ، ويساعده في عمله أشخاص يسمون المحتسبين  يتفرغون لهذا العمل وتفرض لهم رواتب من بيت المال ، بالإضافة إلى المتطوعين الذين يتبرعون بالعمل تحت إشراف والى الحسبة دون أن يكون لهم الحق في راتب مالي وبصلاحيات أقل من صلاحيات المحتسبين.
 

ثم صارت الحسبة بعد ذلك في الدولة الإسلامية ولاية من الولايات و نظاما من الأنظمة ، فأصبح ضروريا أن يكون لها وال مأذون له من جهة الحاكم فهي فرض على القائم بأمور الأمة يعين لذلك من يراه أهلاله.
 وقد كانت الحسبة في كثير من الدول الإسلامية مثل العبيديين بمصر والمغرب ، والأمويين بالأندلس داخلة في عموم ولاية القاضي يولي فيها باختياره ، ثم لما انفردت وظيفة السلطان عن الخلافة وصار نظره عاما في أمور السياسة، اندرجت في وظائف الملك  وأفردت بالولاية.
 ،وقد كانت سلطة المحتسب في الدولة الإسلامية تقوم على الرقابة بطريقتين:
الأولى : رقابة تقوم على العدل ولا تجعل في سبيل ذلك القوة أداة لها ووسيلة من وسائلها  وهي التي تقوم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى الرغبة في الخير ، والنفور من الشرّ ، فيؤدي كل فرد من أفراد المجتمع الإسلامي ما يجب عليه طبقا لأحكام الشريعة. 

الثانية : رقابة تقوم على الحزم والقوة والعقاب ، وقد تبعها والي الحسبة حين انتشر الإسلام  واتّسعت رقعة الدولة الإسلامية ، وكثر البدع المخالفة لشرع الله نتيجة ضعف الوازع الإيماني الذي يمثل أساس الرقابة الذاتية لذا أصبح لزاما أن يوجد رقيب خارجي يقوم على قوة العقاب إلى جانب قوة رقابة الضمير ، فكانت الحسبة سلطة الدولة للدفاع عن مصالح الأمة وعن قيم الإسلام الروحية والمادية.

المبحث الثاني

نـظـريــــة الحســـــــــــبة


بعد بيان نشأة نظام الحسبة وتطوره فيما سبق يمكن القول : بأن نظرية الحسبة ، فقها وتطبيقا هي حصيلة اجتهادات الفقهاء والولاة ، وليست في نصوص القرآن الكريم  أو سنة النبي ( أحكام تفصيلية لها بل مصطلح الحسبة عند الفقهاء لم يعرف بمفهوم منفصل عن سائر أعمال البر واحتسابها عند الله تعالى ،ومن ثم تبلور مفهوم الحسبة في العصور التي تلت الخلافة وعرفت كأحد المؤسسات الرقابية الفاعلة في ضبط التوازن بين الدين والدولة ومن ثمّ جاء بناء نظرية الحسبة التي واكبت البناء الفكري والحضاري للمجتمع الإسلامي لتربط بين اكبر عدد من مظاهر الحياة  الاجتماعية،والاقتصادية والسياسية، والثقافية ، فنظمت لها منهجا في تتبع المنكرات وفق قواعد مرسومة في الشرع الإسلامي؛ لأن علم الاحتساب هو الناظر في أمور أهل المدينة بإجراء مار سم في الرياسة الإصلاحية والنهي عما يخالفها ، فهو تنفيذ ما قرر في الشرع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحماية المصالح الجماعية 
وفي قلب مؤسسة الحسبة كان المحتسب يمثل دور المربي والقائد في آن معا وكانت تأتي أوامره لتقوية العلاقات الاجتماعية بالاتجاه الصحيح  ومن منطلق الإخلاص للعقيدة وليس لتحقيق أهداف ذاتية أو دنيوية صرفة ، فهو يحافظ على وحدة المجتمع ضمن إطار العقيدة بتحقيق نمط متطور من أنماط العمل الجماعي وبمشاركة شعبية واسعة وفي الجانب الموضوعي تتكامل مع المؤسسات الأخرى كالقضاء وولاية المظالم،لتحقيق أهداف الدين روحيا وماديا
،ولذلك أولى العلماء الاهتمام بالحسبة ودونوا لها في مؤلفاتهم الفقهية والتفسيرية والتاريخية .

التدوين في الحسبة 

الحسبة في مرحلة تأسيس النظم لم يكن مفهومها الشرعي  منفصلا عن التطبيق الواقعي ،كما سبق ثم تدرجت كغيرها من النظم الإسلامية إلي أن أصبحت ولاية مستقلة عرفت بهذا الاسم في تأريخ الحضارة الإسلامية ، وقد أهتم بها العلماء منذ وقت مبكر بعد ظهور عصر التدوين والتأليف في الدولة الإسلامية ،ومرّ التدوين في الحسبة بمرحلتين مختلفتين مرحلة التدوين في الحسبة ضمن أبواب الفقه ، ومرحلة التدوين المستقل عن أبواب الفقه .

أ- التدوين في الحسبة ضمن أبواب الفقه :- 

يسمي الباحثون هذه المرحلة دور التأليف في الحسبة غير مستقلة بذاتها ، بل كانت بابا من أبواب الفقه. " وأن أول ما وجه الاهتمام في المغرب  الإسلامي  إلي هذا الموضوع كان موطأ الإمام مالك
( الذي قامت عليه الحياة ،التشريعية في هذه البلاد ، وفي الموطأ أبواب متصلة بمعاملات الناس وبأسواقهم، كانت هي العماد الأول لكل من تناول الحسبة في المغرب والأندلس " 
 وفي هذه الحقبة الزمنية تباينت أراء الكتاب في تسمية الحسبة بين كتاب المشرق الإسلامي ومغربه فقد أطلق عليها في المغرب الإسلامي " أحكام السوق " ، و"خطة السوق " خلافا لتسمية المشارقة لها بمصطلح الحسبة في مدونا تهم ،ولهذا يؤكد الدارسون أن مصطلح الحسبة:" اصطلاح مشرقي وكان المشارقة إليه أسبق  نظرا لأسبقيتهم في تلقي التراتيب الإسلامية.وهذا المصطلح طارئ على المغرب فقد ظلّ الأفارقة على الدوام محتفظين بمصطلح : أحكام السوق ، ولم يعرف مصطلح الحسبة بالمغرب ولا بالأندلس في عهد مبكر ،لأنّ مصطلحي" أحكام السوق" و"خطّة السوق"ظلا مرددين في مصنفات الأندلسيين إلى وقت متأخر" 
                                             

ب- استقلال الحسبة بالتدوين:-


تعد مرحلة الاستقلال بالتأليف ضمن مرحلة تطور العلوم الإسلامية ،وتفريعها،وتشعيبها ،ووضع دلالات ومصطلحات مستقلة لكل فرع من فروع العلوم والفنون ،ويعد كتاب أحكام السوق  ليحيى بن عمر أول مؤلف مستقل في الحسبة حسب ما أشار إليه بعض الباحثين .
 وبالرغم من هذه الأسبقية في التأليف المستقل للحسبة بالمغرب الإسلامي إلا أن الكتاب لم يشر إلى مصطلح الحسبة ،ولهذا استبعد بعض الباحثين وجود أيّ رسالة حقيقية عن الحسبة بالمعنى الدقيق للكلمة حتى نهاية القرن الخامس الهجري ، في المغرب الإسلامي ،ونهاية القرن السادس الهجري في المشرق الإسلامي ،إلى حين تدوين كتاب في آداب الحسبة ،للسقطى المالقي،ورسالة في القضاء والحسبة ،لابن عبدون الإشبيلي.
  ولعل عدم اعتبار ،كتاب أحكام السوق من أقدم المصادر المستقلة في الحسبة عند البعض يرجع إلى كونه كتابا تطبيقيا – لأحكام السوق ، وخطة السوق وهي المصطلحات التي عرفت بها الحسبة عند نشأتها في المغرب الإسلامي ،وهذه المصطلحات للحسبة تتطابق في مضمونها ودلالاتها ، وإن كان المشرق الإسلامي أسبق إلى تحديد المصطلح وتعريفه ، كما هو في مؤلفات مؤرخي الأحكام السلطانية كالما وردي 
، وأبي يعلى الفراء
وغيرهما من الذين تناولوا موضوع الحسبة ضمن أبواب الفقه وبيّنوا المفهوم الشرعي والتحليل الفقهي لها ورسموا لها نوعين من الممارسة في إطار المجتمع الإسلامي 
أنــواع الحسبـة :-

بناء على المفهوم الواسع للحسبة وشموليتها لتطبيقات المبدأ العام للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  فهي تنقسم إلي قسمين حسبة رسمية ، وحسبة تطوعية.فالحسبة الرسمية هي التي تخضع لسيادة الدولة الإسلامية وتعين لها موظفا يتولاها كما يقول ابن خلدون " هي وظيفة دينية ، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو فرض على القائم بأمور المسلمين يعين لذلك من يراه أهلاله فيتعين فرضه عليه ويتخذ الأعوان على ذلك ، ويبحث عن المنكرات ويعزر ويؤدب على قدرها ويحمل الناس على المصالح العامة "
 وقد "جرت العادة بإفراد هذا النوع بولاية خاصة  كما أفردت ولاية المظالم بولاية خاصة والمتولي لها يسمى والي المظالم ... والمتولي لفصل الخصومات وإثبات الحقوق والحكم في الأنكحة والطلاق والنفقات وصحة العقود وبطلانها المخصوص باسم الحاكم ، والقاضي "
 فتكون فرض عين بحكم الولاية على الإمام والمحتسب . وتختص ولاية الحسبة بالحكم بين الناس في القضايا التي لا تحتاج إلي دعوى وبينات فيبحث المحتسب عن المنكرات الظاهرة مثل : "منكرات الطرقات ومنع الحمالين وأهل السفن من الإكثار في الحمل والحكم على أهل المباني المتداعية للسقوط بهدمها وإزالة ما يتوقع من ضررها على السابلة ،والضرب على أيدي المعلمين . .. ومنع الغش ،والتدليس  في المعاش وغيرها"
ولا تقتصر سلطة المحتسب على أصحاب المهن والحرف وإنما تتعداها إلى الولاة ، والقضاة كما ذكر العديد من المصنفين في الحسبة ولهذا اشترطوا في المحتسب أن يكون عدلا ذا رأي وصرامة وهيبة وعلم بالمنكرات ؛ لأن "الحسبة موضوعة للرهبة فلا يكون خروج المحتسب إليها بالسلاطة والغلظة تجوزا فيها ولا خرقا "
 وهذا كله في مجال الحسبة الرسمية .

أما الحسبة التطوعية فهي التي يقوم بها السلم امتثالا لأمر الله تعالى الوارد في الأوامر والنواهي ويطلق الفقهاء على من يقوم بها "المتطوع "؛ لأنه يقوم بها دون تعيين  من ولي الأمر ، وإنما يستند في القيام بها على الواجب الديني الملقى على عاتقه وهو واجب عام يؤديه كل مسلم حسب طاقته وقدرته ، ولا يعني قيام المحتسب المتطوع بالحسبة انتقاصا من قدر المحتسب المعيّن بقدر ما هو قيام بواجب قد يكون كفائيا في بعض الأحايين ولكنه من القربات كما يقول الجويني  "إن القيام بما هو من فروض الكفايات أحرى بإحراز الدرجات وأعلى من فنون القربات من فرائض الأعيان ،فإنّ ما تعين على المتعبد المكلف لو تركه ولم يقابل أمر الشارع فيه بالارتسام
 اختص المأثم به ولو أقامه فهو المثاب . ولو فرض تعطيل فرض من فروض الكفايات ،لعمّ المأثم على الكافة على اختلاف الرتب والدرجات ،والقائم به كاف نفسه وكافة المخاطبين الحرج والعقاب، وآمل أفضل الثواب ،ولايهون قدر من يحل محل المسلمين أجمعين في القيام بمهمة من مهمات الدين "
 والحسبة في حكمها الشرعي واجبة بقدر طاقة المكلف،ولاتسقط عن الجميع ألا بالأداء، وقد حد ابن القيم مناط الوجوب فقال :"وهذا واجب على كل مسلم قادر ، وهو فرض كفاية …لأن مناط الوجوب هو القدرة ، فيجب على القادر مالا يجب على العاجز "
 كما قال الله عزّ وجلّ:( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْراً لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  ( 
 ويقول الرسول ((" إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ."

 
فالمحتسب المتطوع هو من ندب نفسه للدعوة إلى الخير والفضيلة ، فهو يمارس دورا تربويا ودعويا عاما وقد فرق الفقهاء بين صلاحياته وصلاحيات المحتسب المكلف في كون المعين يقوم مقام والي الأمر في هذا العمل  فيجوزله أن يعزر ويعاقب في المنكرات الظاهرة ، بخلاف المتطوع الذي له من الحسبة الوسائل السلمية كالنصح والوعظ والحوار والمجادلة وغيرها من الوسائل كما سبق بيانه.        

الفرق بين الحسبة الخاصة والحسبة العامة


وضع الفقهاء فروقا بين الحسبة العمومية التي يمارسها موظف رسمي تعينه الدولة  والحسبة الخاصة التي يمارسها شخص متطوع باعتبارها واجبا دينيا يقع على عاتق كل فرد قادر من أفراد المجتمع الإسلامي، لقوله ( :" إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ."
 وقد شدد الشارع الحكيم في المنهيات وحذر من ارتكاب المنكرات ،وقرر لكل من ارتكب المحرم ، والمكروه ،عقوبة تختلف بحسب نوع المنكر ومقدار ضرره ،والحسبة تكون واجبة على الكفاية على عامة الناس وتكون فرض عين على القائم بأمر الأمة يعين لها من ينوب عنه ، ولهذا فرق العلماء بين المتطوع بالحسبة والمحتسب المكلف بأمر الحسبة ، وقد حصر الأمام الماوردي وأبو يعلى الفراء الفروق بين المحتسب المتطوع  والمحتسب المعين في تسعة أوجه:-

أحدها : القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض متعين على المحتسب المعين بحكم الولاية ، وفرض على المتطوع داخل في فروض الكفاية .

الثاني : قيام المحتسب المعين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  من الحقوق الواجبة عليه ولا يجوز أن يتشاغل عنها وقيام المحتسب المتطوع بها من نوافل عمله الذي يجوز أن يتشاغل عنه بغيره .

الثالث : المحتسب المعين منصوب للاستعداء إليه فيما يجب إنكاره وليس المحتسب المتطوع منصوبا للاستعداء .

الرابع : يجب على المحتسب المعين إجابة من استعداه ،وليس على المتطوع إجابته .

الخامس : يجب على المحتسب المعين أن يبحث عن المنكرات الظاهرة ، ليصل إلى إنكارها  ويفحص عما ترك من المعروف الظاهر ، ليأمر بإقامته ، وليس على غيره من المتطوعة بحث ولا فحص .

السادس : يجوز للمحتسب المعين أن يتخذ على الإنكار أعوانا ؛ لأنه عمل هوله منصوب، وإليه مندوب ليكون له أقهر وعليه أقدر وليس للمحتسب المتطوع أن يندب لذلك أعوانا . 

السابع : المحتسب المعين له أن يعزر على المنكرات الظاهرة ولا يتجاوزها إلى الحدود ، أما المحتسب المتطوع فليس له أن يوقع عقوبة تعزيرية على منكر تم ارتكابه .

الثامن : الاحتساب بالنسبة للمحتسب المعين يعتبر وظيفة يتقاضى عنه راتبا من الدولة أو بعبارة الماوردي : له أن يرتزق على الحسبة من بيت المال ولا يجوز للمحتسب المتطوع أن يرتزق على إنكار المنكر . 

التاسع : المحتسب المعين له اجتهاد رأيه فيما يتعلق بالعرف دون الشرع وليس هذا للمحتسب المتطوع.


وبهذه الوجوه فرقوا بين الحسبة العمومية والحسبة الخاصة على أن هذه الفروق التي اجتهد الإمام الماوردي في تحديدها, منها ما للزمان والمكان فيه اعتبار,ومنها ما يلزم النظر إليه بالتوازي مع متغيرات النظام في الدولة الإسلامية وبخاصة في تقلبات الأوضاع وتعدد المؤثرات والعلاقات مع اعتبار لمسألة التوازن في الحياة العملية  حيث تتأكد الصبغة العمومية للحسبة إذا تدنت درجة الاهتمام بها من قبل أجهزة الدولة في المجتمع الإسلامي , فالمسألة ذات أهمية في الحياة الإسلامية المعاصرة ,لكن الأبحاث الفقهية الراهنة لم تعط هذا الموضوع الاهتمام اللازم حيث لم تدرجه في صور عملية تبدي درجة أهميته لدى المؤسسات القانونية والتنفيذية وهذا الموضوع قد جعل من مفهوم الحسبة نغمة غريبة في الخطاب القانوني المعاصر.
المبحث الثالث
صـور الاحتســاب ودرجـاتـه.

 إذا كان الاحتساب بحسب النظر إلى المحتسبين  ينقسم إلى حسبة تطوعية ، وحسبة إلزامية يقوم بها المحتسب المعين مقابل راتب يتقاضاه من الدولة ، فإن للحسبة باعتبار المحتسب عليه ثلاث مراتب:-

أولاً : دعوة الأمة الإسلامية سائر الأمم إلى الإسلام : والدعوة إلى الإسلام لها مناهجها وطرقها وأصولها  وقد تتطور الطرق والمناهج بحسب مقتضيات العصر وبتطور الزمان والمكان وتختلف باختلافه ولكن الجوهر والمضمون الذي تدعو إليه الأمة الإسلامية سائر الأمم لا يتبدل ولا يتغير بتغير الزمان والمكان وهو الدعوة إلى الله وفق أصول منهج القرآن الكريم  كما في قوله تعالى : ( ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ   بِالْمُهْتَدِينَ(
  وهذا الأمر يدخل في إطاره كل مسلم يصلح للعمل الدعوي حسب إمكاناته العلمية والثقافية والشخصية. وقد رسم الله تعالى منهج الدعوة في الآية وبينه للدعاة الرسول( قولا وعملا بالحكمة والموعظة الحسنة ، فقال تعالى في بيان منهج النبي (: ( وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِك َ(
 وهذا هو المنهج الواجب اتباعه من أتباعه والداعين إلى منهجه"وإنما تفاوتت طرق دعوته ( لتفاوت مراتب الناس فمنهم خواص وهم أصحاب نفوس مشرقة قوية الاستعداد لإدراك المعاني قوية الانجذاب إلى المبادئ العالية مائلة إلى تحصيل اليقين على اختلاف مراتبه ،وهؤلاء يدعون بالحكمة ومنهم عوام أصحاب نفوس كدرة ضعيفة الاستعداد أو شديدة الإلف بالمحسوسات ، قوية التعلق بالرسوم والعادات ، قاصرة عن درجة البرهان لكن لا عناد عندهم و هؤلاء يدعون بالموعظة الحسنة ومنهم من يعاند ويجادل بالباطل ليدحض به الحق  لما غلب عليه من تقليد الأسلاف ، ورسخ فيه من العقائد الباطلة ، فصار بحيث لا تنفعه المواعظ والعبر، بل لا بد من إلقامه الحجر بأحسن طرق الجدال لتلين عريكته وتزول شكيمته وهؤلاء الذين أمر( بجدالهم بالتي هي أحسن"
 وقصر الرازي الدعوة على القسمين الأولين واعتبر الجدال خارجا عن الدعوة فقال"الدعوة إن كانت بالدلائل القطعية فهي الحكمة ، وإن كانت بالدلائل الظنية ، فهي الموعظة الحسنة، أما الجدال فليس من باب الدعوة بل المقصود منه غرض آخر مغاير للدعوة ، وهو الإلزام والإفحام ، فلهذا السبب لم يقل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال الأحسن بل قطع الجدال عن باب الدعوة تنبيها على أنه لا يحصل الدعوة وإنما الغرض منه شيء آخر."

ولعل ما ذهب إليه الرازي هو الصواب ؛ لأن  الجدال قد يحقق أغراضا دنيوية أكثر مما يحقق نجاحا للدعوة، وخاصة مع اليهود والنصارى الذين عرف عنهم عدم الاعتراف بالنبي ( وإنكارهم المطلق لنبوته ورسالته ،حين البعثة وبعدها في الأزمنة اللاحقة،وهذا ما أكده القرآن في قوله تعالى : ( وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (
 والجدال منه ما هو محمود ومطلوب إذا كان المقصود منه بيان دعوة الحق ،ومنه ما هو مذموم وهذا خلاف الحكمة والموعظة الحسنة وكما يقول الإمام الغزالي: "وأما الجدال فعبارة عن مراء يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها"
.

والجدال قد يكون بحق وقد يكون بالباطل كمافي قوله تعالى:( وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ(
، وقال تعالى في جدال المنكرين للحق الذي جاء به هدى القرآن ( مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إلاَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَلا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلادِ(
. فإن كان الجدال للوقوف على الحق وتقريره كان محمودا تقره أصول الشريعة ومبادئها كما ورد في السياق القرآني السابق، وإن كان في مدافعة غير الحق ، أو كان جدالا بغير علم كان مذموما "وعلى التفصيل تتنزل النصوص الواردة في إباحته وذمه."
 

وهذا يعزز ما ذهب إليه الرازي من أن الجدال ليس من باب الدعوة بل المقصود منه غرض آخر والحسبة دعوة إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة خاصة مع العوام من الناس . 

ثانياً : الدعوة العامة للمسلمين :- لأنّ الحسبة تكون دعوة إرشاد وتوجيه للمجتمع الإسلامي كي يحافظ علىقيمه وسلوكه  ويقوم بها العلماء والوعاظ من الدعاة ويبينون للناس طرق الخير والفلاح ويحذرون من عذاب الله ،كما قال   تعالى : ( وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ  لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون(
 يقول القرطبي :"هذه الآية أصل في وجوب طلب العلم"
 ولا يكون من يقوم بأمر الدين أمرا ونهيا إلا عارفا بقواعد الأمر والنهي حتى لا يأمر بمنكر وينهى عن معروف " ودلت الآية على أنه يجب أن يكون المقصود من التفقه والتعلم دعوة الخلق إلى الحق ، وإرشادهم إلى الدين القويم ، والصراط المستقيم ، لأن  الآية تدل على أنه تعالى أمرهم بالتفقه في الدين لأجل أنهم إذا رجعوا إلى قومهم أنذروهم ، وأولئك يحذرون الجهل والمعصية، ويرغبون في قبول الدين ، فكل من تفقه وتعلم لهذا الغرض كان على المنهج القويم والصراط المستقيم  ومن عدل عنه وطلب الدنيا بالدين كان من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا."
 

والحسبة لا تكون إلا بعد علم ومعرفة بأمور الشريعة وأحكامها وحكمها حتى لا توقع المجتمع في تفرقة وشتات ، ويقوم المنكر بدلا من المعروف ، وفي هذا الصدد يمكن التمثيل بموقف عمر بن عبد العزيز.
 عندما دخل عليه ابنه عبد الملك، فقال له : " يا أمير المؤمنين ما أنت قائل لربك غدا إذا سألك فقال  رأيت بدعة فلم تمنعها أو سنة فلم تحيها ؟ فقال له أبوه : رحمك الله وجزاك من ولد خيرا يابني ، إن قومك قد شدوا هذا الأمر عقدة عقدة ،وعروة عروة،ومتى أردت مكابرتهم على انتزاع ما في أيديهم لم آمن أن يفتقوا علي فتقا تكثر فيه الدماء،والله لزوال الدنيا أهون علي من أن يراق في سببي محجمة من دم أو ماترضى أن لايأتي على أبيك يوم من أيام الدنيا إلا وهو يميت فيه بدعة ويحيى فيه سنة ؟ "
 وهذا دليل على وعي عمر العميق بفرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومعرفته بأحوال المجتمع وكوامنه الاجتماعية ، فنهج معهم نهج التدرج حتى لا يحدث شرخ في وحدة الأمة، فالدعوة العامة تحتاج إلى علم بقواعد الشريعة وأحكامها للحفاظ على مصالح الجماعة المسلمة ووحدتها. 

ثالثاً : الدعوة الجزئية :- 

وتكون الدعوة الجزئية في الحسبة بين أفراد المجتمع المتعارفين بالدلائل على الخير والنهي عن الشر ويستوي فيها العالم والجاهل ،كل واحد يأخذ من الفريضة العامة بقدره ؛ لأن أفراد الأمة إذا قام كل واحد منهم بنصيحة الآخر دعوة وأمرا ونهيا امتنع فشو الشر والمنكر فيهم.
 


ويرى بعض الباحثين أن الدعوة الجزئية أكثر المراتب التصاقا بموضوع الاحتساب؛ لأن  ترك المعروف وإثبات المنكر إنما يظهر أولا في الأفراد  فإذا تمادوا ولم يردعهم رادع، أصبح المنكر معروفا، والمعروف منكرا.
 ولكي تحقق الدعوة الجزئية الغايات المرجوة منها ، يجب على الأفراد الداعين إلى الخير والناهين عن الشر أن يقتدوا بمنهج رسول الله ( في أقواله وأفعاله بقدر المستطاع دون إفراط مخل أو تفريط مضر؛ لأن مدار الشريعة : على قوله تعالى :( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (
  المفسر لقوله  تعالى:( اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ(
 وعلى قول النبي ( :" إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ."
 وعلى أن الواجب تحصيل المصالح ، وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها ،فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع.
 ، وهو غاية الحسبة فردية كانت أو جماعية وقد يتبين ذلك في وسائل الحسبة وآلياتها في تغيير المنكرات . 

المبحث الرابع

شـــــروط المحتســــــــــب .
 بتطور المجتمع الإسلامي ،وتعقد نظم الحياة الاجتماعية ،كانت تتطور وسائل نظمه  وفق مقتضيات كل عصر  وفي محاولة لتأصيل الحسبة ،وبيان أحكامها الشرعية بذل الفقهاء جهدا كبيرا في إبراز الشروط الواجب توافرها في المحتسب ،فأجمع العلماء على شروط خاصّة في المحتسب ذكرتها جلّ كتب الحسبة 
 في مجاليها النظري والتطبيقي منها : - 

1 ـ أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً عدلا. 

2 ـ أن يكون ذا رأي وصرامة في الدين عارفاً بأحكام الشريعة ومقاصدها. 

3 ـ أن يكون مواظباً على سنن الرسول  (.

4 ـ أن يقصد بقوله وفعله وجه الله تعالى وطلب مرضاته خالص النيّة لا تشوبه  شائبة رياء ولامراء ويتجنّب في رياسته منافسة الخلق ومفاخرة أبناء الجنس  لينشر الله عليه رداء القبول والتوفيق .
5- أن يعمل بما يعلم ولا يكون قوله مخالفاً لفعله.
6ـ أن يكون عفيفاً عن أموال الناس متورّعاً عن قبول الهديّة من المتعيشين وأرباب الصناعات فإنّ ذلك رشوة له . 

7- أن تكون الدعوة إلى الخير مثمرة بحيث تمنع صاحب المنكر من التمادي في منكره .

8- أن يكون المحتسب حال الدعوة آمنا على نفسه من الوقوع في خطر يهدد حياته أوماله أو أهله . ولهذه الاعتبارات تنوعت صور الحسبة ،ومن ثم قسم الفقهاء شروط المحتسب إلى نوعين : 

أ- شروط متفق عليها وهي : الإيمان ، التكليف ، القدرة، العلم بالمنكرات.

ب - شروط مختلف فيها وهي :  العدالة ، الذكورة ، إذن الإمام,أي من بيده مقاليد الحكم.
   وسأتناول هذه الشروط بشيء من التفصيل.

الإيمــان :- 
اتفق الفقهاء على اشتراط الإيمان فيمن يقوم بأمر الحسبة في المجتمع الإسلامي ؛  لأن الجاحد لأصل الإيمان غير معني بتطبيق نظم الإسلام ، وشعائره فلا يجوزله القيام بأمر الحسبة تطوعا أو ولاية لقوله تعالى ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً(
 وهذا الوعد الإلهي يتحقق لأفراد الأمة ومجموعها " ما داموا عاملين بالحق غير راضين بالباطل، ولا تاركين للنهي عن المنكر"

واشتراط الإيمان في أمر الحسبة فيه دليل على التسامح مع غير المسلمين في تقرير مبدأ حرية العقيدة لأن  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " يدخل فيه الأمر بكل ما أوجبت الشريعة عمله أو حببت للناس فعله من صلاة وصيام وحج و توحيد و غير ذلك . والنهي عن المنكر يدخل فيه النهي عن كل ما خالف الشريعة من أفعال وعقائد فيدخل فيه النهي عن المنكر وعن شرب الخمر وعن أكل لحم الخنزير وعن غير ذلك مما تخالف فيه الشريعة الإسلامية النظم الأخرى ، فلو ألزم غير المسلم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لألزم بأن يقول بما يقول به المسلم ، وبأن يعتقد بما يعتقده المسلم ، ولألزم بأن يبطل عقيدته الدينية ويظهر عقيدة الإسلام ، و هذا هو الإكراه في الدين الذي تحرمه الشريعة الإسلامية كما في قوله تعالى ( لا إِكْرَاهَ فِي الدِّين(
 فمن أجل حماية حرية العقيدة جعل هذا الواجب إلى المسلم دون غيره.
، فالمؤمن بهذا الأصل – الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- يحمي عقيدته ونظمه وقيمه  ويدعو إلى الإيمان بالحكمة ، والموعظة الحسنة ،ولا ( لا إِكْرَاهَ فِي الدِّين(
 ، فإنه بيّن واضح جليّ ،دلائله وبراهينه لا تحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه ؛ بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره  ونور بصيرته ،دخل فيه على بيّنة ،ومن أعمى الله قلبه،وختم على سمعه  وبصره ، فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها .
 والله تعالى " لم يجرى أمر الإيمان على الإجبار و القسر ولكن على التمكين والاختيار فقال تعالى: (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لاَمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (
 أي لو شاء لقسرهم على الإيمان و لكن لم يفعل وبنى الأمر على الاختيار"
.

     أما من اختار الإيمان بما جاء به محمد ( فلا يسقط عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا إذا قام به غيره؛ لذا اشترط الفقهاء شرط الإيمان في الحسبة باعتبارها من شعائر الأمة المؤمنة ولا يجوز توليتها لغير المؤمن على أمر الأمة لقوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (

التكليـف :-  اتفق الفقهاء على شرط التكليف لمن يقوم بأمر الحسبة وتكون واجبة عليه بحكم التكليف وغير المكلف كالصغير والمجنون لا تخاطبه أوامر الشريعة ونواهيها فلا يكون آثما بتركه ، ولكنه يثاب بفعله ولا يمنع من القيام بها ؛ لأن الحسبة قربة وهو من أهلها كالصلاة وغيرها من سائر القربات ، والتكليف يعدّ " شرط الوجوب ، فأما إمكان الفعل وجوازه ، فلا يستدعي إلا العقل حتى إن الصبي المراهق للبلوغ المميز  وإن لم يكن  مكلفا ، فله إنكار المنكر ، وله أن يريق الخمر ويكسر الملاهي ، و إذا فعل ذلك نال به ثوابا  ولم يكن لأحد منعه من حيث إنه ليس بمكلف ، فإن هذه قربة و هو من أهلها"
 

القدرة أو الاستطاعة :-  تعتبر القدرة على تغيير المنكر شرطاَ اتفق عليه العلماء ،وهذا يدلّ عليه قول النبي(:" مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الأِيمَانِ "
 فالواضح من الحديث عدم وجوب دفع المنكر بالقوة عند عدم الاستطاعة و يكفي الإنكار باللسان ، ويجب الإنكار بالقلب وهذا لازم لجميع المسلمين وذلك بكراهية المنكر واعتزال أهله ومرتكبيه وعزمه على الإنكار باليد واللسان لو تمكن من ذلك كما يقول ابن مسعود (: "بحسب المرء إذا رأى منكرا لا يستطيع تغييره أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره"
، وقد جعل الله تعالى الاستطاعة شرطا لجميع التكاليف الشرعية فقال : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إلاَّ وُسْعَهَا (
 وقال عز وجل ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ(
  ولهذا كانت الاستطاعة شرطا لوجوب الحسبة ،وعدم القدرة التي ترفع واجب الحسبة عن المكلف تأخذ صورا ثلاثا :

1-  العجز الحسي :  تسقط الحسبة في حالة العجز الحسي عن الكلام و العمل ، والعاجز ليست عليه حسبة إلا بقلبه
.

2- العجز العلمي : يسقط العجز العلمي وجوب الحسبة ، لذلك ذهب العلماء إلى أن العامي لا يأمر ولا ينهى في غير الأمور الجلية كترك الصلاة والإفطار في نهار رمضان بغير عذر شرعي وغيرها من الأمور البينة ، أما المسائل التي لا يستطيع إدراكها فالأمر والنهي فيها منوط بالعلماء وفي ذلك يقو ل الإمام الجويني: " إن الحكم الشرعي إذا استوى في إدراكه الخاص والعام ففيه للعالم وغير العالم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا اختص مدركه بالاجتهاد فليس للعوام فيه أمر ونهي بل الأمر فيه موكول لأهل الاجتهاد"
.

2- خشية المكروه : ومن خشي مكروها يصيبه جراء قيامه بأمر الحسبة سقط عنه أمر الوجوب لعجزه ؛ لأنه " لا يقف سقوط الوجوب على العجز الحسي بل يلتحق به ما يخاف عليه مكروها يناله فذلك في معنى العجز " 
.

العلم بالمنكرات :- 
اتفق الفقهاء على وجوب علم دافع المنكِر بأن ما ينكره من قبيل المنكر الذي قيمه الشرع.
" لأن  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهما قيام النواميس الدينية فينبغي لمن يقوم بهذه الوظيفة أن ينظر نظرا خالصا ، ويتأمل في العواقب ، وما يترتب على الأمر والنهي ، فقد تكون المفسدة المترتبة عليهما أشد من المفسدة المترتبة على تركهما "
 ففي هذه الحالة لا يقدم عليهما المحتسب ؛ لأن  مقاصد الشريعة مبنية على تقديم المصالح و درء المفاسد . قال النووي : " إنما يأمر و ينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه ، وذلك يختلف باختلاف الشيء ؛ فإن كان من الواجبات الظاهرة كالصلاة والصيام أو ظاهر بالمنكرات كالزنا و الخمر ونحوها فكل المسلمين علماء بها ، و إن كان من وقائع الأفعال والأقوال ، ومما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ، ولا لهم إنكاره بل ذلك للعلماء"
.ومن أهم العلوم التي يجب أن يتسلح بها المحتسب فقه الحسبة بأحكامها والعلم بالحلال والحرام ومواقع الأمر والنهي والإلمام بمواقع الشرع المتعلقة بالحسبة "فإن القصد والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلا وضلالا واتباعا للهوى وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام ، فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما  ولابد من العلم بحال المأمور والمنهي."
، وجاء في الأثر عن بعض السلف " لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خصال : رفيق بما يأمر به رفيق بما ينهى عنه عدل بما يأمر به وعدل بما ينهى عنه عالم بما يأمر به عالم بما ينهى عنه."

العــدالـة :- 
اختلف العلماء في اشتراط العدالة في المحتسب  فذهب أبو الحسن الماوردي و بعض الفقهاء إلى عدم اشتراطها.
 وربما نشأ خلافهم هذا على خلافهم في معنى العدالة فمنهم من قال : إن العدالة هي ملكة تمنع من اقتراف الكبائر و الإصرار على الصغائر ، وقال بعضهم هي ملكة تمنع من اقتراف الكبائر ، وعن فعل صغير يشعر بالخسة ، و قال بعضهم العدل من كان الأغلب من أمره الطاعة والمروءة ".
 وبين الجصاص ما تتحقق به العدالة ، فقال:"إن أصلها الإيمان واجتناب الكبائر ،ومراعاة حقوق الله تعالى في الواجبات والمسؤوليات وصدق اللهجة والأمانة "
 وبناء على هذا المفهوم للعدالة افترقوا إلى مذهبين: -

المذهب الأول : يشترط العدالة في المحتسب ، وليس للفاسق أن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر ، ويرى الإمام القرطبي أن هذا الرأي ينسب للمبتدعة .
 ولكن يستدل القائلون به بالكتاب والسنة والمعقول. 

أولاً : الكتاب : استدل من يشترط العدالة في المحتسب بآيات من القرآن الكريم منها قوله           تعالى: (أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ ( 
 وقوله           تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ (
 ووجه استدلال أصحاب هذا الرأي بهاتين الآيتين أن الله سبحانه وتعالى قد شدد النكير على الذين يأمرون الناس بالبر ولا يعملونه ،وينهون عن المنكر ولا يخشونه،فيقولون مالا يفعلون  ولو لم يكن ذلك ممنوعا شرعا لما أنكره الله عليهم ،فدل ذلك على وجوب العدالة في المحتسب. 

ثانياً: الســـنة : استدلوا من السنة بحديثين شريفين هما : 

- ما روي عن رسول الله ( أنه قال :" مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى قَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ قَالَ قُلْتُ مَنْ هَؤُلاَءِ قَالُوا خُطَبَاءُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا كَانُوا يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ يَعْقِلُونَ "
، ووجه الاستدلال بالحديث أن هؤلاء الذين رآهم رسول الله ( ، ما استحقوا هذا العذاب إلا لأنهم فرطوا فيما دعوا الناس إليه ، ونهوهم عنه،فدل علىأن من يأمر غيره بالخير ، ويدعوه إلى المعروف ، وينهاه عن الشر يجب إن يأخذ نفسه بما يدعوا إليه أولا وهذه هي العدالة  فتعين قيامها بالمحتسب.
.

- كما استدلوا بما روي أن الله تعالى أوحى إلى عيسى عليه السلام :"عظ نفسك فإن اتعظت فعظ الناس وإلا فاستح مني ."

ثالثا : المعقـول : يرى القائلون باشتراط العدالة أن أمر الفاسق بالمعروف و نهيه عن المنكر لا فائدة فيه  لأن  هداية الغير فرع للاهتداء وكذلك تقويم الغير فرع للاستقامة ، والإصلاح زكاة عن نصاب الصلاح فمن ليس بصالح في نفسه ، فكيف يصلح غيره ؟ ومتى يستقيم الظل والعود أعوج ؟ 

المذهب الثاني : يرى أصحابه عدم اشتراط العدالة في دافع المنكر ويستدلون على مذهبهم بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول . 

أولاً: الكتاب : استدل القائلون بعدم اشتراط العدالة فيمن يدفع المنكر بآيات من القرآن الكريم منها : قوله تعالى : ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (
 وقوله تعالى:( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّه(
 وقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (
 ووجه الاستدلال بهذه الآيات أن الله تعالى خاطب فيها الأمة كلها وفي الأمة العدل وغيره ولو كانت العدالة شرطا لخصص الله تعالى المخاطبين والمأمورين بأحكامها باشتراط العدالة ، ولكن الآيات جاءت عامة فدل ذلك على أن العدالة ليست شرطا فيمن يأمر وينهى
.

ثانياً: الســنة : استدلوا من السنة بما روي عن أنس بن مالك قال : " قلنا يا رسول الله لا نأمر بالمعروف حتى نعمل به ولا ننهى عن المنكر حتى نجتنبه كله ، فقال رسول الله ( :" بل مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به،و انهوا عن المنكر وإن لم تجتنبوه كله"
 يتضح من هذا الحديث أنه لا يشترط في من يأمر بالمعروف أن يقوم به كله ومن ينهى عن المنكر أن يتركه كله والعدالة تقتضي القيام بفرائض الدين كلها وكذلك منهياته جميعها ولم يشترط في الحديث فدل ذلك على عدم اشتراط العدالة الكاملة في المحتسب. 

 ثالثاً: الإجماع : اتفق العلماء من السلف و الخلف على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسبة لله تعالى على كل مسلم.

رابعاً: -المعقول : اشتراط العدالة فيمن يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر يؤدي إلى سد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لأن  العدالة لا تتوفر في جميع الخلق ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر عام لجميع الناس. 
 وفي ذلك يقول الإمام الغزالي  "لا عصمة للصحابة فضلا عمن دونهم ، والأنبياء عليهم السلام اختلف في عصمتهم عن الخطايا ، والقرآن العزيز دال على نسبة آدم عليه السلام إلى المعصية ، وكذا جماعة من الأنبياء . ولهذا قال سعيد بن جبير : إن لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر إلا من لا يكون فيه شيء؛ لم يأمر أحد بشيء ، فأعجب مالكا - (-ذلك من سعيد بن جبير"
.

ولعل في إيراد الإمام الغزالي المسألة على هذه الصورة في النفس منه شيء, إذ العصمة شيء والعدالة درجتها أدنى من العصمة . ولعل مرجع تعدد الآراء وصور الاستدلال حول هذه المسألة مرجعه إلى عدم الاتفاق على تحديد مفهوم العدالة . ولعل مرجع الأمر إلى الشرع وإلى العرف كليهما. 

وعلى الرغم من أن أصحاب هذا المذهب لا يشترطون العدالة في المحتسب على وجه العموم إلا أنهم يستثنون الإنكار الوعظي ، فليس لمرتكب المعصية أن ينهى غيره الذي يعرف ارتكابه إياها ؛ لأن  إنكاره في هذه الحالة مما تنفر منه الطباع ، وقوله لا يقبل لعلم الناس بفسقه ، فليس عليه الحسبة بالوعظ إذ لافائدة في وعظه ، فالفسق يؤثر في إسقاط فائدة كلامه ، ثم إذا سقطت فائدة كلامه سقط وجوب الكلام ، وأما الحسبة القهرية فلا يشترط فيها العدالة ؛ لأنها عبارة عن تغيير مادي للمنكر فلا حرج على الفاسق في إراقة الخمور و كسر الملاهي و غير ذلك إذا قدر عليه



الرأي الراجح في شرط العدالة 
لعل الصواب أن يقال إن شرط العدالة في المحتسب المولى واجبة باعتبار الولاية ولا يجوز تولية الظالم أمرا من أمور المسلمين ، وقد كانت العدالة من أسس التعيين في عهد رسول الله (  والخلفاء من بعده  وكانت تعتمد على الكفاية و القدرة من جهة والأمانة والإخلاص من جهة أخرى ،كما يقول  أبو بكر الصديق ( : " وليت عليكم و لست بخيركم ، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني." 
 وهذه العدالة شرط واجب فيمن يتولى أي أمر من أمور الأمة ؛ لأن  العدل هو الأساس الذي تقوم عليه الدولة الإسلامية  وقد أمر بذلك القرآن الكريم فقال تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالأِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ( 
 وقال تعالى: ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً (
 فالله عز وجل أوجب على الحكام أن يقيموا العدل  وأن يولوا أمور الأمة الرجل العدل ،فالعدالة شرط فيمن ولي أمر الحسبة ،أما من يقوم بها دون ولاية من  الحاكم  فهذا يستحسن فيه العدل ولا يشترط أن يكون عدلا وأرجح المذهب الثاني الذي لا يرى اشتراط العدالة في الحسبة تطوعا .

أما أدلة أصحاب الرأي الأول فقد أبطل تأويلها العلماء بالآتي : 

أولاً- قوله تعالى : ( أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ ( 
لا يصلح حجة لاشتراط العدالة في من يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر ؛لأن  الإنكار عليهم في الآية الكريمة من حيث تركهم المعروف لا من حيث أمرهم للغير به .
 ودل أمرهم بالبر غيرهم على قوة علمهم ، وعقاب العالم أشد ؛لأنه لا عذر له مع قوة علمه .
 

- أما قوله تعالى : ( كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ(
 فليس فيه حجة لاشتراط العدالة ؛ لأن  المقت في الآية الكريمة ينصب على الوعد الكاذب و ليس المراد به أمر الغير و ترك الفعل .
 

- أما استدلالهم بالحديث " مررت ليلة أسري بي.." فإنه لا يدل على اشتراط العدالة ؛ لأن  الذين رآهم الرسول ( عوقبوا على خصوص تركهم ما يأمرون به غيرهم وفعل ما ينهون عنه غيرهم لقبحه.

- وقوله سبحانه و تعالى في الحديث القدسي لعيسى عليه السلام : " عظ نفسك فإن اتعظت فعظ الناس ، وإلا فاستح مني " لا يدل على اشتراط العدالة فيمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا " على تحريم وعظ الغير ، بل معناه استح مني فلا تترك الأهم وتشتغل بالمهم "
 

ثانياً : القول باشتراط العدالة معناه سقوط فريضة الأمر و النهي بارتكاب معصية  فكأن ارتكاب معصية من المعاصي يؤدي إلى سقوط الفرائض و هي نتيجة لا يمكن التسليم بها ؛ إذ يستحيل القول بوجوب  النهي عن شرب الخمر على المسلم ما لم يشرب ، فإذا شرب سقط عنه النهي ، والصحيح في هذه الحالة أن عليه عقوبتين الأولى عن شرب الخمر  والثانية عن عدم النهي عن المعصية وترك فرض من الفروض لا يسقط عن المسلم الفروض الأخرى.
 ؛ لأن  ترك الإنسان لبعض الفروض لا يسقط عنه فروضا غيرها ألا ترى أن تركه للصلاة لا يسقط عنه فرض الصوم و سائر العبادات فكذلك من لم يفعل سائر المعروف ولم ينته عن سائر المناكير فإن فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير ساقط عنه"

إذن الإمام:- اختلف العلماء في اشتراط إذن السلطان ، فذهب بعضهم إلى اشتراط الإذن ، وذهب آخرون إلى عدم جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما لم يخرج الإمام المعصوم ، وهو الإمام الحق عندهم ، ويرى جمهور الفقهاء عدم اشتراط إذن الإمام أو الحاكم وبيان ذلك في الآتي . 

الرأي الأول : يشترط أصحاب هذا الرأي إذن الإمام للقيام بواجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ، وحجتهم في ذلك أن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إثبات سلطنة وولاية واحتكام على المحكوم عليه  فينبغي ألا يثبت لآحاد الرعية ، إلا بتفويض من الوالي وصاحب الأمر ولذلك لم يثبت – مع كونه حقا – للكافر على المسلم . كما يحتج أصحاب هذا الرأي بأن الإمام أو الحاكم هو الذي يستطيع اختيار من يحسن القيام به ، أما تركه لآحاد الناس دون قيود فإنه يؤدي إلى مفاسد وفتن في المجتمع.

 وقد أجيب عن حجتهم الأولى بأن الكافر إنما منع من الحسبة لما فيها من السلطنة وعز الاحتكام والكافر ذليل ولا يستحسن أن ينال عز الاحتكام على المسلم أما آحاد المسلمين فيستحقون هذا العز بالدين و المعرفة ، ولا يحتاجون فيه إلى تفويض أو إذن الإمام 
.
 أما قولهم بأن الإمام يحسن اختيار من يقوم بهذا العمل ربما في أمر الولاية وتعين المحتسب ، أما خلاف ذلك فيردّ عليهم بأن الخطاب القرآني موجه إلى الأمة كلها ، والإمام فرد من أفرادها فإن قصر عن معروف أو ارتكب منكرا ، وجب أمره بالأول ونهيه عن الثاني  فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب لا يسقط بغير الأداء ، والحاكم وغيره في ذلك سواء مع اعتبار الاختلاف في آليات الأمر والنهي. 

الرأي الثاني : وهو رأي الروافض.
 الذين ذهبوا إلى أنه لا يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما لم يخرج الإمام المعصوم وهو الإمام الحق عندهم.
 وهذا الرأي بطلانه واضح ؛ لأن  معناه عدم القيام بهذه الفرضية أبدا ما لم يثبت خروج الإمام المعصوم ، وقد أجاب عن هذا الرأي الإمام الغزالي بقوله: "وهؤلاء جوابهم أن يقال لهم إذا جاءوا إلى القضاء طالبين لحقوقهم في دمائهم وأموالهم ، إن نصرتكم أمر بالمعروف واستخراج حقوقكم من أيدي من ظلمكم نهي عن المنكر ، وطلبكم لحقكم من جملة المعروف  وما هذا زمان النهي عن الظلم و طلب الحقوق ؛ لأن الإمام الحق بعد لم يخرج." COMMENTS  \* MERGEFORMAT 

الرأي الثالث : يرى جمهور الفقهاء والكتاب المعاصرين.
 عدم اشتراط إذن الحاكم ، وثبوت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لآحاد المسلمين ، وحجتهم في ذلك عموم الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة الواردة في هذا السياق فهي توجب على كل مسلم أن يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أيا كانت صورته وفي جميع الأحوال ، فالتخصيص بشرط الإذن من الإمام لا دليل عليه. 

     كما احتج الجمهور بأن الحاكم أو الوالي ممن يوجه إليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فإذا كان من الواجب أمر الإمام بالمعروف و نهيه عن المنكر فكيف يحتاج في إذنه لتأدية الواجب.؟

ويستند الجمهور أخيرا إلى إجماع المسلمين فإن غير الولاة في الصدر الأول ، و العصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة ، بالمعروف و ينهونهم عن المنكر من غير ولاية 
. وشرط الإذن من الإمام ربما يأتي عند التجاء المحتسب للضرب وشهر السلاح ، فلا يجوز للمحتسب المتطوع أن يعزر بهاتين الوسيلتين ما لم يأذن له الإمام ،و هذا من أجل المحافظة على نظام الأمة ووحدتها واستقرارها . 

ولعل الراجح في هذه المسألة : هو ما ذهب إليه الجمهور من عدم اشتراط إذن الإمام للقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لأن  العمل في كل العصور حتى في الأوقات التي خصص فيها الخلفاء  والولاة ،رجالا معينين للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فإن هذا التخصيص لم يمنع أي فرد من أفراد الأمة من القيام بهذا الواجب ، بل لقد كان بعض الأفراد يتصدون إلى الولاة و الخلفاء،
وقد سجلت التجربة التاريخية للنظام الإسلامي الكثير من الوقائع  التي وقف فيها المؤمنون لأمر الولاة فاحتسبوا عليهم دون أن يعترض الولاة ، بل كانوا يستجيبون لهم في الغالب ،وهذا ما ورد في عدة مواقف منها: 

1- ما روى عن الحسن ( قال: كان بين عمر بن الخطاب ( وبين رجل كلام في شيء فقال له الرجل :اتق الله يا أمير المؤمنين فقال رجل من القوم: أتقول لأمير المؤمنين اتق الله ؟ فقال عمر دعه ، فليقلها لي ، فنعم ما قال ، ثم قال عمر لا خير فيكم إذا لم تقولوها ، ولا خير فينا إذا لم نسمعها.

2- ما روي عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ بَعَثَ إِلَى أُمِّ الدَّرْدَاءِ بِأَنْجَاد
ٍ مِنْ عِنْدِهِ فَلَمَّا أَنْ كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ قَامَ عَبْدُ الْمَلِكِ مِنْ اللَّيْلِ فَدَعَا خَادِمَهُ فَكَأَنَّهُ أَبْطَأَ عَلَيْهِ فَلَعَنَهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَتْ لَهُ أُمُّ الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُكَ اللَّيْلَةَ لَعَنْتَ خَادِمَكَ حِينَ دَعَوْتَهُ فَقَالَتْ سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُول قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : 

" لاَ يَكُونُ اللَّعَّانُونَ شُفَعَاءَ وَلاَ شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ."

3- وما روي عن مروان بن الحكم خطب
 قبل صلاة العيد ، فقال له رجل: إنما الخطبة بعد الصلاة  فقال له مروان : اترك ذلك يا فلان ،فقال أبو سعيد : أما هذا فقد قضى ما عليه ، قال لنا رسول الله ( :" من رأى منكم منكرا " وذكر الحديث.

4- وروي عن الحسن بن صالح قال : كتب عمرو بن عبيد الله إلى عبد الله بن شبرمة بعذِله في تخلٌّفه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فكتب إليه عبد الله بن شبرمة :

الأمر يا عمرو بالمعـروف نافلةٌ        ***         والعاملون به لله أنصــار.
 والتاركون له ضعفاً لــهم عُذْر      ***       والَّلائِمون لهم في ذاك أَشرار.

الأمر يا عمرو لا بالسيف تشهره   ***      على الأئمّة إنّ القتل إضرار .

فهذه المرويات وغيرها عن السلف الصالح ، تبين مدى فهم المجتمع المسلم لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنهافرض ثابت على كل فرد من أفراد المجتمع الإسلامي وبها يتقوى أثر الشريعة في نفوس المجتمع، وإقصاء هذه الفريضة أو احتكارها قد يؤدي إلى الهلاك كما قال ( " مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنْ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا."
 فالرسول ( بعد أن أبان علاقة القائمين على حدود الله في الدين، بالواقعين فيها وبالمداهنين ، أقام الحجة على كل ذي عقل : أن صلاح المرء في نفسه غير كاف بل فريضة عليه أن يكون صالحا وأن يكون مصلحا ما حوله قائما بالاحتساب و الرقابة الراشدة على ما حوله فلا يدع أيدي العابثين ممتدّة بالشرّ.

خلاف العلماء في ولاية المرأة الحسبة : -

     اختلف الفقهاء في جواز تولية المرأة الحسبة و هذا خلاف ناشئ عن خلافهم في ولاية المرأة على عموم الولايات  وهم في ذلك مذهبان ولكل أدلته.

المذهب الأول : جمهور الفقهاء القدامى وبعض المعاصرين :ذهبوا إلى عدم جواز تولية المرأة الحسبة واستدلوا لمذهبهم ،بقوله ( :" لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً "
 ووجه الاستدلال بالحديث الشريف أن الشرع قد نهى نهيا جازما عن تولية المرأة لأن التعبير بلن يفيد التأبيد وهو مبالغة في نفي الفلاح عمن يوليها ، وهو قرينة عن النهي الجازم ، فيكون النهي قد جاء مقروناً بقرينة تدل على طلب الترك طلبا جازما فكانت تولية المرأة حراما 
 ويقول ابن قدامة : " ولا تصلح المرأة للإمامة العظمى ولا لتولي البلدان ولهذا لم يول النبي( ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلد فيما بلغنا ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالبا." 
 ولكن تذكر بعض الروايات التاريخية أن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ( وسع دائرة الحسبة ، ولم يكتف  بالعمل بنفسه،مع بعض الصحابة ، إنما وسع دائرة عمل الحسبة حتى شاركت فيها المرأة ، كما يقول ابن عبد البر: إن سمراء بنت نهيل الأسدية  عمرت وكانت تمر في الأسواق ، تأمر بالمعروف و تنهى عن المنكر وتنهى الناس عن ذلك بسوط معها.
 إلا أنّ هذا الأثر عقب عليه الكتاني وشكك في تولية المرأة مهمة الحسبة في عهد عمر ( فقال: قلت:عبارة ابن عبد البر وكانت تمر في الأسواق وتنهى عن المنكر وتنهى الناس صريحة في خلاف تأويله، نعم عبارته كالصريحة في أنها لم تول ذلك في زمنه ( ويؤيده ما في جمهرة ابن حزم كان عمر استعملها على السوق، وفي أحكام القرآن لابن العربي تعليقا على قوله تعالى:( إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ( 
 وقد روي أن عمر قدم امرأة على حسبة السوق ولم يصح فلا تلتفتوا إليه وإنما هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث، ومما سبق عن ابن عبد البر من الجزم بما ذكر في ترجمة سمراء، وعن القاضي ابن سعيد من توجيه أن ولايتها كانت في أمر خاص يتعلق بأمر النساء ما ينحل به إيراد ابن العربي وإلا فهو وجيه لأن المرأة كما قال هو أيضا في الأحكام لا يتأتى لها أن تبرز إلى المجالس وتخالط الرجال وتفاوضهم مفاوضة النظير للنظير لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامها وإن كانت متجالة برزة لم يجمعها والرجال مجلس تزدحم فيه معهم ولم يعلم قط من تصور هذا ولا أعتقده منها.
 ويقول الماوردى : " لا يجوز أن تقوم بذلك -وزارة التنفيذ – امرأة وإن كان خبرها مقبولا لما تضمنه معنى الولاية المصروفة عن النساء لقول النبي ( ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة  ولأن فيها من طلب الرأي وثبات العزم ما تضعف عنه النساء ومن الظهور في مباشرة الأمور ما هو عليهن محظور".
 
وذهب بعض العلماء المعاصرين مذهب القدامى في منع ولاية المرأة استنادا إلى الحديث السابق فقالوا : "هذا الحكم المستفاد من الحديث وهو منع المرأة من الولاية العامة : الإمامة الكبرى والقضاء وقيادة الجيش وما إليها من سائر الولايات العامة ، ليس حكما تعبديا يقصد مجرد امتثاله دون أن تعلم حكمته وإنما هو من الأحكام المعللة بمعان واعتبارات لا يجهلها الواقفون على الفروق الطبيعية بين نوعي الإنسان الرجل والمرأة .وأنّ هذا الحكم لم ينط بشيءوراء الأنوثة ، وواضح أن الأنوثة ليس من مقتضاها عدم العلم والمعرفة ولا عدم الذكاء والفطنة وإنما شئ وراء ذلك وهو العاطفة والعوارض الطبيعية التي تضعف من قوة المرأة المعنوية وتوهن من عزيمتها."
 

 والاحتساب يقتضي الصرامة ، والخشونة ، ومعرفة المنكرات الظاهرة والباطنة ، والمرأة تخفى عليها حيل أهل السوق والتجارة ، وتنوع أساليبهم في التدليس و الغش ، مما يجعلها عاجزة عن القيام بمهام هذه الولاية . ولاية المرأة الحسبة تؤدي بها إلى الاختلاط بمرتكب المنكر من الأراذل و أهل السوء ، والفسق و الفجور ، وقد صانها الشرع الشريف عن مواطن الشكوك ومواقف الريب لذلك لا يجوز قيامها بالاحتساب حفاظا عليها من الشبهات
.

 المذهب الثاني : مذهب الحنفية ورأي ابن حزم وابن جرير الطبري وبعض المعاصرين جوزوا للمرأة ولاية الحسبة قياسا على الفتوى والقضاء.
 فمن باب أولى أن تتولى الحسبة  لأن معنى الولاية في القضاء أقوى منه في الحسبة ،واستدلوا على مذهبهم بأن : المرأة مخاطبة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولقوله تعالى : ( وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ( 
 وهذا متوجه بعمومه إلى الرجل و المرأة إلا حيث جاء النص بالفرق بينهما فيستثنى حينئذ من العموم.
 واستدل المجيزون لقضاء المرأة في كل القضايا – ومنهم الطبري – بقياس القضاء على الفتوى.
 والمسلمون قد أجمعوا على جواز تولية المرأة لمنصب الإفتاء فقاسوا القضاء عليه وحكموا بجواز تولي المرأة أنواع القضاء بجامع الإخبار بالحكم في كل منهما –أي إذا جاز للمرأة أن تكون مفتية جاز لها أن تكون قاضية.
 باعتبار أن كلا من القضاء و الإفتاء مظهر للحكم الشرعي . وقالوا : " إن الفتوى والحكم كلاهما إخبار عن حكم الله تعالى"
.  وإن الهدف من القضاء هو وقوع الحكم بالعدل بين المتقاضيين ، وإيصال الحقوق لأصحابها كما يقول ابن رشد : " من رأى حكم المرأة نافذا في كل شيء قال: إن الأصل هو أن كل من يتأتى منه الفصل بين الناس فحكمه جائز إلا ما خصصه الإجماع من الإمامة الكبرى"
، وبذلك جوزوا قضاء المرأة في كل شيء إلا الحدود و القصاص ؛ لأن  المرأة تجوز شهادتها ، فجاز قضاؤها في مثل ما تجوز شهادتها فيه كالرجل ؛ لأنها وجدت فيها شرائط القاضي ، من العلم و الاجتهاد ، و معرفة تنفيذ الأحكام فصارت كالرجل بخلاف الإمامة ، فإن لها شرائط لا توجد في المرأة ، من تجهيز العساكر ، ولقاء العدو وسياسة الرعية.
 وهذا ما ذهب إليه بعض العلماء المعاصرين " ليس في الإسلام ما يمنع أن تكون المرأة مشرعة لأن التشريع يحتاج قبل كل شيء إلى العلم مع معرفة حاجات المجتمع وضروراته التي لابد منها ، والإسلام يعطي حق العلم للرجل والمرأة على السواء وفي تأريخنا كثير من العالمات في الحديث والفقه والأدب وغير ذلك وأما مراقبة السلطة التنفيذية فإنه لايخلوا من أن يكون أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر والرجل والمرأة في ذلك سواء في نظر الإسلام يقول الله تعالى ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ( 
 وعلى هذا فليس في نصوص الإسلام ما يسلب أهليتها للعمل النيابي كتشريع ومراقبة "
 وذلك يدل على أنها تتولى الحسبة في رأيهم بل ربما كان جواز الحسبة لها أولى ؛ لأن معنى الولاية في القضاء أقوى منه في الحسبة فإذا جاز الأقوى جاز الأدنى . 

 الرأي الراجح :-

      ومما سبق  يمكن  اختيار ما ذهب إليه الحنفية وابن حزم وبعض المعاصرين في قيام المرأة بأمر الحسبة ولاية وتطوعا ،وذلك لعدة أسباب منها :

 أولاً : صريح القرآن الكريم بمسؤولية المرأة فيما يختص بالدعوة إلى الخير  والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والإرشاد إلى الفضائل والنهي عن الرذائل وقد جمع الله في هذه المسؤولية بين المرأة والرجل في قوله تعالى:( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  (
،فبهذه المسؤولية الشمولية تتكامل صورة المجتمع المؤمن النقي من أدران المنكرات ، وبهذه المسؤولية الشمولية تقوم دواعي الحق ، وتسقط دواعي الباطل ، وتكون كلمة الله هي العليا ، ودينه هو المرجوع إليه ، المعول عليه ، وكتابه الكريم وسنة رسوله ( هما المعيار الذي توزن به أعمال العباد ، وترجع إليهما الأمة في دقيق الأمور وجليلها، وبذلك تنجلي ظلمات البدع ، وتنفصم ظهور الظلم وتنكسر نفوس أهل معاصي الله وتخفق رايات الشرع.
 وهذا يتطلب مشاركة المجتمع المؤمن في دفع المنكرات ولا يجوز، بأي حال من الأحوال " أن تكف المرأة المؤمنة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، اعتمادا على ظن أو وهم، بأنه شأن خاص بالرجال دون النساء ،وليس من الإسلام أن تلقى المرأة حظها من تلك المسؤولية على الرجل وحده بحجة أنه أقدر منها عليه ، أو أنها ذات طابع لا يسمح لها أن تقوم بهذا الواجب ، فالرجل له دائرته وللمرأة دائرتها ، والحياة لا تستقيم إلا بتكافؤ النوعين ، فيما ينهض بأمتهما  فإن تخاذلا ، أو تخاذل أحدهما ، انحرفت الحياة الجادة عن سبيلها المستقيم"
.

 ثانياً : الآثار التي رويت عن تولي المرأة أمر السوق في عصر عمر بن الخطاب (  قال ابن عبد البر في الاستيعاب : " إن سمراء بنت نهيل الأسدية صحابية أدركت النبي( وعمرت وكانت تمر في الأسواق تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بسوط معها"
 وهذا الأثر بالرغم مما قيل فيه أستندت عليه أغلب مصادر التراث في تولى المرأة الحسبة .

      وما يمكن التعقيب به على مسألة ولاية المرأة في النظام الإسلامي أن لاتعرض هذه المسألة في سياق التقليد للغرب مع أن ولاية المرأة في النظم الغربية الوضعية أمر استثنائي حتى في ولايات ثانوية حتى لدى الرأي العام .وولاية المرأة في المرحلة التمهيدية لعودة النظام الإسلامي يلزم فيها التأصيل ويلزم فيها التحديد كذلك مع اعتبار الفطرة وسد الذرائع والكفاءة . هذا في أمر الولاية إجمالا أما في سياق بحث الحسبة فالمسألة مرجعها نصوص ووقائع تعطي الحق للمرأة وتلزمها بكل ما يمكنها القيام به لصالح الجماعة والأمة مع اعتبار الأولويات في أداء وظائفها . ولعل من ترف الفكر أن تعرض قضية ولاية المرأة في الحسبة , والحسبة فريضة معطلة في المجتمعات الإسلامية دعوة وتشريعا وتنفيذا. 

المبحث الخامس

آداب المحتســــــــــب 

 آداب المحتسب وإن كانت من الآداب الإسلامية على وجه العموم ، إلا أن مهمة الحسبة لا يقوم بها إلا الذين أهلتهم الفضائل الخلقية ، والعلمية والسلوكية ليؤدوا دورهم في الأخذ بيد المجتمع إلى الطريق القويم.

وقد قسم الباحثون آداب المحتسب إلى آداب شخصية ينبغي أن تتوفر في أي مسلم بصفة عامة باعتبارها من مقومات الشخصية الإسلامية ، وآداب وظيفية تتصل بممارسة المحتسب لواجبات الحسبة.
 وعلى ضوء هذا التقسيم يمكن توضيح جملة من الآداب الشخصية ، والآداب الوظيفية ، ربما تكون استكمالا لآليات الحسبة من جانب و لشروط المحتسب من جانب آخر. 

أولاً: الآداب الشخصية للمحتسب :- 

يشترك المحتسب في الآداب الإسلامية التي ينبغي أن يلتزمها مع كل مسلم و لكن لتكون دعوة المحتسب مقبولة ومثمرة ومؤدية المقصود منها ، يجب على المحتسب أن يتحلى بها أكثر من غيره باعتباره قدوة في الإرشاد والتوجيه و تغيير المنكرات ، ومن هذه الآداب الشخصية : 

أ- حسن الخلق : وهو من أهم الشمائل الإسلامية التي وصف الله تعالى بها النبي( فقال           تعالى : ( وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (
 ،قال ابن عباس ومجاهد :لعلى دين عظيم لادين أحب إلي ولا أرضى عندي منه و هو دين الإسلام ،وقال قتادة : هو ما كان يأمر به من أمر الله  وينهى عنه من نهي الله.
ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله (  قالت :" كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ."
       

وحسن الخلق المعني في الحسبة ليست الآداب الاجتماعية التي تقررها الأعراف والعادات بنسبيتها وتغيرها ، ولكن المعنى هنا القيم المطلقة التي جاء بها الإسلام ملزمة لأتباعه ومعتنقيه ، فالخلق الإسلامي ليس واقعة اجتماعية نسبية ومتغيرة ولكنه قيم دينية ثابتة، ومطلقة تمثل معيارا للسلوك ، وميزانا للأفكار ، وحسن الخلق يورث الألفة و يسهل عملية الإقناع ، ويجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مؤكد الثمرة، سريع النتيجة 
، ومن هذا الباب ينفذ المحتسب إلى قلوب العامة ، ليحملهم على امتثال أوامر الله ، واجتناب نواهيه ، وقبول دعوته ، ولا يفيد في مقام الحسبة العلم والورع بقدر ما يفيد حسن الخلق كما قال الغزالي.

 وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله( : " الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لاَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَلاَ يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ."
 وفي هذه الحال يكون المحتسب مع الناس على ثلاثة أحوال : 

أحدها : أن يأمرهم وينهاهم بما فيه مصلحتهم . 

ثانيها :   أن يأخذ منهم ما يبذلونه مما عليهم من طاعة . 

ثالثها : أن الناس معه قسمان : موافق له موال ، ومعاد له معارض ، وعليه في كل واحد من هذه واجب  فواجبه في أمرهم ونهيهم : أن يأمرهم بالمعروف ، و ينهاهم عن ضده . وواجبه فيما يبذلونه له من طاعة : أن يأخذ منهم ما سهل عليهم وطوعت له به أنفسهم سماحة واختيارا ولا يحملهم على العنت والمشقة فيفسدهم 
.

ب – ابتغاء وجه الله :على المحتسب أن يقصد بقوله وفعله ابتغاء مرضاة الله تعالى ؛ لأن  غاية الحسبة الحفاظ على المشروعية الإسلامية ، و من مفهومها طلب الأجر من الله و ابتغاء مرضاته ، وهذا يقتضي حسن نية المحتسب فلا يقصد باحتسابه كشف عورات الناس أو إعلان أخطائهم على الملأ ، ويقتضي سلامة الطوية حتى لا تكون الحسبة رياء ليقال شجاع في الحق يدافع عن العقيدة 
. يقول الشيزري : " يجب على المحتسب أن يقصد بقوله وفعله وجه الله تعالى وطلب مرضاته ، خالص النية لا يشوبه في طويته رياء ، ولا مراء ، ويجتنب في رياسته منافرة الخلق ، ومناصرة أبناء الجنس ، لينشر الله عليه رداء القبول ، وحكم التوفيق ، ويقذف له في القلوب مهابة وجلالا، و مبادرة إلى قبول قوله بالسمع والطاعة".

ج - المواظبة على سنن رسول الله ( : وهذا من أدب الإسلام العام إلا أن المحتسب الذي يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر ألزم به من غيره ليقتدي به الناس. " فينبغي للمحتسب أن يكون مواظبا على سنن رسول الله ( وجميع سنن الشرع ومستحباته ، هذا مع القيام على الفرائض ، والواجبات فإن ذلك أزيد في توقيره ، وأنفى للطعن في دينه"
، وهذه بعض الآداب الشخصية للمحتسب ، وهي من العناصر الأساسية لتكوين شخصية المسلم والمحتسب القدوة في خلقه " لأن  الخلق الحسن وصف إسلامي و ابتغاء وجه الله واجب ديني"
.

ثانياً : الآداب الوظيفية :- وظيفة الحسبة واسطة بين القضاء وقضاء المظالم ، وهي مزيج من الدعوة والقضاء ومن آدابها ما يجب على الداعية كالرفق و اللين ،ومن آدابها ما يتعلق بالقاضي مثل طلاقة الوجه و العفة عن أموال الناس والبعد عن مواطن الريبة يقول الله تعالى للدعاة :                           (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً(
،وللقضاة ( وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (
 وكما أن القول الشديد ليس مطلوبا من الداعية ، فكذلك الظلم تتأثر به أهلية القضاء ، والآداب الوظيفية للمحتسب هي جماع ذلك .

ومن جملة الآداب التي تلزم المحتسب :- 

أ – الرفق في احتسابه ، سواء أكان أمرا بمعروف أم نهيا عن منكر ؛ لأن  الرفق في استمالة القلوب وحصول المقصود أبلغ ، وهذا منهج النبي ( في دعوته ورسالته .لذلك وصفه الله تعالى بقوله :( فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ  (  
، وقد ثبت عن النبي ( أنه قَالَ : " إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ."
 وقد أمر الله تعالى بالرفق في القول فقال :( وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً (
 أي قولوا لهم القول الطيب وجادلوهم بأحسن ما يحبون ، والمحتسب مطالب بالقول الحسن أياّ كان هذا المدعو برا كان أو فاجرا لما للقول الحسن من تأثير بليغ في جلب النفوس، واستمالتها إلى الخير ودفعها عن الشر. وقد كان منهج رسول الله ( كما أخبرت عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رفيقا ميسرا في الأمور كلها كما قالت:" مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ ( بَيْنَ أَمْرَيْنِ إلإّ أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا ، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ ( لِنَفْسِهِ إلإّ أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ بِهَا"

وقد أمر الله تعالى نبيه الكريم بالعفو واللين في قوله عز وجل : ( خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ(  
. فالعفو مكان الغضب ليكون أقبل للنصيحة  "وأمر بالعرف " أي بالجميل المستحسن من الأفعال ،فإنها قريبة من قبول الناس من غير نكير ولما كان الناصح لغيره كالمعرّض لعدوانه ثلّث بما يحتاج إليه في ذلك فقال وأعرض عن الجاهلين أي المصرين على جهلهم ، فلا تكافئ السفهاء بمثل سفههم ولا تمارهم واحلم عنهم واغضض على ما يسوء منهم . وليس في القرآن آية أجمع من هذه الآية لمكارم الأخلاق كما روي عن جعفر الصادق (.
 ، فالرفق في الأدب الوظيفي يعدّ من آليات الدعوة والداعي المحتسب بحيث لو حدث إفراط أو تفريط في أسلوب الداعي المحتسب ، يحدث نفورا من دعوته كما يقول الإمام الغزالي
 : ويدل على وجوب الرفق ما استبدل به المأمون إذ وعظه واعظ ، وعنف له من القول فقال : يا رجل ارفق فقد بعث الله من هو خير منك إلى من هو شرّ مني وأمره بالرفق. فقال تعالى لموسى وهارون : ( فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى( 
 قال ابن كثير : هذه الآية فيها عبر عظيمة حيث كان فرعون في غاية العتو والاستكبار وموسى صفوة الله من خلقه إذ ذاك ومع هذا أمر أن لا يخاطب فرعون إلا باللين والملاطفة."

     وقد رسم لنا رسول الله ( منهجا و أسلوبا مارسه على واقع الحياة فيما رواه أبو أمامة ( قال: " إن غلاما شابا أتى النبي ( فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي بِالزِّنَا ، فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ ،قَالُوا : مَهْ مَهْ . فَقَالَ : ادْنُهْ فَدَنَا مِنْهُ قَرِيبًا ، قَالَ: فَجَلَسَ ،قَالَ : أَتُحِبُّهُ لِأُمِّكَ ؟ قَالَ لاَ وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ ، قَالَ : وَلاَ النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ ،قَالَ : أَفَتُحِبُّهُ لِابْنَتِكَ ؟ قَالَ : لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ: وَلاَ النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ،قَالَ : أَفَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ ؟ قَالَ : لاَ وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ ،قَالَ : وَلاَ النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ ،قَالَ :أَفَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ؟ قَالَ : لاَ وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ ،قَالَ : وَلاَ النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ ،قَالَ : أَفَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكَ ؟ قَالَ: لاَ وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ ،قَالَ :وَلاَ النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالاَتِهِمْ ، قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ:اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ وَحَصِّنْ فَرْجَهُ" 

وعلى مثل هذا الأسلوب سار الصحابة رضي الله عنهم في إنكار المنكر واحتسابهم على المسلمين فالمحتسب إنما يهدف من احتسابه إلىغرس القيم الإسلامية ومن باب أولى أن يكون قدوة في اتباع نهج النبوة في أوامره ونواهيه . 

ب -  التأني والصبر حتى يحقق الاحتساب أهدافه وغاياته المرجوّة منه  وقد أمر الله تعالى بالصبر في العديد من الآيات القرآنية ،منها: قوله تعالى حكاية عن لقمان في أمره لابنه بالصبر على ما يصيبه بسبب النهي عن المنكر : ( يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ(  
. يقول القرطبي : وقوله تعالى :  واصبر على ما أصابك  يقتضي حضا على تغيير المنكر 
. فالصبر أدب ووسيلة لمن يقوم بمهمّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فلا ييأس ولا يجزع من حمل نفسه أمانة الهداية وهي رسالة الرسل وهم أئمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كما قال تعالى مخاطبا الرسول (: ( يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُقُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ( 
 وبين ذلك الإمام ابن تيمية بقوله: " افتتح - الله سبحانه وتعالى – آيات الإرسال إلى الخلق بالأمر بالإنذار وختمها بالأمر بالصبر ونفس الإنذار أمر بالمعروف ، ونهي عن المنكر فعلم أنه يجب بعد ذلك الصبر"
  وليكن المحتسب متأنيا غير مبادر إلى العقوبة ولا يؤاخذ أحدا بأول ذنب صدر منه ، ولا يعاقب على أول زلة تبدر؛ لأن  العصمة في الخلق مفقودة فيما سوى الأنبياء.

ج –العفّة عن أموال الناس ، وهذا الأدب من لوازم الولايات الإسلامية عامة حتى لا يحول الطمع في أموال الغير عن أداء الواجبات الوظيفية  فعلى المحتسب أن يتورع عن قبول الهدايا و يبتعد عن قبول الرشوة ، فعن أبي هريرة ( قال : " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ( الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ"
 والرشوة تخلّ بعدالة المحتسب كما تخلّ بعدله في الحسبة ؛ لأنها " إن كانت ليحكم له الحاكم بغير حقّ ؛ فهي حرام ، على الآخذ والمعطي وإن كانت ليحكم له بالحق على عزيمة فهي حرام على الحاكم دون المعطي ؛ لأنها لاستيفاء  حقه وقيل تحرم ؛ لأنها توقع الحاكم في الإثم."

فالتعفف أصون لعرض المحتسب، وأقوم لهيبته ، ويلزم المحتسب أعوانه بما التزمه من هذه الآداب ، فإن علم أن أحدا منهم أخذ رشوة أو قبل هدية صرفه عن الحسبة لتحاشي الظنون وتجلّى الشبهات.
 وينبغي التعفف عن الرشوة سواء تمثّلت في هدية أو عطية أم تمثّلت في خدمة سواء أكانت الرشوة ظاهرة أم كانت مقنعة مستورة .

فهذه جملة آداب وظيفية ومن أهمها التسلح بالمعرفة والعلم بمقاصد الشريعة وقواعدها حتى ينزل الحكم في محله ولا يخرج بالحسبة عن مقاصدها الشرعية .وقد يحق لمن بعرض لقضية الحسبة في هذا العصر أن يقول : إذاكان هناك نظام سياسي قائم الآن في أي بلد إسلامي يدعي أنه نظام إسلامي فحري بهذا النظام أن ينشيء مدرسة عالية لإعداد نفر يقومون بهذه المهمة على بصيرة ووعي .  

وخلاصة مايقال: إنّ هذه الآداب وما سبقها من شروط ووسائل تمثل في مجملها آليات الحسبة ويبرز من خلالها دور هذا النظام في المحافظة على قيم المجتمع الإسلامي الروحية والمادية والحسبة على هذا النحو نظام إسلامي إنساني ،أوجبته نصوص شرعية  وفصّلته صياغات فقهية ، وطبّقته نماذج إسلامية مؤمنة ، كانت تعرف دورها الأصيل ، ومسؤولياتها العظيمة ، وطويت صفحة المسلمين الأوائل  وخلف من بعدهم خلوف إلى يومنا هذا فترت فيهم همة الرجال وقوة الإيمان فكانت الحسبة من أول ما ترك من فروض الإسلام الهامة.
 

ومما سبق يمكن القول : إن الشارع الحكيم وضع ضمانات وضوابط عديدة لمن يقوم بمهمة الاحتساب حتى تصونه عن الانحراف وتحد من الآثار الضارة التي يمكن أن تقع من المحتسب وأهم هذه الضوابط الشرعية : 

أ-تقديم الأهم على المهم ، فالمحتسب يرتب الأمور حسب أولوياتها فيبدأ بالأولى والأهم وهذا مثبت في منهج النبي( فعن ابن عباس رضي الله عنهماقال :قال رسول الله ( لمعاذ ابن جبل حين بعثه إلى اليمن " إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. "

ب- اتباع الوسائل المشروعة لمعرفة المنكر المرتكب أو المعروف المتروك فالمحتسب ملزم بقواعد الشرع في ذلك، فلا يجوزله أن يتجسس ،كما لا يجوز الغش والخداع في سبيل ذلك وإنما واجبه وعمله متعلق بالمنكرات الظاهرة فقط.

ج- أن ميزان الحكم على الشيء بأنه معروف أو أنه منكر إنما هو الشرع فما ثبت فيه أنه معروف أمر به وما ثبت شرعا أنه منكر نهي عنه .

د- التدرج في الإنكار حسب الوسائل المشروعة .

هـ- الإخلاص والتجرد ، فمن يقوم بواجب الحسبة امتثالا لأمر الشارع الحكيم يجب أن لا تكون له مصلحة شخصية فيما يأمر به وينهى عنه وإنما تكون غايته الإصلاح ، كما قال تعالى على لسان شعيب عليه السلام ( قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إلاَّ الأِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ
( وبناء على هذه القواعد يمكن أن يحقق منهج الاحتساب في المجتمع الإسلامي الغايات المرجوة منه سواء أكانت الحسبة تطوعية يمارسها أغلب أفراد المجتمع أم كانت وظيفة يمارسها رجال أهلتهم الدولة للقيام بها في سبيل حماية القيم الإسلامية ، وسيأتي التمثيل لمجموعة من القيم الحياتية في النظام الإسلامي في المباحث التالية.
     لكنا نورد قبل هذه المباحث ملاحظة مؤداها أن القيام بهذه الفريضة بعد العلم بضوابطها ومراتبها صار اليوم أمرا واجبا لأنه متاح من خلال هذه التصنيفات الإعلامية.وتعدد ما تنشر بعض المواقع من مظاهر السوء والفسق والآثام والمنكرات ، وإذا لم يعد بامكان منع هذا الفساد فينبغي أن يتم بالتوازي مع ذلك نشر دعوة واسعة إلى الفضائل الإنسانية لإبعاد البشر عن هذه المخازي وهذا التدني السلوكي من غوايات الشيطان .      

الفصل الثالث

نظام الحسبة بين النظرية والتطبيق
المبحث الأول

الحسبة في الإطار العام لمقتضيات الإسلام
الحسبة في التوجيه التربوي والتعليمي
     نظراً لأهميّة التوجيه التربوي والتعليمي في تكوين شخصيّة المسلم وثقافته وقيمه السلوكية العملية فإنّ مهامّ المحتسبين كانت تتمثّل في رقابة دور التعليم للتأكّد من التزامها بتطبيق المناهج والمقرّرات التعليمية ، فهي بمثابة رقابة تفتيش وإشراف وذلك بحمل الأفراد والمؤسّسات المعنيّة بتربية الأجيال وفق مقرّرات التوجيه الإسلامي سواء في مجال التربية والتعليم أو في مجال النشر والتثقيف العام أو في غير ذلك من المجالات العلميّة والثقافيّة آلتي تقتضيها القيم الإسلامية النبيلة وفي ذلك يقول أحد الباحثين : "كان المحتسب يزور المدارس والكتاتيب بين حين وآخر ليتأكد من سلامة المحلاّت، ومراعاة قانون الاعتدال في تأديب الصبيان وقواعد الشريعة في تعليمهم وكان يمنع أدعياء العلم من التصدّي لتعليم الناس أو علاجهم أو الفتوى لهم في الأحكام أو الجلوس للفصل في قضاياهم وربّما كانت جولاته التفتيشيّة في مؤسّسات التعليم تتناول أيضاً حضور بعض الدروس والاطّلاع على مناهج الدراسة وكتبها"

     وقد أولت مصادر الحسبة اهتمامها بهذا المجال الحيوي ،فشرعت في شروط المربي ووضعت له قواعد في ذلك ، واهتمت بالتربية والتعليم بالتدرّج مع الناشئين حتى يتربى الجيل على مفاهيم الإسلام فكرا وسلوكا مقتديا في ذلك بنهج الإسلام وقواعده في تطبيق الأوامر والنواهي .

     وإذا كان التأدب بأدب النبي ( في القول والعمل واجبا على كل مسلم فهو في حق المحتسب أوكد لأنه يمثل التطبيق العملي والإرشاد الميداني لهذه السيرة في المجتمع فيقول بعد أن يعمل ويأمر بعد أن يأتمر فإذا صلح ،صلح المجتمع وسار على نهج الاقتداء به ، ولأهميّة القدوة في التربيّة العمليّة كان يشترط في المربّي شروطاً خلقيّة واجتماعيّة وعلميّة كما يقول ابن الأخـوة: " يشترط في المعلّم أن يكون من أهل الصلاح والعفّة  والأمانة حفاظاً للكتاب العزيز حسن الخطّ ، ويدري الحساب ، والأولى أن يكون متزوجاً ولا يسمح لعازب أن يفتح مكتباً لتعليم الصبيان ، إلاّ أن يكون شيخاً كبيراً  وقد اشتهر بالدين والخير ومع ذلك فلا يؤذن له بالتعليم إلاّ بتزكية مرضيّة وثبوت أهليّة لذلك" 
 فالصلاح والعفّة والأمانة تمثّل مجموعة قيم حياتيّة أوجبها الشارع الحكيم ، لتقويم المجتمع واستقامته على نهج الإسلام ، فقد روي عن أبي عمرة الثقفي  (أنّه قال : " قلت يا رسول الله ، قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك  قال (:" قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ "
 فجمع ( بالاستقامة على الإيمان بين صلاحين صلاح الاعتقاد وتصفيته من جميع أنواع الشرك وصلاح العمل وهو السلوك الظاهر المنضبط بقواعد الشريعة وآدابها وهذا يمثل مجمل القيم التربويّة في المنهج الإسلامي.
ولعلّ من أكبر الإشكاليات آلتي يواجهها العالم الإسلامي اليوم في قضايا الإصلاح الاجتماعي قضية تأصيل العلوم على نهج الإسلام وقيمه خاصة العلوم الاجتماعية والإنسانية ، لأنّ هذه العلوم بصفة عامة قائمة على أصول مناقضة للعقيدة الإسلامية مثل نظريات التربية وعلم النفس ، وعلم الاجتماع  وغيرها من النظريات الاقتصادية التي يدرسها الطلاب في مختلف المراحل التعليمية وهي في أغلبها مناقضة للمبادئ والقيم الإسلامية ، ولعلّ هذا يكون أهم الأسباب الداعية إلى إدراج التوجيه التربوي والتعليمي في قضية الحسبة لتسير بها وفق التأصيل الإسلامي لكلّ العلوم الاجتماعية والدراسات الإنسانية وهي عملية تحتاج إلى بناء العلوم والدراسات الإنسانية على نهج الإســلام.
 وقد حاول العديد من الباحثين تحديد أهداف التوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية والإنسانية التي تشكل فكر الفرد وسلوكه وفق رؤية إسلامية في عدة نقاط يمكن إجمالها على النحو التالي :-

أولا: تدعيم الإيمان والقيم الإسلامية والدفاع عنها بالعلوم .

ثانيا:تحقيق ضمان استخدام العلوم في الخير لا في الشر .

ثالثا : إرشاد المتعلمين من البداية إلى تعلم العلوم من أجل أهداف إسلامية وإنسانية سامية .

رابعا: الاستعانة بالعلوم لتحقيق أهداف التربية الإسلامية في بناء شخصية المسلم والأمة والحضارة الإسلامية .

خامسا: تحري المقررات العلمية من حيث الكم والكيف بحسب قيمها وأهميتها في نظر الإسلام .

سادسا: ضمان سير التقدم العلمي والحضاري للأمة في ضوء الإسلام.

سابعا:إرشاد الدراسات العلمية بالإسهامات التراثية لعلماء المسلمين .

ثامنا: توجيه استخدامات تلك العلوم في قضايا تخدم نشر الدعوة الإسلامية .

تاسعا : تنمية العلوم وتطوير مناهجها في ضوء القيم الإسلامية . 

عاشرا: إرشاد المعلمين والباحثين إلى أساليب تنقية تلك العلوم مما يتعارض مع العقيدة والقيم الإسلامية
 

وإذا كان مصير المجتمعات رهينا بالمعتقدات التي تتمسك بها والسلوك الذي تسلكه بناء على وسائل التربية فإنّ التربية هي توجيه عملي وتنشئة على المعتقدات والأخلاق ، فإذا نجحت التربية وكانت وسائلها سليمة صلح المجتمع ، وإذا انحرفت التربية وسارت في طريق غير صحيح فسد المجتمع ، والمسؤول عن هذه التربية البيت أولاً والمدرسة ثانياً والمجتمع ثالثاً ، ولاشك أنّ المربي سواء أكان أبا أو أما أو معلما حين يقوم بهذه المسؤولية كاملة يكون قد أسهم في بناء الفرد الصالح والأسرة الصالحة والمجتمع القويم. 
 
وقد وجه الله تعالى لذلك في كثير من الآيات القرآنية ،ورسولنا  ( ضرب أروع الأمثلة في التربية الفكرية السلوكية قولا وعملا فقال: ( " مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ "
 وعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ( قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( لاَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ ."
 إلى غير ذلك من الأحاديث العامة في التربية أو الخاصة في موضوع معين.

    وقد سلك علماؤنا مسلك النبي ( في أسلوب التأديب وطريق التعليم وبينوا مناهج التربية وأساليبها المختلفة فذكر ابن الأخوة ما يشترط في المؤّدّب باعتباره القدوة في تفعيل العملية التربوية ، ويشترط عليه " أن يترفّق بالصغير وأن يعلّمه السور القصار من القرآن ، بعد حذقه بمعرفة الحروف وضبطها بالشكل ، و يدرّجه بذلك حتى يألفه طبعاً ثمّ يعرفه عقائد السنن ، ثمّ أصول الحساب وما يستحسن من المراسلات وفي وقت بطالة العادة يأمرهم بتجويد الخطّ على المثال ويكلّفهم عرض ما أملاه عليهم حفظاً غائباً، ونظراً ، ومن كان عمره سبع سنين أمره بالصلاة ويضربهم على إساءة الأدب والغشّ من الكلام وغير ذلك من الأفعال الخارجة عن قانـون الشرع."
 
ويستخلص من هذا  أنّ مهامّ المحتسبين  تتلخّص في البحث عن المعلّم القدوة ويبحث عن سمعته وسيرته ثمّ يبحث عن المواد الدراسية التي يقوم بتعليمها للناشئين ويمنع ما يخالف قيم الإسلام في تربية الناشئين.وجملة ما يلاحظ في عمله المحتسب عليه تتلخص في الآتي:

1- كان يمنع أن تتخذ المساجد أمكنة لتعليم الأطفال للمحافظة على نظافتها .

2- يشترط في المعلّم أن يتدرّج في تعليم الأطفال ، ابتداء بتعليم القرآن الكريم  والعلوم الدينيّة والمبادئ الخلقيّة .

3- يشترط في المعلّم أن يعلّم طلاّبه الأدب مع الوالدين ، و احترامهما وامتثال أوامرهما. 

4 - يمنع المعلّم من ضرب الأطفال ،  الضرب المؤلم أو الضرب في الأماكن الحسّاسة من الجسم . 

5- يمنع المعلّم من استخدام تلاميذه في حوائجه و أشغاله الخاصّة .

وبهذه القواعد يقدّم نظام الحسبة صورة هامّة للوظيفة التربويّة في المجتمع فالحسبة في مضمونها وأهدافها تمثّل لونا من ألوان الحراسة الاجتماعيّة ، ووسيلة من وسائل الأمن الاجتماعي والأخلاقي ولهذه الاعتبارات يرى العديد من الباحثين في النظام الإسلامي أنّ المجتمع الإسـلامي بحاجة ماسة إلى بعث نظام الحسبة بإنشاء كليات متخصصة تلحق بالجامعات الإسلامية تكمن مهمتها في تكوين المحتسبين من الناحيتين النظرية والتطبيقية لأنّ المناهج أو الطرق التي يقتضيها الحال يمكن أن تجدد لأنّ أساليب الحياة تغيرت وظهرت أمور لم تكن في عهود الحسبة وتطبيقاتها ولهذا يدعو العديد من الباحثين إلي مجاراة القضايا الواقية وتقييمها ضمن الإطار الشرعي المنزّل في كتاب الله وسنة نبيه ( الصالحين لكلّ زمان ومكان .

وبناء على هذا يرى العديد من الباحثين أن إعادة نظام الحسبة في المجتمع الإسلامي المعاصر يمكن إدراجه في المنظومة التعليمية من خلال كليات متخصصة تلحق بالجامعات الإسـلامية يدرس فيها الطلاب خلال السـنوات الأربع نوعين من الدراسة:

النوع الأول : العلوم الإسلامية : وتتناول التاريخ الإسلامي العام ، والسياسة الشرعية ، والنظريات السياسية الإسلامية والتعمق في الفقه الإسلامي ، والنظريات العامة ،للتشريع الجنائي الإسلامي وأحكام المعاملات ، والنظم الإسلامية .

النوع الثاني : العلوم الحديثة والتطبيقية : وتتناول دراسة علوم الإجرام والعقاب ، وأساليب البحث الفني للجريمة ، وغير ذلك من العلوم الشرطية ، ويتناول الجانب التطبيقي الزيارات الميدانية لأقسام الشرطة ، ودور الإصلاح الاجتماعي ،والتدرب على مجالات عمل المحتسب في الطرق والأسواق وغيرها .

وأعتقد أن مثل هذه الرؤى قد تكون مبادرة تقتضيها ظروف العصر وطبيعة الواقع الإسلامي للمجتمعات المعاصرة ، وإذا ما طرحت قضية الحسبة في الوسط العلمي قد يجد لها العديد من الدارسين صوراً تطبيقية حديثة ومتعددة في مجالات متباينة تكون ممهدة لتطبيق كامل لقواعد الشريعة وأحكامها،ويلحق بالجانب التربوي والتعليمي المجال الإعلامي الذي يمثل وسيلة تربوية وتثقيفية ومهمة دعوية أساسية للقيم الإسلامية . 

الحسبة في الإطـار الإعــلامـي
     سبق في بيان التأصيل الشرعي للحسبة أنّها نشأت كأصل من أصول النظام الإسلامي في إطار التواصي بالحقّ والخير الذي جعله الله عزّ و جلّ محور صلاح الإنسان ، فرداً كان أو أمة و من ثمّ تولّى الفقهاء التنظير لها متفاعلين مع الواقع ، فكانت دائرة الحسبة تتفاوت ضيقاً واتّساعاً مع تحوّل الأمّة قوّة وصلاحاً ، أو ضعفاً وانحطاطاً ، فمارسها المسلمون على أوسع نطاق في عصور القوّة ، وآل أمرها في عصور الانحطاط لتقتصر على مفهوم أحكام السوق ، و تعرف به عند أكثر الباحثين ، وبالرغم من ذلك كلّه لم تغفل مصادر التراث في الحسبة الإطار الإعلامي فقد كان أئمّة الحسبة يحذّرون من الكتب التي تحتوي على أفكار وقيم مخالفة لقواعد الشريعة وآدابها انطلاقا من مقتضيات التربية الإسلامية للمجتمع الإسلامي وفي هذا يقول الشيزري "وينبغي للمؤدّب معلّم الصبيان أن يمنع الصبيان من حفظ شيء من شعر ابن الحجّاج
 ، والنظر فيه و يضربهم على ذلك وكذلك ديوان صريع الدلاء
؛ فإنّه لا خير فيه"

     ولمّا كان الكتاب هو الوسيلة الإعلاميّة في عهدهم فقد شدّدوا في أمر الرقابة عليه فكان المحتسب يأمر على الكتاب " عريفاً يأمرهم بأن لا يكتبوا كتاباً في سبّ أحد أو شتمه أو قذفه ولو وفرت له الأجرة  وعظمت له الضبطة ، لا يفعل ذلك ويمنع من الإغراء والسعايات والنميمات إلى أولي الأمور ويحلفون بالله العظيم أن لا يتجاوزوا ما جرت به العادة في المكاتبات من استعلام الأخبار وذكرما جرى عليه الأحوال"
 وكذلك " يؤخذ عليهم ألاّ يكتبوا لامرأة رسالة لرجل أجنبي فلا يكاد يخفى عليهم ذلك من خطابهاله ، ولا يكتبوا أمراً يتعلّق بأمور الدولة ولا يجاوزون ما جرت به العادة من كتابة رسالة واستعلام خبر وما فيه فائدة مختصّة بالمرسل وما يتعدّى-ذلك مما- فيه ضرر للغير ومتى وجد أحداً منهم خرج عن ذلك وكتب ما منع منه أقامه المحتسب وأدّبه."
  

ويلحق بهذا قيام المحتسب بمراقبة وسائل الإعلام السمعيّة، و المرئيّة ؛ لأنّ وسائل الإعلام بأساليبها الدعائيّة البراقة ، وبمؤثّراتها الإخباريّة  المرئيّة والمكتوبة ، أصبحت وسيلة هدم للقيم والأخلاق الإسلاميّة ، ومما يدلّ على ذلك ما قاله أحد الباحثين " أنّ أجيالنا باتت تعرف من خلال الوسائل الإعلاميّة المختلفة الكثير عن الفنانين والمفتنين والممثّلين والراقصين ممّن أصبحوا مثلاً أعلى لحياة العديد من شبابنا  وشاباتنا في حين هي في جهل مطبق لتراجم عظمائنا وسير أبطالنا وروائع تاريخنا " 
 وهذا من تأثير الإعلام السلبي الذي يكوّن سلوك المشاهد والمستمع والقارئ في غياب نظام الحسبة الضابط للوسيلة الإعلامية ، وما ذلك إلاّ نتيجة اتّباع سنن أعداء الأمّة كما أخبر بذلك النبي ( عن أبي سعيد ( قال: قال رسول الله (: " لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ لاَتَّبَعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ آلْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ ؟." 
 قال ابن بطال
 رحمه الله  : " أعلم ( أنّ أمّته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كما وقع للأمم قبلهم."
 وقد تنوعت وسائل الإعلام الحديثة واتسع انتشارها فأصبحت في متناول المتعلم والأمي على السواء ، فهذه الوسائل لووجهت وجهة إسلامية وكان على رأسها المحتسبون لكانت منبرا للخير ودعوة للحق، توجه الصغير وتعلم الكبير وتشغل أوقات المسلمين بما يعود عليهم وعلى بلادهم بالخير الكثير كما تسهم في حل مشكلاتهم وقضاياهم الاجتماعية ، أمّا إذا وجهت توجيها سيئا كانت المسألة على العكس من ذلك مما يساعد على انتشار المنكر فيضلل الناس عن الخير ويصور المفاسد مصالح والمضار منافع والمحرمات مباحات دون أي اعتبار لحكم الله بتحريمها.
 وإذا كان للمنكرات في كلّ جيل دورها التخريبي في الحياة الإنسانيّة ، فإنّ البشريّة لم تشهد في مرحلة من مراحلها وضعاً كان فيه للمنكرات خبراء ومتفلسفون ، وأجهزة ومؤسّسات كعصرنا هذا الذي اتّخذت فيه المنكرات صيغة الفلسفة ، و النظريّة والمبدأ عن طريق وسائل الإعلام ، و هذا ممّا يقتضي أن يكون في مقابله في الإطار الإسلامي إعلام للأمّة يعمل كموجّه أخلاقي لبناء الأمّة ، ويحافظ على قيم الإسلام الروحيّة والماديّة ، ويلتزم القواعد الآتية:
أ- الدعوة إلى الله :- 

إذا كان لكلّ إعلام بشتى وسائله أهداف مرسومة وغايات يسعى إلى تحقيقها ، فإنّ الهدف من وراء الرسالة الإعلاميّة في المنهج الإسلامي هدف ربانيًّ يبتغي منه نشر رسالة الإسلام ، وقيمها الروحية والمادية كما قال تعالى : ( مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَاداً لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ( 
 فرسالة الإعلام في المنظومة الإسلاميّة هي التي تعبّر عن الرسالة الإسلاميّة ، وهي التي تحمل القيم والأخلاق ، وتحمل النظريّة والنموذج والمثل الأعلى إلى الأمم والشعوب. 

والإعلام الإسلامي كما وصفه أحد العلماء " وثيق الإيمان برسالته عظيم المغالاة بها وأنّ الصبغة الدينية والعبا دية لا يمكن أن تنفك عن أعماله ووسائله المختلفة ، وأجهزة الإعلام عندما تؤدى دورها والحال هذه هي ميادين جهاد ومساجد صلاة ومدارج تقوى ورضوان . وبما أن الإعلام مطالب بخدمة الدعوة فإنه ملزم بتحديد أدواته ومنهجه بدقة حتى يتسنى لأفكاره أن تتغلغل بسهولة في عقول الناس."
 
وقد استخدم النبيّ ( الوسيلة الإعلامية في رسائله إلى الملوك والأمراء
 يدعوهم إلى الإسلام وينكر عليهم ما هم فيه من ضلال في العقيدة والأخلاق ومن يطالع رسائل وكتب الرسول  ( يتبيّن له منهج الدعوة إلى الإسلام في الآتي :

أولاً : وحدة موضوع  الكتب والرسائل ؛ لأنّها كلّها تتضمّن الدعوة إلى الإسلام ابتداء من الإيمان بالله إلى الإيمان باليوم الآخر وهي القضايا الكبرى لأصول الدين الإسلامي .

ثانياً : مراعاة حال المرسل إليه فإن كان من أهل الكتاب بيّن له الرسول ( أنّ الإسلام يتضمّن الإيمان بعيسى عليه السلام ورسالته.

ثالثاً : بيان الترغيب والترهيب عن طريق إبراز الحساب الأخروي.
 ومن الأمثلة التطبيقيّة في تأثير المكتوب الإسلامي تذكر كتب السيرة أنّ سبب إسلام خالد ابن الوليد  ( كان رسالة بعث بها أخوه ، الوليد بن الوليد ،قائلاً له فيها : فإنّني لم أر أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك عقلك ومثل الإسلام جهله أحد؟وقد سألنا رسول الله ( وقال : أين خالد؟ فقلت يأتي الله به ، فقال مثله جهل الإسلام؟ و لو كان جعل نكايته وجدّه مع المسلمين كان خيراً له ولقد مناه على غيره " فاستدرك يا أخي ما قد فاتك من مواطن صالحة ـ فقال خالد ( عن الرسالة [ التي كتبهاله أخوه ] فلمّا جاءني كتابه نشطت للخروج وزادني رغبة في الإسلام وسرّني سؤال رسول الله ( عنّي.
 وهنا يبرز تأثير مضمون المكتوب الإسلامي في تغيير مسار العقيدة ، والفكر ،وهناك العديد من دعاة الإصلاح الاجتماعي في التاريخ كالإمام الغزالي الذي بين أركان الحسبة وأهميتها وحمّل العلماء فساد المجتمع ، والضعف في الدين والانحلال في الأخلاق ،فذكر العديد من الأمراض العامة والمنكرات المتفشية في مختلف الطبقات معللا أسباب ذلك بمرض العلماء واعتلالهم وهم أطباء القلوب " فإنّ الأطباء هم العلماء وقد استولى عليهم المرض ، فالطبيب المريض ، قلّما يلتفت إلى علاجه ؛ فلهذا صار الداء عضالا ، والمرض مزمناً ، واندرس هذا العلم وأنكر بالكليّة طب القلوب ، وأنكر مرضها  وأقبل الخلق على حبّ الدنيا ، وعلى أعمال ظاهرها عبادة وباطنها عادات ومراءات."
 ويحمل غياب فريضة الاحتساب العلماء وتقاعدهم عن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويرجع أسباب ذلك إلى وقوع العلماء في شباك الأمراء وحبّهم للدنيا وطلبهم للجاه يقول بعد ما يروي حكايات تدلّ على شجاعة علماء السّلف وإنكارهم على الملوك والكبراء: " فهذه كانت سيرة العلماء وعاداتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقلّة مبالاتهم بسطوة السلاطين لكنّهم اتّكلوا على فضل الله تعالى أن يحرسهم ، ورضوا بحكم الله تعالى أن يرزقهم الشهادة ، فلمّا أخلصوا للّه النيّة أثّر كلامهم  في القلوب القاسية فليّنها وأزال قسوتها .. أمّا وقد قيّدت الأطماع ألسن العلماء ، فسكتوا وإن تكلّموا لم تساعد أقوالهم أحوالهم ، فلم ينجوا  فلو صدقوا وقصدوا حقّ العلم لأفلحوا ، ففساد الرعاية بفساد الملوك وفساد الملوك بفساد العلماء وفساد العلماء باستيلاء حبّ المال والجاه ومن استولى عليه حبّ الدنيا لم يقدر على الحسبة على الأراذل ، فكيف على الملوك والأكابر ؟ "
 إلى غير ذلك من الصفحات التي تذخر بها كتب الحسبة النظريّة والتطبيقيّة وهي تمثّل أهميّة بالغة في التوجيه الإعلامي والدعوة إلى قيم الأمّة الروحيّة والماديّة .
ب- عدم إشاعة الفحش بالكلمة والصورة والصوت : 

هذا مما يقتضيه منهج الإسلام في الوسيلة الإعلامية مكتوبة كانت أو مشاهدة وذلك استجابة للتوجيه القرآني ( لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً (
 وقوله       تعالى :( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ( 
 وغيرها من الآيات والأحاديث التي تنهى عن إشاعة المنكرات حفاظا على قيم الإسلام ، وممّا يذكر في  مصادر الحسبة التطبيقية التي تحدثت عن استخدام الوسيلة الإعلاميّة لمنع النسوة من الخروج وراء الجنازة في هيئة غير لائقة 
حفاظا على قيم المجتمع من التبرج الذي أصبح في واقع أغلب المجتمعات المعاصرة عادة ألفها الناس وهو من أخطر الظواهر الاجتماعية في تفكيك القيم الاجتماعية للأسرة المسلمة .
جـ- التزام الصدق الإعلامي :ـ

      فالخبر على سبيل المثال عندما يصاغ يجب أن يصاغ وفق القواعد الإسلاميّة بمعنى ألاّ يكون كاذباً ويكون خالياً من الافتراء حتّى يثق السامع والمشاهد والقارئ بما يقال ، وما يدعو إليه المرسل ، فإذا حصلت الثقة تبعها القبول " أمّا الصحفي الذي ينشر على الألوف خبراً باطلاً ، والسياسي الذي يعطي الناس صورة تغاير الواقع ، وذو الغرض الذي يتعمّد سوق التهم إلى الكبراء أولئك يرتكبون جرائم أشقّ على أصحابها وأسوأ عاقبة"
 لقوله تعالى: ( إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ( 
،وقد حذر النبي ( من الكذب وما يترتب عليه فقال:" إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا وَعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا" 

خلاصة القول : إذا كان كلّ إعلام مرسوم له أهداف وغايات يسعى إلى ترسيخها في المجتمع ، فإنّ الإعلام في الإطار الإسلامي يهدف إلى نقل رسالة الإسلام ،بكلّ مضامينها ورقابة الحسبة على الوسيلة الإعلاميّة مقروءة كانت أو مشاهدة أو مسموعة إنما تعني منع كلّ ما يتنافى مع الأخلاق والآداب والقيم الإسلاميّة ، وقد يجد الكاتب والقارئ في كتب الحسبة التطبيقية والنظريّة قواعد عديدة في ضبط السلوك الإعلامي ولكن كما يقول أحد الباحثين "ونحن -في عصرنا الحاضر- عصر التخطيط والتنظيم والبراعة الأسلوبية ليس بوسعنا أن نقوم بعملية الإصلاح والتغيير الاجتماعي ونقاوم وسائل الفساد والغزو الحضاري المعادي للإسلام ، إلا بالأسلوب المتفوق وبالطريقة المتقنة الفعّالة ، لتكون الدعوة إلى التغيير والقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائمة على أساس من الوضوح والبصيرة وبوعي وحكمة" 
 عملاً بقوله تعالى :( قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ( 
،وربما تتضح بعض الصور عن مختلف تطبيقات الحسبة في المبحث التالي وقبل ذلك إذا أولت الدولة الاهتمام بقضية الحسبة لإقرارها في حياتنا الاجتماعية فهذا لابد أن يتم من خلال نصوص دستورية وقانونية صحيحة لقيام مؤسسة توكل إليها مهمة تنظيم بدايات العودة إلى نظام الحسبة ،ومن مجالات هذه البدايات : المجال التربوي والتعليمي من خلال تبسيط هذا المفهوم وتحديد أبعاده الإيمانية يقدم كل ذلك للناشئة في المؤسسات التعليمية على تعدد وتدرج مستوياتها  وتتولى وسائل الإعلام تقديمه في صورته العملية مع بيان ما حقق من نتائج إيجابية أثناء اعتماده والعمل به .

المبحث الثاني

من تطبيقات الحسبة صور ونماذج

إ طار الحســـــــــبة في ا لشــــــــــريعة

إذا كان الشرط الجوهري للإنكار في موضوع الحسبة كما سبق  أن يكون منكراً من الشريعة الإسلاميّة وحيث إنّ من صفات الشريعة الشمول بمعنى أن لها حكماً في كلّ شيء بلا استثناء ،فإنّ إطار الحسبة في الشريعة يتّسع ليشمل جميع تصرّفات وأفعال الإنسان ولا يخرج من ذلك إلاّ ما لا تتوافر فيه شروط الاحتساب ولا يدخل في ولاية الحسبة.
 و نظراً لهذه السعة  " فإنّ ديوان الحسبة كان من أعظم الدواوين  إذ يحتاج إلى كثير من القوانين وليس بعد خطّة القضاء أشرف من خطّة الحسبة ؛ لأنّها من الأمور الدينيّة وهي تشترك مع خطّة القضاء في فصول كثيرة  … وفائدتها ضبط أشتات الأحوال ورد الشارد إلى العقال... و يحتاج القيام بأمرها إلى شروط زائدة على القضاء ليتمّ له الغرض والإمضاء متّبعاً آثار من مضى من أهل السنّة والجماعة عارفاً بأصناف المعايش وميل الباعة إذ بذلك يتوصّل إلى معرفة الغشّ والتدليس ويميّز بين التحقيق والتلبيس"
 وقد فرضت أحكام الحسبة في الشريعة على المحتسب المكلّف بالولاية أن ينظر فقط في المنكرات الظاهرة فيعزّر ويؤدّب على قدرها ويحمل الناس على المصالح العامّة ، إذ في المسائل التي عالجتها الحسبة ليس هناك تحديد للعقوبات بل يكتفي الناظر فيها بالتعزير وهو عقوبة دون الحدود
 أما كيفيات التعزير ومبلغه فهما أمران متروك تقديرهما للمحتسب شريطة ألاّ يتجاوز الحدود المقدّرة في الشرع. 
والتعزير نفسه لا يلجأ إليه إلاّ عند العجز عن إقناع مرتكب المنكر بالوسائل السلميّة ، كالتعريف والوعظ و التأنيب ، وغيرها من الوسائل السلمية بيّنتهامن قبل ، و من سماحة الشريعة وكمالها أنّها لم تجعل العقوبات هدفاً ولا غاية وإنّما الهدف هو خلق حالة من الانسجام الداخلي في المجتمع وفي ذهن المسلم كي يطبّق تعاليم الشريعة الروحيّة والماديّة وتعمل الحسبة في الإطار الذي يحقّق للمجتمع الإسلامي ذاتيّته ووجوده بالتحام أفراده في عمل الخير وتعاونهم على البرّ والتقوى من جهة ، وتعاونهم على دفع الأذى والإثم من جهة أخرى .وبهذا تسمو الحسبة بأهدافها وغاياتها كما تسمو بخصائصها الفريدة التي تعكس تفرّد الشريعة ونظمها" ومن ذلك أنّها تعبير عن اتّساق وتناسق القواعد التي تحكم سلوك المسلم باعتبارها تنبع كلّها من مصدر إلهي واحد فالحسبة واجبة قضاء ، كما هي واجبة ديناً بحيث يساءل الإنسان عن التقصير في أدائها بخلاف القوانين الوضعيّة التي لا تلزم الأفراد بالمروءة والنجدة ، فتجعل من دفع المفاسد مجرّد رخصة للفرد له أن يأخذ بها أولا ، على أساس انفصال دائرة الأخلاق عن دائرة القانون و التشريع ، أمّا المجتمع المسلم فتتّسق فيه قواعد الأخلاق مع قواعد التشريع  مع العرف الصحيح دون الفاسد الذي لا اعتبارله ـ  فهذه القواعد كلّها تنبع من العقيدة فلا يتصوّر وقوع اختلاف فيما  بينها. "

فالحسبة تدور أحكامها مع قواعد الشريعة و مصالح العباد كما سبق في البحث ، ويرى ابن الأخوة أنّ مراتب الحسبة في الشريعة هي : النهي والوعظ والردع والزجر ويبيّن موقع كلّ واحدة من هذه المراتب فيقول :" أمّا الزجر فيكون عن المستقبل والعقوبة تكون عن الماضي والدفع عن الحاضر الراهن" 
 وهذه المراتب تتفاوت درجتها بحسب الضرر فما عظمت مفسدته من الأفعال حث الشارع الحكيم على تركه ، وما قلت مفسدته جاء الأمر بتركه مخففا .كما قال الإمام الشاطبي : " إنّ…النواهي في التأكيد ليست على رتبة واحدة في الطلب … التركي وإنما ذلك بحسب تفاوت …المفاسد الناشئة عن مخالفة اجتناب النواهي ." 
 
وتتفاوت أحكام الحسبة في الشريعة بحسب تفاوت المأمورات والمنهيات ، وقد وضع العلماء ضابطا لمعرفة كبير المعاصي من صغيرها فقال الشاطبي : " إن كانت من الضروريات فهي أعظم الكبائر . وإن وقعت في التحسينيات ، فهي أدنى رتبة بلا إشكال . وإن وقعت في الحاجيات فمتوسطة بين الرتبتين . ثم إنّ كل رتبة من هذه الرتب لها مكمّل ولا يمكن في المكمّل أن يكون في رتبة المكمل فإن المكمّل مع المكمل في نسبة الوسطية مع القصد ولا تبلغ الوسيلة رتبة القصد"
 ، ووفق مقاصد الشريعة تتسع دائرة الحسبة في تطبيقاتها فتشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء تعلق ذلك بقيمة معطلة من قيم الإسلام أو بحق من حقوق الناس المهدرة وفيما يلي بعض الأمثلة التطبيقيّة في مجالات مختلفة للحسبة.

أ- الحسبة على العقائد والبدع والمذاهب الهدّامة :-
تجري الحسبة في أمور العقيدة في تبليغها والدفاع عنها فمن أظهر عقيدة باطلة  أو أظهر ما يناقض العقيدة الإسلاميّة ودعا الناس إليها أو حرف النصوص القرآنية والنبوية أو ابتدع في الدين بدعة لا أصل لها منع من ذلك وجرت عليه الحسبة.
 ،فالدعوة إلى العقيدة الصحيحة من أولى واجبات المحتسب لما روي عن ابن عباس ( أنّ رسول الله ( عندما بعث معاذ إلى اليمن قال: " إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب ، فليكن أول ما تدعوهم إليه ، عبادة الله . فإذا عرفوا الله فأخبرهم أنّ الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أنّ الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرئم أموال الناس"
 فالدعوة إلى الإيمان يترتب عليها الالتزام بما أمر به ( والنهي عن مخالفته ولإقتداء به حتى في رخصه فعن عائشة رضي الله عنها قالت " رخص رسول الله ( في أمر فتنزه عنه ناس من الناس فبلغ ذلك النبي ( فغضب حتى بان في وجهه ثم قال:" مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْغَبُونَ عَمَّا رُخِّصَ لِي فِيهِ فَوَاللَّهِ لاَنَا أَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً " 
 قال النووي في هذا الحديث: "فيه الحث على الإقتداء به ( والنهي عن التعمق في العبادة وذم التنزه عن المباح شكا في إباحته  وفيه الغضب عند انتهاك حرمات الشرع وإن كان المنتهك متأوّلاً تأويلاً باطلاً."
 

أمّا الحسبة فيما خالف عقيدة الإسلام فقد ورد فيها العديد من الأحاديث منها ما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله أنّ عمر بن الخطاب ( أتى النبيّ ( بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبيّ ( فغضب فقال : " أَمُتَهَوِّكُونَ فِيهَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً لاَ تَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَيُخْبِرُوكُمْ بِحَقٍّ فَتُكَذِّبُوا بِهِ ، أَوْ بِبَاطِلٍ فَتُصَدِّقُوا بِهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إلاَّ أَنْ يَتَّبِعَنِي"
. وهذا الأصل يدل على أنّ كلّ ما تضمّن دعوات إلى مذاهب لا يقرّها الإسلام ،وجب على المسلمين التصدي له حماية لعقيدتهم، ومهمّة الاحتساب في هذا المجال أي مجال العقيدة ربّما تكون شاقة أكثر ممّا كانت عليه في العصور السالفة وهذا لسببين:

 أوّلهما :- كثرة المؤلّفات التي تحمل الصور المشوهة للإسلام في عقيدته ونظمه وقيمه.

وثانيهما:- سهولة الوسائل ـ في انتشارها ـ من إعلاميّة مسموعة ، أو مطبوعة وهذا ما يدعو إلى تطوير مؤسّسة الحسبة وإنشاء مراكز إعلاميّة تتصدّى للدعاوى المشوهة للإسلام وقيمه الحياتية كلها.

أمّا البدع المستحدثة  :- فهي كلّ ما خالف الشرع في العقيدة والأخلاق والمعاملات التي لها أصول ثابتة وقواعد شرعيّة أو هي :" طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبّد لله سـبحانه"
  كما يقول ( " مَنْ سَنَّ فِي الأِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الأِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ."
 وقد يطلق لفظ السنة أيضا في مقابل البدعة ،فيقال "فلان على سنته إذ اعمل على وفق ما عمل عليه النبي ( ويقال فلان على بدعة إذا عمل على خلاف ذلك."
  فمن ابتدع بدعة تخالف أوامر الشريعة ونواهيها ودعا الناس إليها أو هيّأ لهم أسباب مباشرتها كما هو واقع في المذاهب والفرق
 المنتشرة في العالم الإسلامي يحتسب عليه بشتى الوسائل الممكنة .

أمّا طريق الاحتساب ومناهجه عند حدوث البدعة في المجتمع فتكون بحسب مقتضى الحال وبحسب رأي الإمام الغزالي ينظر فيها من خلال مراعاة أحوال المجتمع الذي حدثت فيه البدعة "فإذا كانت البدعة غريبة والناس كلّهم على السنّة فلهم الحسبة عليه بغير إذن السلطان وإن انقسم أهل البلد إلى أهل بدعة وأهل السنّة ، وكان في الاعتراض تحريك فتنة بالمقاتلة فليس للآحاد الحسبة في المذاهب إلاّ بنصب السلطان ، فإذا رأى السلطان الرأي الحقّ ونصره وأذن لواحد أن يزجر المبتدعة عن إظهار البدعة كان له ذلك وليس لغيره ، فإنّ ما يكون بإذن السلطان لا يتقابل وما يكون من جهة الآحاد يتقابل الأمر فيه"
 وهذا الرأي المعلّل بالواقع وهو السائد في واقع أغلب المجتمعات الإسلامية إلاّ أنّ إنكار البدع أولى من السكوت عليها لقوله  ( : " مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا ،فَهُوَ رَدٌّ "
 يقول الإمام الشاطبي :"هذا الحديث عدّه العلماء ثلث الإسلام ؛ لأنّه جمع وجوه المخالفة لأمره  ( ويستوي في ذلك ما كان بدعة أو معصية."
  وقد صنّف العلماء العديد من المؤلّفات في منكرات البدع المعارضة للعقيدة الإسلامية وفي الدفاع عنها ومنها على سبيل المثال كتاب الاعتصام للشاطبي وتلبيس إبليس لابن الجوزي وغيرهما من المصنفات التي تمثل مناهج في التفريق بين البدع الحسنة والبدع السيئة. فقد روي عن عمر بن عبد العزيز ( عنه أنه قال:" سن رسول الله ( وولاة الأمر من بعده سنناً الأخذ بها اعتصام بكتاب الله وقوة على دين الله ليس لأحد تبديلها ، ولا تغييرها ولا النظر في أمر خالفها ، من اهتدى بها فهو المهتدى ، ومن استنصر بها فهو المنصور ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاَّه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيراً."

     ونتيجة للآثار السلبية التي ترتبها البدع على عقيدة الفرد والمجتمع حذر النبي ( منها في عدة أحاديث منها : روى الأَوْزَاعِيُّ عَنْ حَسَّانَ قَالَ :" مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً فِي دِينِهِمْ إلاَّ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِثْلَهَا ثُمَّ لاَ يُعِيدُهَا إِلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ."
 فعلق ابن تيمية على هذا الحديث قائلاً "وهذا أمر يجده من نفسه من نظر في حاله من العلماء والعباد والأمراء والعامة، ولهذا عظّمت الشريعة النكير على من أحدث البدع وحذّرت منها ؛ لأنّ البدع لو خرج منها كفافاً ـ لا عليه ولا له ـ لكان الأمر خفيفاً بل لا بدّ أن توجدله فساداً في قلبه ودينه "
 وبناء على هذا ولضمان حماية العقيدة الصحيحة أولاها العلماء اهتماما خاصا في مجال الاحتساب وقالوا : "الحسبة في البدع أهمّ من الحسبة في كلّ المنكرات."
 وهذا الجانب يمكن معالجته بوسائل التعليم والإعلام كما سبق.

ب- الحسبة على الأسواق :-

كان من أهمّ المجالات التطبيقية للحسبة في النظام الإسلامي المجالات  الاقتصادية ذات العلاقة بالأسواق والمعاملات فيها، وقد أولى النظام الإسلامي حماية القيم الإسلاميّة للمحتسب بوجه عام وذلك لشمول المهمّة كل ما هو منكر في الدّين ، وما هو منكر في دنيا الناس ، ممّا ينافي الأذواق والأعراف والمصالح العامة .ولاتّساع الضروريات والحاجيات والمطالبات وتشابك المطالب وقيام الصناعات وتفريعها في غير ما ميدان وكلّ هذا ممّا يجري أكثره في السوق بمعناه الواسع والمحدود.
 وفيما يلي أجمل أهمّ الأعمال والمهام الاقتصاديّة التي كان يباشرها المحتسب – في النظام الإسلامي – في مجال رقابة القيم الشرعيّة في الأسواق في الآتي : 

1- النظر في المعاملات المحرّمة :- 

ويراد به كلّ المعاملات التي حرّمها التشريع الإسلامي لمخالفتها مبادئ الإسلام القائمة على أساس رعاية المبادئ الأخلاقيّة وحماية المصالح الاجتماعيّة ومن أهمّ المعاملات المنكرة في الأسواق كالربا والبيوع الفاسدة وما منع الشرع منه مع تراضي المتعاقدين به إذا كان متّفقاً على خطره ، فعلى والي الحسبة إنكاره والمنع منه والزجر عليه وأمره في التأديب مختلف بحسب الأحوال وشدّة الخطر.
 فمهام المحتسب  تتعلّق " بالمعاملات المنكرة من غشّ المبيعات وتدليس الأثمان فينكره ويمنع منه ويؤدّب عليه بحسب الحال فيه ... فإن كان هذا الغشّ تدليساً على المشتري ويخفي عليه ، فهو أغلظ الغشّ تحريماً  وأعظمها مأثماً فالإنكار عليه أغلظ ، والتأديب عليه أشدّ ، وإن كان لا يخفى على المشترى كان أخفّ مأثماً وألين إنكاراً" 
 وقد شملت رقابة المحتسب في المعاملات المحرّمة كلّ ما نهى الشرع عن بيعه وشرائه في الأسواق حتّى لا يحدث ضرراً بالمجتمع كما قال (:" لا ضرر ولا ضرار "
 وعلّق الإمام الشوكاني على هذا الحديث بأنـّه قاعدة عامّة من القواعد التي يقوم عليها التشريع الإسلامي ، وتشهد لها الأحكام الكليّة والجزئيّة" 
 ويقول الإمام ابن القيّم : " ينهى والي الحسبة عن الخيانـة وتطفيف الكيل والميزان والغشّ في الصناعات والبياعات ويتفقّد أحوال المكاييل والموازين وأحوال الصنّاع الذين يصنعون الأطعمة والملابس والآلات" 
 ويعلّل سبب ذلك :" بأنّ هؤلاء يفسدون مصالح الأمّة والضرر بهم عام لا يمكن الاحتراز منه ، فعليه أن لا يهمل أمرهم وأن ينكّل بهم أمثالهم ، ولا يرفع عنهم عقوبته ، فإن البليلة بهم عظيمة … ويدخل في المنكرات ما نهى الله عنه ورسوله من العقود المحرّمة مثل : عقود الربا صريحاً واحتيالاً ، وعقود الميسر ، كبيوع الغرر ونحوه."
 ، ومثل ذلك الرشوة التي أصبحت متفشية في أغلب المعاملات المالية  في  مجتمعاتنا المعاصرة ، وهي مع وضوح النص في تحريمها ذهب العلماء إلي التفصيل في أحكامها فقالوا الرشوة على وجوه :-
"إحداها الرشوة إذا تقلد القضاء فهذا حرام من الجانبين .
 والثاني الرشوة إلى القاضي ليقضي له وهو حرام من الجانبين سواء قضاء بحق أو بغير حق .

والثالث الرشوة لخوف على نفسه أو ماله وهذا حرام على الآخذ غير حرام على الدافع . 

والرابع الرشوة لتسوية أمره عند السلطان حل للدافع دفعها ولا يحل للآخذ أخذها ."

ويقول الشيخ يوسف القرضاوي : " ومن كان له حق مضيع ولم يجد طريقة للوصول إليه إلا بالرشوة ، فالأفضل له أن يصبر حتى ييسر الله له أفضل السبل لرفع الظلم ونيل الحق .فإن سلك سبيل الرشوة من أجل ذلك فالإثم على الآخذ المرتشي وليس عليه إثم الراشي في هذه الحالة مادام قد جرب كل الوسائل الأخرى فلم تأت بجدوى ومادام يرفع عن نفسه ظلما ويأخذ حقا دون عدوان على حقوق الآخرين" 

     خلاصة القول ومن الأمثلة السابقة بأنّ فقه الواقع يعدّ من أولويات المحتسبين الناظرين في المعاملات التجاريّة لحماية المصالح الاجتماعيّة دون الإخلال بأحكام الشريعة وأصولها ومقاصدها. 

2- تحديد الأسعار عند الضرورة :-

اختلف العلماء في تحديد الأسعار في الأسواق ، فمنهم من ذهب إلى تحريمه متأوّلاً ظاهر النصّ النبوي الذي رواه آنس ( عن النبي (: " إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ ، وَإِنِّي لاَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ "
 فدلّ الحديث على أنّ التسعير مظلمة وإذا كان مظلمة فهو حرام و إلى هذا ذهب أكثر العلماء.
 وقال الإمام الشوكاني :" إنّ الناس مسلّطون على أموالهم ـ والتسعير حجر عليهم ـ والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين وليس نظره في مصلحة المشتري برفض الثمن بأولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين في الاجتهاد لأنفسهم  وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى به منافٍ    لقوله تعـــــالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ( 
  وإلى هذا ذهب جمهور العلماء ."
  وخالف الإمام ابن تيمية رأي الجمهور في فهمه لنصّ الحديث وحكمة التشريع منه فأدرج التسعير في الاحتساب على اعتبار أنّ مخالفة التسعير أو الغلو في الثمن من المنكرات ، فقال : " إذا تنازع الناس من بيع ما يجب عليهم بيعه ، فهنا يؤمرون بالواجب ويعاقبون على تركه ، كذلك من وجب عليه أن يبيع بثمن المثل فامتنع أن يبيع إلاّ بأكثر منه فهنا يؤمر بما يجب عليه ويعاقب على تركه بلا ريب ومن منع التسعير مطلقاً محتجّاً بالحديث السابق، فقد غلط . فإنّ هذه قضيّة معيّنة ليست لفظاً عاماً وليس فيها أن أحداً امتنع من بيع يجب عليه أو عمل يجب عليه أو طلب في ذلك أكثر من عوض المثل"
 ، وتابعه تلميذه ابن القيّم في المسألة، فقــال:  "التسعير منه ما هو ظلم محرّم ومنه ما هو عدل جائز، فإذا تضمّن ظلم الناس وإكراههم بغير حقٍّ على بيع بثمن لا يرضونه منعهم ممّا أباح الله لهم فهو حرام  وإذا تضمّن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ومنعهم ممّا يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب "
 وقال أيضاً : " وعلى صاحب السوق [المحتسب ] الموكّل بمصلحته أن يعرف ما يشترون به فيجعل لهم من الربح ما يشبه سعر المثل ، وينهاهم أن يزيدوا على ذلك ، ويتفقّد السوق … فيمنعهم من الزيادة على الربح الذي جعله لهم فمن خالف أمره عاقبه وأخرجه من السوق وهذا قول مالك في رواية أشهب وإليه ذهب ابن حبيب وقال به                     ابن المسيّب. "

 وعلى رأي القائلين بجواز التسعير عند الضرورات يقوم المحتسب بمهامّه الرقابيّة ، فإذا كان غلاء الأسعار سبباً من التجار بأن تحكّموا في السلع واحتكروها ، فإنّ التسعير في هذه الحال يكون واجباً ، أمّا إذا كان التجّار لا يتدخلون في السوق وإنّما يتحكّم في الأسعار العرض والطلب ففي هذه الحال لا يجوز التسعير "فليس في التسعير إذاً مخالفة نصّ الحديث ـ وإنّما هو تطبيق للنصّ نفسه وفهم اجتهادي لمنا طه وحكمته في الواقع وتفسيرله بالمعنى المناسب … فامتناع رسول الله ( من التسعيرلا لكونه تسعيراً وإنّما لكون علّة التسعير – وهي ظلم التجّار أنفسهم – غير متوفّرة  فهم كانوا يبيعون بسعر المثل ـ و إنّما كان ارتفاع السعر ليس من قبل التجار وإنّما بسبب قانون العرض والطلب ـ فقد قلّ عرض البضاعة فارتفع السعر ولاتسعير إذا لم تدع الحاجة إليه بأن كانت السلع متوفّرة في الأسواق و تباع بسعر المثل دون ظلم "
 
وهذا التوجيه يتناسب والحديث السابق  ويصبح التسعير من وسائل ضبط المعاملات الماليّة التي غالباً ما يؤدّي التعامل بها إلى صور جديدة من صور الظلم والاستغلال وعندئذ يعتبر التسعير جائزاً بل واجباً.

3 - المنع من احتكار السلع ونحوها ممّا يحتاج إليه النّاس :-
الاحتكار في اللغة اسم من الحكر واحتكر الشيء أي احتبسه انتظاراً لغلائه.
  والمحتكر " هو الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام فيحبسه عنهم ويريد إغلاءه عليهم وهو ظالم للخلق المشترين .ولهذا كان لوالي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه ، مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه و الناس في مخمصة فإنّه يجبر على بيعه للنّاس بقيمة المثل "
 وقد وردت أحاديث النبيّ ( صريحة في منع الاحتكار وتشديد الوعيد على المحتكرين، ومن جملة تلك الأحاديث مارواه  سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ( قَالَ : قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ( " مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ "
 وعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ( قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :" الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ "
 وعَنْ مَالِك ( أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ( قَالَ : لاَ حُكْرَةَ فِي سُوقِنَا لاَ يَعْمِدُ رِجَالٌ بِأَيْدِيهِمْ فُضُولٌ مِنْ أَذْهَابٍ إِلَى رِزْقٍ مِنْ رِزْقِ اللَّهِ نَزَلَ بِسَاحَتِنَا فَيَحْتَكِرُونَهُ عَلَيْنَا وَلَكِنْ أَيُّمَا جَالِبٍ جَلَبَ عَلَى عَمُودِ كَبِدِهِ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَذَلِكَ ضَيْفُ عُمَرَ ، فَلْيَبِعْ كَيْفَ شَاءَ اللَّهُ وَلْيُمْسِكْ كَيْفَ شَاءَ اللَّهُ. "
 
وهذا الأثر يوضح أن عمر ( كان يمنع الاحتكار ولكنه يفرق بين من يشتري من السوق ليحتكره  وبين جالب السلع من بلد إلى بلد فيمنع الأول منعا باتاً ، ويعطي الثاني الحق في البيع بأي سعر لئلا يمتنع الناس عن الجلب إلا في حالة نزول حاجة بالناس ،ولم يوجد عند غيره جبر على بيعه بسعر الوقت لرفع الضرر.
 ومن دلالات هذه الأحاديث تتبين مراعاة حقوق المجتمع واحترام المصلحة العامّة  وهي من مقاصد الشريعة ونظامها الاجتماعي فهذه النصوص كما يقول الشوكاني :" لا شكّ أنّها تنهض بمجموعها للدلالة على عدم جواز الاحتكار ."
 وفي دلالة النصوص يقول الصنعاني: " لا يخفى أنّ الأحاديث الواردة في منع الاحتكار وردت مطلقة ومقيّدة بالطعام وما كان من الأحاديث على هذا الأسلوب ، فإنّه عند الجمهور لا يقيّد فيه المطلق بالمقيّد لعدم التعارض بينهما بل يبقى المطلق على إطلاقه وهذا يقتضي أن يعمل بالمطلق في منع الاحتكار مطلقاً "
 إلاّ أنّ الفقهاء وضعوا شروطاً لتحقيق معنى الاحتكار المحرّم يمكن إجمالها في الآتي :-

أوّلاً : أن يكون ما احتكر من الضروريات .

ثانياً : أن يستغلّ المحتكر حاجة الناس إلى الأشياء ويتربص بهم أزمات الغلاء  ليبيع بأفحش الأثمان .

ثالثاً : أن يوقت المحتكر عمليّة الاحتكار في الظروف التي تمسّ خلالها حاجة الناس إلى المواد والسلع والضروريات.
 ، وإذا تحققت هذه الشروط وجب على المحتسب أن يكره المحتكرين على بيع سلعهم بسعر المثل كما يقول ابن تيمية: " من اضطرّ إلى طعام الغير أخذه منه بغير اختياره بقيمة ولو امتنع عن بيعه إلاّ بأكثر من سعره لم يستحقّ إلاّ سعره  ومن هنا يتبيّن أنّ التسعير منه ما هو ظلم لا يجوز ومنه ما هو عدل جائز ، فإذا تضمّن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه أو منعهم ممّا أباحه الله لهم فهو حرام ،  إذا تضمّن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ومنعهم ممّا يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب."
 وعلى الجملة نخلص من هذه التطبيقات على أنّ رقابة الحسبة على الأسواق تستهدف تحقيق مقاصد الشريعة ونظمها ويعمل المحتسب على رعاية المصلحة العامة ، وتدعيم القيم والمبادئ الأخلاقيّة للنظام الإسلامي .

 ج- الحسبة على الرقابة الصحيّة : ـ 

أولت مصادر الحسبة في التراث الإسلامي الرقابة الصحيّة اهتماماً بالغاً ، باعتبارها أحد أهم قيم الإسلام الروحية والمادية ، فقد أمرت الشريعة الغرّاء  بالنظافة والتطهير وحذّرت المسلمين من تلويث أنفسهم وبيئتهم ، وحسبي أن أشير إلى قول النبي ( : " الأِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً أَفْضَلُهَا لاَ إِلَهَ إلاَّ اللَّهُ  وَأَوْضَعُهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الأِيمَانِ ."
 فجعل إماطة الأذى عن الطريق جزءً لا يتجزأ من الإيمان ، وقد أفاض الفقهاء في الحديث عن جوانب الطهارة التي ينبغي على المسلم مراعاتها في بدنه وعلاقاته ومأكله ومشربه ومسكنه وعمله ودور عبادته وطرق مروره وغير ذلك من الأمور التي تضمن الصحّة في البيئة التي يعيش فيها ، وكانت رقابة الحسبة الصحية والبيئية  في النظام الإسلامي تشمل الأمور الآتية :-
 أوّلاً : المساجد : ـ يعدّ المسجد في حياة الأمّة مركز الدعوة الأولى ومظهراً من مظاهر حضارتها البارزة ولم يكن دور المسجد مكان عبادة فحسب ، وإنّما كان مكان اجتماع ومدرسة علم ومجلس حكم للفصل في القضايا الكبرى ولذلك أولت الدولة عناية كبيرة بمظهره الجمالي ونظافته فوجّهت المحتسب أن يأمر القيمين بتنظيف المساجد في كلّ يوم بالغدوّ والعشي ، وينبغي للمحتسب أن يأمر بإغلاق أبوابها عقب كلّ صلاة لصيانتها من الصبيان ويمنع فيها أكل الطعام أو صناعة أوبيع سلع وذلك لورود الشرع بتنزيهها عن كلّ ذلك.
 فقد روي عن أم المؤمنين عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ( بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ "
 وترتبط بقيمة النظافة قيمة الجمال كما قال (: " إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ."

ثانياً : المرافق العامة : من المؤسّسات الاجتماعيّة الهامّة التي أولتها كتب الحسبة اهتماما بالغا في الحضارة الإسلامية المرافق الصحية المختلفة وعلى سبيل المثال منها:الحمّامات العامة وهي كانت تعدّمن المواقع الحيويّة التي يقصدها الناس من مختلف الطبقات ،فضلاً عن وظيفة الحمام الصحيّة والترفيهيّة ، فقد كان للحمام غرضه الديني ومن ثمّ أخضعت هذه المراكز لإشراف المحتسب الذي كان يتفقّد ها مراراً في كل يوم ويأمر أصحابها بإصلاحها ونضح مائها وغسلها بالماء الطاهر ويأمرهم أن يفعلوا ذلك مراراً في اليوم.
 وللحفاظ على الخصوصيّة الأخلاقية والدينية في المجتمع المسلم كانت تخصّصت حمامات للنّساء وكان المحتسب يراقب فيها القيم الأخلاقية ويتفقّد أبواب حمامات النساء.
 وقد يضاف إلى  المرافق القديمة اليوم  العديد من المؤسسات الاجتماعية المعاصرة ،ولكن ذكر هذه النماذج تبين مدى اهتمام المؤسسة الإسلامية ونظمها بمرافق الحياة التى يشترك فيها المجتمع كالمستشفيات والمداس والمساجد وأماكن التجمعات اليومية المختلفة . 

 ونظرا لأهمية هذه الموقع الحيوية التي يرتادها الناس في المساجد وأماكن التجمعات العامة كان يمنع المحتسب دخول الحماّم المرضى وأصحاب العاهات الظاهرة .
 
ويلاحظ من هذا أنّ الرقابة التي كان يمارسها المحتسب كانت متنوّعة: فهي رقابة تهتمّ بالنظافة ، ومنع التلوّث والعدوى ، إضافة إلى اهتمامها بالذوق العام وحسن المظهر في المرافق التي يرتادها الناس .

ثالثاً :نظافة الطرق :- 

حرصت الشريعة على دعوة الناس لإماطة الأذى عن الطريق لما في ذلك من مصلحة عامة لكلّ المارّة ، ويرى ابن خلدون : أنّ من مهامّ المحتسب حمل الناس على المصالح العامّة في المدينة مثل :المنع من المضاربة في الطرقات  ومنع الحمالين وأهل السفن من الإكثار في الحمل والحكم على أهل المباني المتداعية للسقوط بهدمها وإزالة ما يتوقع من ضررها على السابلة.
 وفيما يتعلّق بصحة مستخدمي السوق ،فقد كان المحتسب يمنع طرح النفايات والجيف في الأسواق والطرقات ، كما يمنع الخضارين وغيرهم عن طرح أزبالهم في الطرق.
 وإضافة إلى ما سبق كان المحتسب يهتمّ بتلوّث البيئة عموماً فقد كان يتّخذ مكاناً لبائعي الأسماك بمعزل عن  السوق.
 كما كان يفرق بين أصحاب الحرف والصناعات المختلفة ، وغيرها من السلع غير المتجانسة ؛ ويمكن القول بأن وظائف المحتسب ليست قاصرة على أنواع المهن التي ذكرها الباحثون في عصر تطور نظام الحسبة  في تاريخ الحضارة الإسلامية وإنها يمكن أن تشمل كل المهن المعاصرة سواء ما تعلق منها بحياة الناس ومصالحهم  أم بصحتهم أو تعليمهم ، أم إعلامهم أم أخلاقهم ومعاملاتهم . 
خلاصة القول : أنّ مهام المحتسب كثيرة ومتعددة في النظام الإسلامي وقد ذكر المؤلفون أشكالاً مختلفة من المسؤوليات للمحتسب وكيفية قيامه بكل تلك المهام، وقد أولت مصادر الحسبة في التراث الإسلامي أهميّة كبيرة لنظافة الأسواق ونبّهت المحتسبين إلى وجوب اتّخاذ عرفاء لمراقبة الأسواق والمحلات ، وذكرت العديد من القواعد التي تنبغي مراعاتها عند مراقبة كلّ حرفة " وهذه الإرشادات الصحيّة تكوّن مجموعة قواعد في النظافة تشكّل لها أصلها من فقه الحسبة الذي جمع وقصد في وقت مبكر بالمغرب الإسلامي وفي القيروان خاصة على يد تلاميذ الإمام مالك ( وأعلام مدرسته وتبلورت في كتاب " أحكام السوق"
 الذي يعتبر أقدم مؤلّف في فقه الحسبة ."
 
وبناء على النماذج التطبيقية السابقة يمكن القول : بأن نظام الحسبة يرمي في غاياته إلى حفظ مقاصد الشريعة في الخلق وهي غايات خالدة وباقية. وتكشف الحسبة عن قواعد المعاملات في المجتمع الإسلامي ، وأول ما يلاحظ في تلك القواعد أنها عامة يقصد بها جميع الناس دون تمييز في الدين أو الجنس أو المنصب ،لأن الضابط في أمور الحسبة هو الشرع المطهر ، فكل ما نهت عنه الشريعة وجب إنكاره حتى لا يفقد المجتمع موازينه المستقيمة وتذوب مفاهيمه الصحيحة للقيم الإسلامية الفاضلة.

المبحث الثالث

صورة المجتمعـات الإســلامية 

في غياب نظام الحسبة
إذا كان من الممكن تصوّر معيّن لنظام الحسبة في المجتمع الإسلامي فإنّ ذلك لا يمكن تصوّره خارج المنظومة الكليّة للإسلام الذي يمثّل عقيدة يقوم عليها نظام ، وأعتقد أنّ التصوّر المغيّب عن الواقع الإسلامي هو تطبيق قوانين الشريعة الإسلاميّة ، والحسبة في ذلك تمثّل أحد أهمّ أجهزت الرقابة الشعبية الفعّالة في دفع مختلف المنكرات بوسائلها المتعدّدة ، وأساليبها المختلفة حسب الأحوال والأعراف ، وكانت أساليب المحتسبين في إقامة الدين وحفظ شرائعه تتسع حينا وتضيق اختصاصاتهم في بعض الأحوال ، حسب الأعراف السائدة في المجتمع ، وكما يقول ابن تيمية : " عموم الولايات وخصوصها ، وما يستفيده المتولي بالولاية يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف ، وليس لذلك حد في الشرع وقد يدخل في ولاية القضاء في بعض الأمكنة والأزمنة ،ما يدخل في ولاية الحرب في مكان وزمان آخر ، وكذلك الحسبة…وجميع هذه الولايات هي في الأصل ولايات شرعية ومناصب دينية ، فأي من عدل في ولاية من هذه الولايات فساسها بعلم وعدل وأطاع الله ورسوله بحسب الإمكان فهو من الأبرار الصالحين وأي من ظلم وعمل فيها بجهل فهو من الفجار الظالمين."
 فحين أمرنا الله تعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يحدد لنا  الشارع الحكيم وسائل وطرق معينة في هذا الجانب الحياتي المرتبط بسير حركة المجتمع حتى لا يقع الحرج على الناس عند تطبيق قواعد الشريعة ، كما قال تعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ( 
 وقال تعالى :( يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الأِنْسَانُ ضَعِيفاً( 
 وبرفع الحرج والتخفيف وردت أحكام الشريعة كلها كي ما تحقق المصالح المادية والمعنوية للناس كافة ، وتحقيق العدالة ، وبث مكارم الأخلاق للجماعة المسلمة والأمة المؤمنة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يشمل كل تطبيقات النظام الإسلامي .

ولكن الواقع الذي تعيشه أغلب المجتمعات الإسلامية في نظمها وقوانينها انفصل عن الشريعة ومناهجها  ولجأ إلى القوانين الغربية بشكل أساسي ولم يبق من وضع الشريعة إلاّ بعض المسائل التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالعقيدة وبالحياة الشخصية التي عرفت بقوانين الأحوال الشخصية ، وهذه البقية أيضا تدور حولها المشروعات لتغييرها واستبدالها بقوانين علمانية وضعية ، ويرجع أغلب الدارسين للنظم الإسلاميّة إلى أن الانفصام بين الشريعة والتطبيق عن واقع الأمّة إلى عاملين أساسيين : ـ 
أوّلهما : سقوط من الداخل وهو من أخطر المنزلقات في غياب تطبيق المنظومة الإسلامية ولعلّ ما تعانيه المجتمعات الإسلاميّة من منكرات فكريّة واقتصاديّة وسياسيّة كان نتيجة حتميّة لانهدام الشخصيّة الإسلاميّة وما أعقب ذلك من غياب الفاعليّة في حياة المسلم .

ثانيهما : الغزو الفكري والثقافي الذي عمل على تضليل المجتمعات وخداعها والتمويه عليها وقلب الحقائق وتشويه الحقيقة عن طريق تصنيع الكلمة وزخرفة القول ،ونتج عن هذين العاملين أن أصيبت المجتمعات الإسلاميّة بالاستلاب الفكري والعقلي معاً .

فالاستلاب الفكري أدّى إلى الفوضى الفكريّة ،وغياب الانتظام والتوازن نتيجة تجاذب العقليّة الإسلاميّة بين المبادئ العقائديّة والفكريّة الأجنبيّة المختلفة المتعارضة مع الخصائص العقليّة والعقدية للشعوب الإسلاميّة ، ومن ثمّ أدّى ذلك إلى فوضى واختلاط نظام الحياة بأكمله ، كما أدّى الاستلاب العقلي من جانبه إلى اختلال الرؤية الإسلاميّة الصحيحة للقيم والنظم ممّا أدّى إلى اغتراب السـلوك وغياب التمييز بين الحلال والحرام والحسن والقبيح لدى أكثر المسلمين.
 وعلى ضوء هذه المقدمة يمكن تصوّر غياب الحسبة عن واقع الأمّة في المجالات الآتية : ـ 

المجال العقـدي 
إذا كانت العقيدة أساس كلّ عمل رسمته الشريعة  فإنّ المنطلق الأوّل في التوجيه الإسلامي الإصلاحي هو العقيدة ؛ لأنّها تمثّل في" الوضع الإسلامي الأصل الذي تبنى عليه الشريعة والشريعة أثر تستتبعه العقيدة ، ومن ثمّ فلا وجود للشريعة في الإسلام إلاّ بوجود العقيدة ، كما لا ازدهار للشريعة إلاّ في ظلّ العقيدة ؛ ذلك أنّ الشريعة بدون العقيدة غلو ليس له أساس "
 فعلى قدر صحة العقيدة  يكون العمل مقبولاً عند الله تعالى وعلى قدر قوّتها يكون الاحتساب فعّالاً ومؤثّراً في الحياة الفرديّة والاجتماعيّة ، ومن هنا كانت الدرجة الأولى في الصحّة والارتقاء في بنية المجتمع الإسلامي هي عقيدة التوحيد والدرجة الأولى في المرض والخرافات هي الشرك ، فعن الأوّل تنبثق كلّ مظاهر الصحّة، وعن الثاني تنبثق كلّ الأمراض ولربما كان من أكبر الكوارث التي منيت بها معظم المجتمعات الإسلاميّة في الواقع المعاصر الفساد الاعتقادي الذي تسرّب إليها نتيجة الغزو الفكري والثقافي  فزرع الشكّ والإلحاد في كثير من نفوس أبناء الأمّة " وعرّض روح التديّن لهزّات عنيفة ومخيفة مهّدت بعدئذٍ لظهور الاتجاهات الإلحاديّة  وتسلّطها على بلاد المسلمين ومقدرتها ومن ثمّ محاربتها للإسلام ودعاته تارة بإطلاق الإشاعات والأراجيف ، وطوراً باختلاق الذرائع والمبرّرات لاستئصالهم والخلاص منهم."
 
وبالرغم من كثرة الأزمات والعوائق التي تجابه تطبيق نهج الإسلام فإنّ الطابع العام للمجتمعات الإسلاميّة هو الإيمان بالله والتصديق بأصول عقيدته وبكلّ ما يبنى عليها من تشريعات وأحكام ولكن هذا الإيمان تلاحظ فيه مجموعة من الانحرافات أجملها في الآتي: ـ 

أولاً : أغلبيّة المجتمعات الإسلامية إيمانها سطحي لا أثر له في سلوك الأفراد ، ولا تأثير له في مجريات الأحداث ، والوقائع التي تشهدها الأمة ، وإنما أصبحت العقيدة مجرّد تصديقات ذهنيّة لا تتجاوز الترديد على الألسنة ، إذ كلّ المسلمين يقولون لا إله إلاّ الله ولكن أغلبهم لا يلتزم بمقتضياتها بل إنّ بعضهم يردّدها ويجعلها شعاراً لكلامه في الوقت الذي يعادي فيه الدعاة إليها .

 ثانياً : أصبح الاعتقاد ترافقه مفاسد كثيرة كالخرافات والشعوذة والسحر والكهانة والتعلّق بالأضرحة والاستغاثة بالمخلوقات ، وغيرها من الخرافات التي أوقعت المجتمع الإسلامي إمّا في الخنوع أوالغلوّ والتطرّف .وعلى الجملة كما يقول أحد الباحثين " إنّ العقيدة الإسلاميّة أصابها الخلل ، فشلت عن فاعليتها وأفرغت من شحناتها وإذا علمنا أنّ أخطاء العقيدة هي أخطر الأخطاء  وأنّ نهوض الأمّة لا يكون إلاّ انطلاقاً من عقيدة فاعلة حيّة محرّكة ، وأنّ الاستقامة لا تكون إلاّ بناء على عقيدة سليمة وقويّة وأنّ إقامة الشريعة لا يتمّ إلاّ بإقامة الأساس بات من الضروري أن نجعل من أولويات العمل الإسلامي تصحيح العقيدة ، وتجديدها في النفوس ، بأن تصحّح الانحرافات  ونقف في وجه التيارات الهدّامة ونبث الحركة والحياة في العقيدة ونرجع الصلة بينها وبين السلوك"
 فعلى صحّة المعتقد تبنى أحكام الشريعة ، ويقوم نظامها في الحياة كلّها ، وهذا لا يتحقّق على الوجه المرضي إلاّ إذا تضافرت جهود الدعاة المحتسبين  لمقاومة كلّ مظاهر البدع الاعتقاديّة وإصلاح عقيدة الفرد ، والمجتمع ، وهي أساس الإصلاح لكمال المشروع الإسلامي وقيامه على ثوابت رصينة وكما يرى العديد من دعاة الإصلاح الإسلاميّ ،أنّ أهمّ العوائق التي تقف أمام نهج الشريعة هي إصلاح الذات ، وإصلاح النفس أقوى من إصلاح الحاكميّة ، وما الحاكميّة  إلاّ نموّ من ثمار الجهود الإصلاحيّة أو نتيجة حتميّة تترتّب على الإصلاح الفردي والاجتماعي وكما يقول أحد الباحثين : " إذا كنّا قد اتّفقنا على أنّ الإسلام عقيدة قبل أن يكون شريعة ، وإذا كنّا لا زلنا نذكر أنّ الرسول ( قضى ثلاثة عشر عاماً في مكّة مركزاً كلّ جهده في إعداد البشر وتثبيت الإيمان في قلوبهم قبل الانتقال إلى المدينة وإقامة الدولة وإذا كنّا واعين لذلك فينبغي ألاّ يتزحزح يقيننا بضرورة البدء بإعداد الإنسان المسلم أولاً؛ بالاطمئنان إلى سلامة الغرس وصحّته ثمّ رعايته حتّى لا تعدم وتغيب آمالنا في الثمار والحصاد " 
 

وإنّ أقصر الطرق لتطبيق المنهج الإسلامي بكل قيمه ومعاييره تكمن في إصلاح المجال الاعتقادي، فمتى صلحت العقيدة ،صلح المجتمع من القاعدة إلى القمّة ، وهو قانون التغيير الذي بيّنه القرآن الكريم ، في قوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِم (  
 . فالبدء بتغيير الذات وإصلاح العقيدة هو المنهج الذي يتبنّاه أغلب دعاة الإصلاح ، يقول الشيخ يوسف القرضاوي :" إنّ الإنسان قد تعرّض في أوطاننا لتخريب خطير في داخله تخريب جعله لا يهتمّ إلاّ بذاته دون النظر إلى الجماعة أو الأمة ، ولا يهمّه من ذاته إلاّ جانبه الماديّ  فهو يلهث وراء المنفعة واللذّة فحسب " 
 وأصبح مفهوم الإيمان غير مؤثر في السلوك الظاهر الواقع المعاش ومع هذا الواقع المغيّب فيه مفهوم الاعتقاد لا يمكن إصلاح الحياة بجميع شعبها إلاّ بإصلاح العقيدة التي تسوق أفراد المجتمع إلى المطالبة بالشريعة خوفا من العقوبات اللاهية الآجلة الواردة في نصوص قرآنية ونبوية جلية .  

مجال العبــادات
 كما تعرّضت العقيدة إلى كثير من الانحرافات الفكريّة لم تنج العبادات في غياب الحسبة من مظاهر الغلوّ والإفراط في أدائها : فمن مفرط متساهل مهمل إلى متكلّف متحايل على نفسه مبالغ في الذكر والزهد والتقشّف وقد أمرنا النبيّ ( بالاعتدال الذي ينسجم مع الفطرة السليمة ، فقال ( " إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إلاَّ غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنْ الدُّلْجَةِ."
 وقد ساهم غياب الحسبة في غياب العديد من القيم والمفاهيم الإسلاميّة لجهل أغلب المسلمين بأحكام الدين وعدم أداء العبادات أداء صحيحاً على وجهها الأكمل . ومن المنكرات الواقعة في أغلب المجتمعات الإسلامية المعاصرة التقصير في أهمّ شعائر الإسلام كترك صلوات الجماعة في أغلب أوقاتها إلا في يوم الجمعة من هذا انحرفت في حس الأجيال المتأخرة بدءاً بمفهوم لا إله إلاّ الله التي أصبحت مجرّد كلمة تقال باللسان والقلب عنها غافل ، والسلوك عنها بعيد إلى مفهوم القضاء والقدر الذي تحول إلى قوّة مثبطة مخذلة  إلى مفهوم الدنيا والآخرة اللتين انفصلتا وتحوّلتا إلى معسكرين متقابلين متعاديين ، العمل في أحدهما يؤدّي إلى إهمال العمل في الأخرى ، إلى مفهوم عمارة الأرض  الذي تحوّل من عمارة الأرض بمقتضى منهج الله إلى توقف العمارة  أو إلى عودة العمارة ولكن بغير منهج الله ، ومن التخلّف العقدي نشأت كلّ ألوان التخلّف التي أصابت العالم الإسلامي

مجال السياسة ونظام الحكم 
تقدّم في البحث عن منظومة القيم وتداعيات الانهيار السياسي والاجتماعي ، أن بناء المجتمع الإسلامي المنشود لا يستقيم إلاّ على مجموعة قيم كالشورى والعدل والحريّة والمساواة ، وهي أهمّ الأسس الرئيسة التي يقيم عليها الإسلام بناءه في نظام الحكم ولكن هذه القيم الشرعيّة استبعدت عن واقع الحياة الإسلاميّة ، واستبدلت بالشريعة ونظمها القوانين الوضعيّة في أغلب أقطار الأمّة ، فابتليت الأمّة بالضعف والاختلاف والفرقة والشتّات لبعدها عن منهج الله الذي يرسم لها طريق الحقّ والعدل وكما يقول ابن تيمية :" إذا خرج ولاة الأمور عن الحكم بغيّر ما أنزل الله وقع بأسهم بينهم كما قال (: " ما حكم قوم بغير ما أنزل الله إلاّ وقع بأسهم بينهم." وهذا من أعظم أسباب تغيّر الدول ، كما جرى مثل هذا مرّة بعد مرّة في زماننا وغير زماننا . ومن أراد الله سعادته جعله يعتبر بما أصاب غيره  فيسلك مسلك من أيّده الله ونصره ، ويجتنب مسلك من خذله الله وأهانه ، فإنّ الله يقول في كتابه ( وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ( "
 فقد وعد الله من ينصره بنصره ونصره هو نصر كتابه ودينه ورسوله لا نصر من يحكم بغير ما أنزل الله ويتكلّم بما لا يعلم"
 وأنّ أغلب ديار المسلمين في بعدها عن منهج العدالة التي رسمتها الشريعة في أصولها وفروعها وأمرت بتطبيقها على بني البشر دون أن تنحاز إلى لون أو عرق أو قبيلة ،قد بدى جلياً ،وإذا كان الإسلام يوزع العدل بالقسطاس المستقيم على القريب والبعيد ، والعدو والصديق  فهذا العدل قد ذهب من البلاد التي تحتكم إلى غير ما أنزل الله ولا نجد إلاّ المحاباة والمحسوبيّة في العديد من المؤسسات ومواقع النفوذ في اغلب دول العالم الإسلامي فانحرفوا بذلك عن جادة الحق.

     وأن غياب المنظومة الكلية للإسلام أصبح أمرا جليا في أغلب المجتمعات الإسلامية ونتج عن ذلك غياب مفهوم الاحتساب عن واقع الأمّة فساهم هو الآخر في غياب التصور الصحيح لمفهوم المنكرات في الحياة السياسيّة والاجتماعيّة ، وغياب حسن المسؤوليّة الملقاة على عاتق العلماء وقد أدت مؤازرة بعض علماء الدين لسياسة العلمانيين في فصل الدين عن سياسة الأمة إلى بعد الهوة بين أصول الإسلام وغاياته في سياسة الأمة ، كما يقول الشيخ القرضاوي : "وإن مما يؤسف له غاية الأسف أن نجد بعض علماء الدين ، أو بعض أعضاء الجمعيات الإسلامية يتعاونون أحيانا مع جمعيات وجماعات علمانية صريحة في علمانيتها ضد إخوانهم العاملين للإسلام ، في حركات أو جماعات تختلف معهم في المنهج أو الموقف السياسي مخالفين بذلك توجيهات القرآن والسنة وأقوال سلف الأمة ، وعمل الهداة والصالحين من رجالها في مختلف الأمصار ."
 ولا أرى سببا يجمع العديد من الإشكاليات التي تواجهها الأمة سوى فقدان الرقابة الذاتيّة التلقائيّة المنبثقة عن عقيدة يحتكم إليها سلوك الفرد في كلّ ممارساته ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ (
 فاستحضار رقابة الله عز وجل في مخيلة المسلم هي التي تجسد مفهوم الحسبة في الرقابة الذاتيّة التي تمثل واحدة من أهم دعائم النظام الإسلامي حتى يكون واقعا ملموسا في الحياة الإسلاميّة كلّها وإغفال نظام الحسبة واختفاؤه من واقع الحياة الإسلامية أدى بالأمة إلى كوارث سياسية واجتماعية وسبب تصدعا وأحدث هوة واسعة وعميقة بين الإسلام وبين واقع الحياة ، ومعالجة كل هذه المشكلات ربما تأتي من خلال القيام بخطوات جماعية عملية مدروسة غايتها إعادة هذه الصيغة والخصوصية الإسلامية إلى واقع الحياة من خلال إدراجها ضمن نصوص دستورية صحيحة وصريحة تنبثق عنها قوانين سارية تحدد لها آليات التطبيق وتربط بها جزاءات المخالفات .

المجال الاقتصادي 
قد سبقت عليه الأمثلة التطبيقيّة وأنّ رقابة الحسبة كانت تهدف في النظام الإسلامي الاقتصادي إلى تحقيق مقاصد الشريعة في المصالح العامّة وحراسة المبادئ والقيم الأخلاقيّة ، ولكن في ظلّ سيطرة النظم الاقتصاديّة الربويّة وسيطرة قيمها نشأت مشاكل حرب الطبقات ، وتفشى الظلم الاجتماعي والاستقلال الحزبي والاحتكار والفقر والبطالة إلى مالا نهاية لها من المشاكل اليوميّة ، وفشا الربا وضاعت أغلب القيم الإيمانية للأخلاق ، ومن ثم تفشّت المنكرات ، وأصبح من أبرز السمات الظاهرة وأكثر الآثار سلبيّة على مستوى الدولة والمجتمع الثراء غير المشروع بطرقه ووسائله هذا في  غياب المشروعيّة الإسلاميّة وغياب نظام الحسبة عن الواقع الإسلامي. 

وهذا مما يدعو إلى إعادة نظرة جادة من ولاة الأمور وعلماء الشريعة في بيان المهام الملقاة على عواتقهم في تنفيذ قواعد الشريعة ونظمها للخروج بالأمة من دائرة التخلف والانهيار ومن السعي وراء ظاهرة السراب الاستغرابي في النظم الاقتصادية الربوية.

المبحث الرابع
نـظام الحســبـة وبدائلـه

 تبيّن فيما سبق أنّ نظام الحسبة نشأ في المجتمع الإسلامي منذ وقت مبكر في تاريخ الحضارة والنظم الإسلامية وأنّ تاريخ نشأة الحسبة على الراجح يرجع إلي عصر النبي ( من حيث التأصيل الشرعي والتطبيقي في إطار الحياة الاجتماعية بصورها المختلفة ؛ إلاّ أن النظام المستقل بولاية خاصة تبلور بتطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية ، بهدف حماية المجتمع الإسلامي من المخالفات الشرعية التي طرأت على المجتمع الإسلامي  سواء تعلقت بحقوق الله أم بحقوق الآدميين أو بالحقوق المشتركة بينهما كما سبق في  تأصيلها الفقهي وتطبيقاتها العملية .

وبواقع حلول النظم العلمانية والغزو الفكري والثقافي وغياب النظام الإسلامي بصورة عامة  والحسبة بصورة خاصة ، برزت في واقع حياة المجتمعات الإسلامية العديد من النظم الوضعية التي تشابه في بعض تطبيقاتها نظام الحسبة  فذهب بعض الباحثين إلى أنّ الحسبة كانت نظاما إداريا في الدولة الإسلامية بينما يرى آخرون ،أنّ الحسبة نظام يشبه النيابة العامة في بعض الدول وهذا الشبه من بعض الجوانب كالاتهام للجناة بجناياتهم وفض المنازعات اليسيرة التي تتطلب حسما سريعا أو إيقاف آثار النزاع مؤقتاً حتى يقضي القاضي بين المتنازعين .
 إلاّ أن بعض الباحثين ذهب إلى أبعد من القول بصور التشابه فقالوا : " أن هذه النظم تصلح بديلا عن نظام الحسبة خاصة بعد أن بعد البون بين الشريعة والتطبيق في عالم المسلمين ." 
 وهذا يتطلب الموازنة بين الحسبة والنظم المعاصرة والمشابهة لتطبيقات الحسبة .
نظام الحسبــة والشــرطــــة

لعلّ من أهمّ الوظائف الدينيّة المشابهة لولاية الحسبة في النظام الإسلامي ولاية الشرطة ولذلك كثيراً ما كانت تناط الحسبة والشرطة برجل واحد.
 وأعتقد أنه من هذا المنطلق ذهب بعض المؤلّفين في النظم الإسلاميّة إلى إطلاق مفهوم الحسبة بمعنى ضيق وهو: "الشرطة الموكلة بالأسواق والآداب العـامة".
 وهذا كان من المهامّ المشتركة بين الشرطة والحسبة في النظام الإسلامي في بعض الأحايين كما اشتركت مع وظيفة القضاء فكان يتولاها القضاة . فقد ذكر أنّ الشرطة أضيفت إلى صاحب الحسبة ليقوم بها إضافة إلى عمله ومن ذلك ما ذكره القرشي : " أنّ أتابك طفتكين
 سلطان دمشق طلب له محتسباً ، فذكرله رجل من أهل العلم ، فأمر بإحضاره فلمّا أبصر به قال : إنّي وليتك أمر الحسبة على الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " قال : إن كان الأمر كذلك فقم عن هذه الطراحة وارفع هذا المسند ، فإنّهما حرير واخلع هذا الخاتم ، فإنّه ذهب فقد   قال : ( في الذهب والحرير " إنّ هذين حرام على ذكور أمتي حلّ لإناثها " قال : فنهض السلطان عن الطراحة وأمر برفع مسنده وخلع الخاتم من إصبعه ، وقال : قد ضممت إليك النظر في أمور الشرطة فما رأى الناس محتسباً أهيب منه."
 فالمهمّة الأساسيّة لوالي الشرطة منع الفساد وقمع أهل الشرّ والعدوان وذلك لا يتمّ إلاّ بالعقوبة للمتهمين المعروفين بالإجرام  كما يقول ابن القيّم ، وهذه المهمّة تتفق مع وظيفة المحتسب كما أشرت إليها في المباحث السابقة إلاّ أنّ هناك أوجها تفترق فيها ولاية الحسبة عن الشرطة عموما والشرطة في النظام الإسلامي خصوصا، مما يمكن إجمالها في الصور الآتية :- 

أولاً:- أوجه التشابه بين ولاية الحسبة والشرطة في النظام الإسلامي: -

1- إنّهما ولايتان قائمتان على الزجر والرهبة لكل المخالفين لقواعد الشريعة ونظامها.

2- أنّهما تقومان على نشر الفضيلة والمحافظة على الأخلاق والآداب العامة.  

3- إنّهما تحاربان البدع ومواقف الريب . 

4- أنّهما تشاركان في تنظيم الاجتماعات والاحتفالات .
 

5 -أنّ الوالي عليهما يعزر ويتخذ أعوانا في سبيل أداء مهمته.

6 -يوجد بين الولايتين تعاون في تعقب المخالفين ومعاقبتهم حتى برزت هذه التداخلات بين الولايتين لإسنادهما لشخص واحد في أكثر الأحيان ، و ربّما كان هذا سبباً في مزج بعض الباحثين بين الشرطة والحسبة ولم يفرّقوا بينهما في الاختصاص.

ثانيا: أوجه الافتراق بين الولايتين :-  بالرغم من قوّة العلاقة بين الحسبة والشرطة في النظام الإسلامي من حيث الأهداف والغايات في دفع الضرر ومحاربة المنكرات والمحافظة على أمن المجتمع وسلامته إلاّ أنّهما يفترقان من عدّة وجوه أوجزها في الآتي:
أ- وظيفة الحسبة أكثر إجلالاً وتعظيماً من وظيفة الشرطة ؛ وذلك لمباشرة النبيّ ( وأصحابه الكرام لمهام الحسبة بأنفسهم ولربّما كان هذا هو السبب في قول ابن الأخوة  "...وجعل أجلّ المناصب الدينيّة منصبي القضاء والحسبة."
 

ب- إن من مهام والي الحسبة متابعة مرتكبي المنكرات في المجتمع ، فهو بحكم الولاية الشرعية والدينية يستطيع : أن يقوم بالإنكار على الولاة والأمراء والقضاة وغيرهم من أصحاب المناصب العليا في الدولة ، كما سبق في المثال  فمهمّة ولاية الحسبة أوامر الشريعة ونواهيها القاطعة ، أمّا الشرطة في النظام الإسلامي ابتدأت كوظيفة دينيّة تحرص على اتباع هدى الشريعة ولكن اختلف أمرها فيما بعد حين تغلّبت مقاصد الحكّام وأهواؤهم على الكثير من توجيهاتها الدينيّة.
 

جـ- يختصّ والي الحسبة بالبحث عن المنكرات الظاهرة ، أمّا والي الشرطة فإنّ اختصاصاته أوسع من ذلك حيث يبادر باتّخاذ إجراءات وقائية لمنع الجرائم قبل حدوثها 

دـ- يختلف التأهيل والتعليم الخاص برجال الشرطة المعاصرة عن التأهيل والتعليم الخاص برجال الحسبة  كما تختلف التجهيزات والأدوات التي تلزم لكلّ ولاية . 

هـ - يتّسع مفهوم الحسبة عند أغلب الفقهاء ليشمل المحتسب المتطوع والمحتسب المولّى في حين لا يوجد مثل هذا المفهوم في ولاية الشرطة في النظام الإسلامي. 

وإذا كانت هذه هي ابزر نقاط التلاقي والافتراق بين الولايتين في النظام الإسلامي  وبعد أن غيبت ولاية الحسبة واصبح نظام الشرطة يقوم بأغلب مهامها هل يمكن أن تكون الشرطة في البلاد الإسلامية بديلا عن نظام الحسبة وتؤدي كل اختصاصات المحتسب ؟ 

أعتقد أن الشرطة العصريّة في بلاد المسلمين في أخذها وانتقائها من أعمال وظيفة الحسبة كانت ملتزمة ومتّفقة مع السياسة العلمانيّة ، ومبدأ سياسة الفصل بين الدين والسياسة فأخذت من الحسبة ما يخصّ المعاملات ، وأهملت العبادات  فركزت على حقوق العباد وأهملت حق الله سبحانه وتعالى ولهذا ذهب بعض الباحثين إلى القول بأنّ " ما يقوم به رجل الشرطة اليوم من أعمال الحسبة في الدولة الإسلاميّة ذات النظام  العلماني يجعلنا نطلق عليه بحقّ اسم " المحتسب العلماني " … ولكن أبعاد وظيفة الحسبة كما يجب أن تكون كواحد من المهامّ الواجبة على جهاز الشرطة العصريّة في الدولة الإسلاميّة الحديثة حينما تحتكم إلى شرع الله و نظامه "
 وفي حالة العودة إلى النظام الإسلامي بشموليته في ظلّ ظروف العصر وقضاياه ومشاكله المعقّدة والمتشابكة ومع التطور الحديث في أجهزة الشرطة وإمكانياتها بإمكان الأمة أن تسير النظامين في خطوط متوازية كلّ جهاز حسب اختصاصاته  ولكن يرى بعض الباحثين أنه يلزم لطبيعة العصر وظروفه ضمّ الشرطة والحسبة في جهاز واحد ولا يصلح للقيام بالحسبة من باب " الفروض" في عصرنا الحديث غير رجل الشرطة وذلك للآتي :-

أولاً: لتواجد والي الشرطة بطبيعة عمله في جميع أنحاء البلاد وفي جميع الأسواق والطرقات .

ثانياً: لما يتمتّع به من هيبة رسميّة وسلاح مصرّح به وجهاز أفراده موزعون في كلّ مكان وهم منصوبون فعلاً ليستجير بهم الناس وقت اللزوم وحسب القدرة .
ثالثا: وأهمّ من ذلك أنّ رجل الشرطة يقوم فعلاً وبحكم عمله الهام ببعض أعمال المحتسب التي عرفها المسلمون أول عهد الناس بالحسبة.
 وعلى سبيل المثال من واقع كلام المارودي وغيره من المؤلفين: ومما هو عمدة نظر المحتسب المنع من التطفيف والبخس في المكاييل و الموازيين .
 وهو اليوم من اختصاص شرطة البلدية ، وكذلك " المعاملات المنكرة كالزنا والبيوع الفاسدة ، وما منع الشرع منه مع تراضي المتعاقدين به إذا كان متّفقاً على خطره فعلى والي الحسبة إنكاره والمنع منه ، والزجر عليه."
 وهذه الوظائف يدخل بعضها في اختصاص شرطة الآداب وبعضها من اختصاص شرطة التموين. 
وبالرغم من هذا التشابه والتداخل الاختصاصات فإنّ " نظام الحسبة قديماً وحديثاً يهدف في الجملة إلى مراقبة الأخطاء ومحاولة إصلاحها لرفع الضرر عن الناس ومنع الفسق والجور والغش والتدليس والظلم دون خوف أو مجاملة."
 
وبناء على هذا لا يمكن أن يكون نظام الشرطة بديلاً عن ولاية الحسبة في النظام الإسلامي وليس هناك ما يمنع من الجمع بين الولايتين كما حدث في التاريخ الإسلامي عندما كانت تسند ولاية الشرطة إلى المحتسب ليقوم بها مع اختصاصاته المختلفة .    

نظـام الحسـبة والنيابـة العامـة

     قبل الشروع في الموازنة بين الحسبة والنيابة العامة لابد من إيضاح التعريف الاصطلاحي لمفهوم النيابة العامة حتى يتبين للقارئ أوجه الشبه والاختلاف من حيث الاختصاص بين الولايتين أو بين النظامين .

ومن التعريفات التي وردت في بعض المعاجم القانونية عرّفت النيابة العامة بأنها : " جهاز مختص بإقامة الدعوى بالحق العام وتعقيبها والإشراف على أعمال المحققين وأعضاء الضبط القضائي ومراقبة التحري عن الجرائم  التي لا تتوقف إقامة الدعوى فيها على شكوى وجمع الأدلة التي تلزم للتحقيق فيها واتخاذ كل ما من شأنه التوصل إلى كشف معالم الجريمة.

وعرفت عند دارسي النظم الإسلامية بأنها : " المؤسسة التي ترعى شؤون الحق العام ، الذي سمي في الشريعة الإسلامية حقوق الله تعالى ، فهي نائبة عن المجتمع في الدفاع عنه ، ورعاية مصالحه ، وهي التي تمثله أمام القضاء والنيابة العامة ، في العرف الحديث تتألف من مجموعة من القضاة يوزعون فيما بينهم الأعمال."

وانطلاقا من المفهومين السابقين تباينت آراء الباحثين في العلاقة بين نظام الحسبة والنيابة العامة فمنهم من ذهب إلى القول بأن :" النيابة العامة بكلّ ما فيها من حكم متمثلة في مؤسسة الحسبة أصدق تمثيل ."

ومنهم من يرى التطابق الوظيفي في الاختصاص بين الحسبة والنيابة العامة وبأن " وظيفة الحسبة هي التي يطلق عليها في الاصطلاح الآن في التشريعات الحديثة النائب العام ."

ويرى البعض الآخر بأن النيابة العامة تمارس جزءً من اختصاص نظام الحسبة الإسلامي  فقال: " وليس اختصاص النيابة العامة في النظم المعاصرة  إلا جزء بسيطا من وظيفة المحتسب في النظام الإسلامي.
 
     ولعل هذا الأخير قد يكون أقرب إلي الصواب إذا ما قورن نظام الحسبة بنظام النيابة العامة من حيث الاختصاص بالدعاوى التي يقوم بها كل من المحتسب والنائب العام أمام القضاء كما سبق في تعريفها الذي يفهم منه أن النيابة العامة خادمة للقضاء في تتبع الجرائم ، والكشف عنها إلاّ أنها في دفع المنكرات قد لاتصل إلى مهام وظيفة المحتسب في الأداء لسببين : 

أولهما : النيابة العامة لا يقوم بها إلا أشخاص محددون ومخولون من الجهاز القضائي .

وثانيهما : أنّ النائب العام ليس له الادعاء إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون ، وهي قليلة جدا إذا ما قورنت بما يماثلها في الشريعة الإسلامية ، إذ أنّ كل مافية حق الله تعالى تجوز فيه دعوى الحسبة ، وربما تجب .
     وهناك رأي شاذ مبني على دعوى البدائل للنظم الإسلامية ولا يرى مبررا لوجود نظام الحسبة بوجود مؤسسة النيابة العامة فيقول : " إن تنظيم النيابة العامة تنظيما واسعا قضى على مبررات دعوى الحسبة  لأنّ النيابة العامة أولى من غيرها للدفاع عن المصلحة العامة.
 ومثل هذه الدعاوى كثيرة ، ولكن لا اعتبار لها لأنّ الحسبة في النظام الإسلامي قائمة على أصول الشريعة وقواعدها وتعتبر الحسبة من حيث هي من فروض الكفاية كما قرر جمهور العلماء، بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية ،وهو من أهم تطبيقات الحسبة في النظام الإسلامي ،قال النووي رحمه الله " إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين ، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف"
 وقد سبق في تأصيل الحسبة ما يرد مثل هذه الشبهات ، ولكن لعقد موازنة بين نظام الحسبة والنيابة العامة من أوجه التشابه والافتراق في الاختصاصات أشير إلى الآتي :ـ

أوجه الشبه بين النظامين :-

أولاً:  أن النيابة العامة وولاية الحسبة تقومان أساسا على مكافحة المنكرات ، وحماية النظام العام والآداب مما لا ينبغي لأحد مخالفته أو الخروج عليه ، وذلك بتوجيه الاتهام والتبليغ عن الجرائم ومباشرتها أمام القضاء في بعض الاختصاصات .

ثانياً : يجمع بين النيابة والحسبة في أن لكل منهما ولاية الفصل في بعض الجرائم ، إلاّ أن والي الحسبة أوسع اختصاصا من والي النيابة العامة بحيث تسع سلطت المحتسب المسائل المدنية والمسائل الدينية.

أما أوجه الخلاف بينهما فهي : 

أولاً: أن نظام النيابة أساسا نظام اتهام أمّا الحسبة فهي نظام رقابة ، وكما أن للنيابة العامة حق التحقيق والتفتيش خلافا لنظام الحسبة .

ثانياً : النيابة العامة لا يقوم بها إلاّ الأعضاء المخصصون بها، بخلاف الحسبة التي تعتبر واجبا عاما على كل مسلم ولا يتقيد فيها حقّ الفرد بأيّ قيد مانع من ممارسة الاحتساب إلا العجز عن القيام بهذا الواجب.

ثالثاً : النيابة العامة مجال اختصاصها الجرائم ، بصفة عامة ، أمّا المحتسب فمجال اختصاصه المنكرات الظاهرة ، ولو لم تكن جرائم ، مثل ما يرتكبه الصغير والمجنون من أفعال فيها خروج عن قواعد الشريعة وآدابها.
 

رابعاً : النيابة العامة باعتبارها سلطة اتهام تعتبر الخصم الثاني أمام السلطة القضائية ، أمّا المحتسب فلا صلة له بالخصومة ، وهو يستطيع الاحتساب حتى على السلطة القضائية .
 
خلاصة ما يمكن قوله : أن النيابة العامة تتشابه مع الحسبة في وجوه وتختلف عنها في وجوه أخرى ومن أهمها أنّ كلتيهما يعمل لحماية المجتمع من المنكرات بصورة عامة مع الاختلاف في طبيعة العمل ، ولكن نظام النيابة لا يصلح أن يكون بديلا عن أداء مهام الحسبة لفارق جوهري وهو أن الحسبة من القواعد الشرعية التي تجب على كل مسلم بالقدر الذي يستطيع تأديته منها أمّا النيابة العامة فهي ولاية تكليف من سلطة زمنية يؤديها المكلف بها بقدر ما يكسب منها ولا يجوز القيام بها إلاّ من قبل المتعينين لها .

الحســبة والقضـاء المسـتعـجل

     سبق في البحث أن نظام الحسبة ذو طبيعة مزدوجة ،إدارية وقضائية في بعض الدعاوى البسيطة العائدة للأفراد التي قد ترفع إلى المحتسب ، أو تصل إلى علمه ومن هذه الدعاوى ما تعلق بالغش أو الخداع في البيع والشراء أو التطفيف في المكاييل والموازين ، والمماطلة في دفع الدين مع القدرة على السداد أوكل ما يتصل بالحقوق المعترف بها التي لا يحتاج البت فيها إلى سماع بينة أو تحقيق شهادة ولذلك اعتبرت الحسبة نوعا من أنواع المحاكم فكانت في كثير من الدول الإسلامية مثل العبيديين في مصر  والمغرب والأمويين بالأندلس مما يدخل في ولاية القاضي.

وقد ظهرت في النظم المعاصرة ما يعرف بفكرة القضاء المستعجل وعرف في الفقه والقضاء ، الاستعجال بأنه هو:"الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه والذي يلزم درؤه عنه بسرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي ولو قصرت مواعيده ."

ويشترط في القضاء المستعجل شرطان:-

أولهما: أن لا يكون لحكم القضاء المستعجل تأثير في الموضوع ، أو أصل الحق أي أن يكون الحكم وقتيا، فليس له بأيّ حال من الأحوال أن يقضي في أصل الحقوق والالتزامات والاتفاقيات مهما أحاط بها من استعجال أو ترتب على امتناعه من القضاء فيها من ضرر في الخصوم ، بل يجب عليه تركها لقاضي الموضوع المختص وحده بالحكم فيها.

ثانيهما: ضرورة توافر الاستعجال في المنازعة المطروحة أمامه ، ويتوفر الاستعجال في كل حالة يقصد من الأجراء فيها منع ضرر مؤكد قد يتعذر تعويضه أو إصلاحه إذا حدث كإثبات حالة مادية قد تتغير أو تزول مع الزمن أو المحافظة على أموال متنازع عليها ، تتأثر حقوق أصحابها أو من له مصلحة فيها من استمرار تركها في يد الحائز الفعلي لها.

وبناء على هذين الشرطين فإن القضاء المستعجل أشبه ما يكون بنظام الحسبة الذي يقتضي سرعة الفصل في بعض الدعاوى درءًا للمفسدة كما يقول العز بن عبد السلام " إنما وجب النهي عن المنكر على الفور لأن الغرض منه زوال المفسدة ، فلو أخر النهي لتحققت المفسدة والمعصية ،وكذلك يجب على الفور الأمر بالمعروف كيلا تتأخر مصلحته عن الوقت الذي وجب فيه "
 وكذلك من الشروط الموجبة للحسبة الحلول وهو ما يلاحظ في القضاء المستعجل ، فالمحتسب إذا لم يطلع على المنكر حتى انقضى فعله وفات محله فسبيل النظر فيه للقضاة والحكام لأنه من باب الأحكام لا التغيير لفوات دفع المنكر .

خلاصة القول : أن القضاء المستعجل ونظام الحسبة قد تجمعهما وحدة الفكرة وهي سرعة الفصل في الخصومات في الدعاوى التي لا تحتاج إلى مناقشة أدلة الخصوم ،كما تشبه وظيفة المحتسب وظيفة القاضي المستعجل الذي ينظر في ظاهر الأمر ، فإن رآه مستحقا للإثبات والدليل والمنازعات الفقهية أحاله إلى محكمة الموضوع المختصة بالقضاء .
وفي ختام هذه المقارنات البسيطة بين نظام الحسبة وبعض النظم الوضعية المعاصرة أشير إلى أهم الخصائص التي تميز نظام الحسبة عن غيره من النظم الوضعية في الآتي :-

أ- أنّ الحسبة في الإسلام واجبة وجوبا يتعلق بذمة المسلمين ممن شاهد منهم ترك المعروف أو إتيان المنكر ولا تبرأ ذمة الجميع إلا إذا قام به بعضهم إذا كان بقيامهم يتحقق الغرض من كمال الواجب .

ب – أن كل من رأى ترك المعروف أو إتيان المنكر وعجز عن الإنكار يجوز له بحكم الشريعة أن يبلغ الجهة المختصة ويقوم بلاغه حسبة لله تعالى ولا يكون الإبلاغ خاصا بمن لحقه الضرر لأنّ الأمر عام وهو يتعلق بحفظ الدين وحماية المصالح الدنيوية .

ج- المحتسب في نظر الإسلام لا يخضع لأي ضغوط خارجية ولا سلطان لأحد عليه إلا إيمانه بالله تعالى ومراقبته وابتغاء الثواب في الآخرة سواء أكان متطوعا بالحسبة أم محتسبا وقد سبقت الفروق بين المتطوع والمكلف بالحسبة.

د- الحسبة نظام رقابي وقضائي في بعض الأمور وهو يحقق بذلك أغلب المهام التي تتعلق بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه بعض خصائصه وقد تشابه بعض النظم المعاصرة في كثير من اختصاصاته في دفع الضرر وحماية المجتمع في ذلك دون أن تكون هذه النظم بديلا عن نظام الحسبة والفارق الجوهري بين مفهوم نظام الحسبة ووظائفه والنظم المشابه للحسبة أنّ النظم كلها يقوم بها المكلفون مقابل أجر مادي فحسب،بينما المحتسب يقوم بأداء مهماته امتثالا لأمر الله تعالى محتسبا أجره عند الله ،ولربما لهذا أشترط فقهاؤنا أن يكون المحتسب ممن له دراية في الفقه عالما بالنوازل وأحكامها في الشرع والعرف الصحيح.
وهذه الخصائص من أهم ما تتميز به الحسبة عن غيرها من النظم الوضعية ، وبذلك يتجلى حسن نظام الحسبة وتنتفي دعوى البدائل في أداء فريضة الأمر المعروف المحدد من قبل الشارع الحكيم ، وكذلك النهي عن المنكر المحدد أصوله وإن تغايرت صوره بمقتضيات الأحوال والأزمان ، وبهذه الموازنات القليلة ربما يتضح للقارئ أنّ نظام الحسبة إذا ما قام بصورته المثلى في المجتمع الإسلامي المعاصر قد يحقق الكثير من الإيجابيات ، ويحفظ التوازن بين قيمنا الروحية والمادية ، أمام التيارات الإباحية المادية المطلقة التي غزت أقطار الأمة الإسلامية بوسائلها المختلفة فهدمت العديد من القيم النابعة من روح الشريعة ونظامها.

الخاتـمـة
     الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد ( وعلى آله وصحبه ومن سار على هديهم إلى يوم الدين .

وبعد ،
     فبعد أن منّ الله تعالى علي بفضله وكرمه بالوقوف على أهم قضايا الحسبة في النظام الإسلامي فيما يبدو لي أذكر في خاتمة هذا البحث المتواضع خلاصة ما تضمنته فصوله ومباحثه في الآتي :-

أولا- أن الحسبة في النظام الإسلامي تلتقي في كثير من اختصاصاتها مع أهم النظم الإسلامية كالقضاء وقضاء المظالم وغاية هذه النظم الثلاثة تتكامل في تحقيق مقاصد الشارع الحكيم وهي تسير في خطوط متوازية ثم تلتقي في نهايتها على هدف واحد وهو تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية ونشر العدل في حياة المجتمعات الإسلامية . 

ثانياً- أن مبادئ النظام الإسلامي بحكم مصدرها التشريعي لها غاياتها من التطبيق وهي التعبد إرضاء لله تعالى واحتساب الأجر عنده ، وهذه الغاية لاوجود لها في القوانين الوضعية  كما أن أصول ،النظام الإسلامي وقواعده واجبة وإلزامية لقوله تعالى : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً( 
وهذا الوجوب  مفقود في القوانين الوضعية لما يترتب عليه من ثواب وعقاب . وكذلك في ابتناء القواعد الشرعية في النظام الإسلامي على ثنائية الجزاء وثنائية المسؤولية يجعل إمكانية نقلها من النظرية إلى التطبيق ،ومن المخالفة إلى الالتزام ، إما خوفا من العقوبات الدنيوية العاجلة ، أو العقوبات الأخروية الآجلة .


ثالثاً- وضعت الشريعة أصولا وقواعد في قوانينها ونظمها تحفظ المصالح الدنيوية والأخروية على حد سواء وتفردت في ذلك بخصوصيات تشريعية منها :- 

أ- خاصية المرجعية الثابتة للأصول والقواعد الشرعية في النظام الإسلامي  وهي قائمة على قواعد الكتاب والسنة ، وهذا يكسبها جملة خصائص كالاستمرارية والكمال والشمولية بخلاف التشريعات الوضعية التي لا تتصف بهذه الخصائص .

ب- القواعد الشرعية مبنية على دفع الضرر وهو من أهم القواعد التي يبنى عليها نظام الحسبة في دفع المنكرات سواء أكانت دينية أم دنيوية ، لتحقيق المصالح ودفع المفاسد وتمثل الحسبة في ذلك صورة تطبيقية لقوله (: " لاضرر ولاضرار"

ج- تتسم الأصول الشرعية بيسرها وقلة تكاليفها ، فليس في أحكام القرآن الكريم أو السنة النبوية شئ مما يعسر على الناس وتضيق به صدورهم ، ودلّ على ذلك الكثير من الآيات القرآنية وأقوال النبي ( وأفعاله التي تعد قواعد تشريعية .ومن الأصول القرآنية الدالة على اليسر وقلة التكاليف قوله تعالى :( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ (
 وجاء في بيانها: " أنّ ما نفاه الله تعالى من الحرج في هذه الآية قاعدة من قواعد الشريعة  وأصل من أعظم أصول الدين ، تبنى عليه وتتفرع عنه مسائل كثيرة ، وقد أطلق هنا نفي الحرج ، والمراد به أولا وبالذات ما يتعلق بأحكام الآية ، أو بما تقدم من الأحكام  وثانيا وبالتبع : جميع أحكام الإسلام ." 
 

د- تجمع الأصول الشرعية بين الأصالة والثبات ، وبين المرونة والتطور ، فالأصالة والثبات ، في الأصول والأهداف والغايات ، المرونة ومواكبة التطور في الفروع الاجتهادية ، وهذه الخاصية تعتمد عليها  أصول النظام الإسلامي في استيعاب كل جديد ووضعه في قوالب وقواعد الشريعة بإرجاعه إلى المصادر الشرعية وقد تبين ذلك في المجالات التطبيقية للحسبة .  

رابعاً-إن تشريع نظام الحسبة ببيان أنواع الحقوق يشمل الحقوق الفردية والجماعية ويشمل ماكان حقا لله تعالى أو للعباد ، وفي متابعتها لحقوق الله عز وجل تمثل دعوة إلي تحرير الإنسان من عبودية غير الله وهي الركيزة الأساسية التي يبنى عليها النظام الإسلامي .

أن النظام الإسلامي يقوم على مرتكزات أساسية  متينة ،أساس قاعدتها العقيدة ، و كل نظم حياتها مرتبطة بالأصول الشرعية – كتابا و سنة – و أي تفريط أو إفراط في القاعدة الإيمانية يؤدي إلى خلل في المنظومة كلها ولا تستقيم حياتها خارج النظام الإلهي الذي رسم الكتاب والسنة مبادئه الكلية ، تاركا الفروع والتفاصيل لفهم الأمة واجتهادات العلماء تبعا لظروف كل عصر وعرف كل فئة درءا للمشقة عن الناس ، وهذه المرونة تعطي المجتمع الإسلامي مساحة لاستيعاب المستجدات الحياتية ليشكلها على ضوء أصوله وقواعده الثابتة ، في نظم الحياة كلها.

ويبدو من خلال السياق القرآني الذي يرد فيه لفظ الشورى أن الخطاب القرآني يتوجه إلى الأمة وإلى النظام الحاكم بإرادتها هي . والشورى يميزها عن الديمقراطية بكل صورها وتطبيقاتها لأن الشورى إلزام قرآني تشريعي دستوري داخل في مفهوم كمال الإيمان ومحقق لإحدى خصوصيات الأمة في النظام الإسلامي ، وإذا تخلفت الأمة عن تحقيق هذا المقصد القرآني الإيماني التشريعي الحياتي فإن نظام الحسبة من خلال القائمين عليه معني بمعالجة هذا التجاوز وفقا لضوابط الاحتساب .
وإن القيام بهذه الفريضة بعد العلم بضوابطها ومراتبها صار اليوم أمرا واجبا لأنه متاح من خلال هذه المنافذ الإعلامية.وتعدد ما تنشر بعض المواقع من مظاهر السوء والفسق والآثام والمنكرات ينبغي أن يتم بالتوازي مع ذلك نشر دعوة واسعة إلى الفضائل الإنسانية لإبعاد البشرية عن هذه المخازي وهذا التدني السلوكي من غوايات الشيطان 

وقد جعل الإسلام مسؤولية الفرد تجاه الأمة كمسؤولياته تجاه نفسه في تغيير المنكرات ، إذ يتمثل هذا الأساس في إيقاظ ضمير الفرد للجماعة وضمير الجماعة للفرد وبالتأكيد على معاني المسئوليتين يحسّ الفرد إحساس البنوة والبر بالجماعة ، وتحس الجماعة إحساس الأمومة والرعاية للفرد ،وينشأ من إدراك المسئوليتين السابقتين والاضطلاع بهما ما يسمى بالرأي المحافظ على أداء وظيفة الاحتساب في النظام الإسلامي .
وإذا كانت منظومة القيم في المجتمع الإسلامي تقوم على الالتزام بأحكام الشريعة فسياسة الأمة في المنظومة الإسلامية هي ما وافق الشرع بوجه من وجوهه في سبيل تحقيق المصالح الجماعية وهي قائمة على أسس كالشورى والعدل والمساواة ، ومصالح الأمة في المنظومة القيمية تحفظ في إطار قيمها الدينية وكل ما خالف قيم الدين وروح الشريعة وإن كانت فيه مصلحة دنيوية فهو هدم للشريعة وهدم للقيم الإسلامية النابعة من الشريعة.

فالتزام العدل هو أساس قيام الدولة الإسلامية ؛ لأنه يتضمن تحقيق العدالة للفرد والمجتمع والدولة  والعدالة في الدولة الإسلامية لها رقابة داخلية تتمثل في جانبها العقدي الإيماني ورقابة خارجية يقوم بها الفرد أو الأمة وهي الحسبة في مجالات تطبيقاتها العامة التي تتقاطع مع فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، الضابطة للقيم الدينية والدنيوية من الانحراف ، وتوجيه المجتمع ،بالرغبة والرهبة إلى التطبيقات الشرعية  فإذا ما خالفت الرعية القيم ألزمها الحاكم بأحكام الشريعة وحدودها وإذا ما خالف الحاكم الشريعة ألزمته الأمة بامتثالها وهذه هي  قمة المسؤولية في النظام الإسلامي .

خامساً- أن مفهوم الإيمان لا ينحصر في الجانب الروحي فحسب ،وإنما يشمل حياة الإنسان كلها الروحية والمادية لأن"للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا ،فمن استكملها استكمل الإيمان "
  وهذه الثوابت هي التي تقيم مظلة الإيمان على حياة الفرد والأسرة والمجتمع والدولة الإسلامية ،وبهذا الوصف الشمولي يصبح للإيمان وظائف اجتماعية منها:-

أـ ينشئ الإيمان اعتقادا بمرجعية عليا تخضع لها الأمة المؤمنة 

ب- يؤدي الإيمان إلى إنشاء تضامن في الأمة ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
( فوحدة الإيمان تؤدي إلى وحدة الفكر ووحدة الفكر تؤدي إلى وحدة الوسائل والأوضاع سواء في ظل الأحكام الشرعية أوفي ظل العبادات والآداب وهذا يؤدي إلى وحدة العمل ووحدة الطريقة والمنهج في إصلاح الأمة 

ج- ينشئ الإيمان ضميرا ذاتيا لدى كل مؤمن ،إذ تصير أحكام الله مقياس الحظر والإباحة لدى كل مسلم  وينشئ الإيمان ضميرا اجتماعيا يحتسب أفراده على بعضهم ، فالحسبة تعمل على تكوين الروح الجماعية لدى المسلم لأنها تجعله ميالا إلى أمته الإسلامية ، متعاونا معها ، ولما لها من آثار إيجابية في التعليم والتعلم والتأديب ، والتعاون في أداء الواجبات الشرعية وفي حفظ الهيبة للقيم الإسلامية ومن ثمّ لا يجرؤ أحد من أعداء الأمة الإسلامية كما هو الحال على اختراق قيم الإسلام الروحية والمادية .

سادساً- أن من أهم المجالات التي يمكن أن ترسخ مفاهيم الحسبة هما مجال التربية والإعلام فإنّ الإعلام في الإطار الإسلامي يهدف إلى نقل رسالة الإسلام بكلّ مضامينها ، ورقابة الحسبة على الوسيلة الإعلاميّة بمختلف أنواعها إنما تعني منع كلّ ما يتنافى مع الأخلاق والآداب والقيم الإسلاميّة ، وقد يجد الكاتب والقارئ في كتب الحسبة التطبيقية والنظريّة قواعد عديدة في ضبط السلوك الإعلامي ،ولكن كما يقول أحد الباحثين "ونحن - في عصرنا الحاضر- عصر التخطيط والتنظيم والبراعة الأسلوبية ليس بوسعنا أن نقوم بعملية الإصلاح والتغيير الاجتماعي ونقاوم وسائل الفساد والغزو الحضاري المعادي للإسلام ، إلا بالأسلوب المتفوق وبالطريقة المتقنة الفعّالة ، لتكون الدعوة إلى التغيير والقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائمة على أساس من الوضوح والبصيرة وبوعي وحكمة " 
 عملاً بقوله تعالى : ( قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ      الْمُشْرِكِينَ(
 
وبناء على ما سبق أن كل المشكلات التي يعاني منها المجتمع الإسلامي إنما تتمثل في غياب المفاهيم الصحيحة للمنهج الإسلامي ولا يوجد حل لمشكلاتنا الاجتماعية أو الاقتصادية ،أو السياسية إلاّ بالتفاعل مع مفاهيمنا وقيمنا الإسلامية عقيدة وشريعة وأخلاقا ،وهذا يتطلب من علماء الأمة بذل مزيد من الجهد والإخلاص والصبر والاحتساب .   وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
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� -  انظر : الحسبة في الإسلام لأحمد المراغي 693/ مقال في مجلة الأزهر 1/2/1346هـ.


� - الحسبة في الإسلام لابن تيمية 1/دار الحداثة / بيروت/1995م.


� -  سورة آل عمران الآية110 


� - سورة النور الآية 55.


� - سورة آل عمران 110


� - جامع البيان عن تأويل آي القرآن 4/43/دار الفكر / بيروت/1405هـ .


� - سورة آل عمران الآية 104


� - صحيح مسلم /كتاب الإيمان/ باب كون النهي عن المنكر من الإيمان/ح70 .


� - انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم تحقيق:محمد إبراهيم نصر 4/171 /ط1/ مكتبة عكاظ/السعودية/1402هـ - 1982م. 


� - صحيح مسلم بشرح النووي 2/22


� - سورة الذاريات الآية 56


� - إحياء علوم الدين للغزالي 2/333 /ط1/دار قتيبة /بيروت /1412هـ 1992م.


         � - سورة  الحج الآية41.   


� - ويرى بعض الباحثين المحدثين أن الدعوة السرية ما كانت إلا في الجوانب التعبدية. انظر : خاتم النبيين : محمد أبو زهرة  1/388 


� - سورة الحجر الآية 94


� - سورة الذاريات الآيتان  52/ 53


� - مفاتيح الغيب 7/674 / ط1/ دار الكتب العلمية / بيروت / 1411هـ – 1995م.


� - سورة الأنعام الآية 34


� -  السيرة النبوية لابن هشام 1 /331/تحقيق :مصطفي السقا وآخرون / المكتبة العلمية / بيروت / دون تاريخ.


� -  المصدر نفسه  1/335


� - أرسل الملك في طلبهم ، فقال جعفر ( : أنا خطيبكم اليوم ، فتبعوه ، فدخل فسلم . فقالوا : ما لك لا تسجد للملك ؟ قال : إنا لا نسجد إلا لله عز و جل ، وأمرنا بالصلاة والزكاة ، فقال عمرو بن العاص : فإنهم  يخالفونك في ابن مريم و أمه . قال: فما تقولون في ابن مريم و أمه . قال : كما قال الله عز و جل "  روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول التي لم يمسها بشر ولم يفرضها ولد  قال : فرفع النجاشي عودا من الأرض ، فقال :  يا معشر الحبشة والقسيسين و الرهبان ، ما تزيدون على ما يقولون ، أ شهد إنه رسول الله ، وإنه الذي بشر به عيسى في الإنجيل والله  لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته ، فأكون أنا الذي أحمل نعليه وأوضئه وقال: أنزلوا حيث شئتم ، و أمر بهدية الآخرين فردت عليهما  " عيون الأثر لابن سيد الناس 1/148/ط3/ منشورات دار الآفاق الجديدة / بيروت/1982م.


� - انظر: السيرة النبوية لابن هشام 1/263


� - صحيح البخاري كتاب المناقب/باب مالقي النبي وأصحابه من المشركين بمكة/ح3563 ..


� - سنن الترمذي / كتاب فضائل القرآن /باب ماجاء في كيف كانت قراءة النبي/ح2849


� - حدائق الأنوار ومطالع الأسرار 1/37 وانظر :السيرة النبوية لابن هشام 2/428 .


� - السيرة النبوية لابن هشام 2/434


� - المصدر نفسه  2/442


� - أحمد / باقي مسند الأنصار/باب حديث عبادة بن صامت /ح21706.


� - ويرى بعض الباحثين أن الفكر السياسي للدولة الإسلامية لم ينشأ  إلا بعد هجرة النبي( واستقراره بالمدينة المنورة ، انظر : النظام السياسي للدولة الإسلامية لمحمد سليم العوا  47 ،ونظام الحكم في الإسلام ،د.محمد يوسف موسى 20 .


� - انظر :  النظريات السياسية الإسلامية ،د. ضياء الدين الريس 20/ ط 4 / مصر / 1966م .


� - انظر: السيرة النبوية لابن هشام  2/468  وعيون الأثر لابن سيد الناس 1/ 173.


� - انظر: السيرة النبوية لابن هشام 2/ 501 .


� - نظام الحكم في الإسلام ، د . محمد فاروق النبهان  21 /ط2/ مطبوعات جامعة الكويت / الكويت / 1978 


 -�ولاية الحسبة في الإسلام ،د. عبد الله محمد عبد الله  26 / ط مكتبة الزهراء / مصر / 1416 هـ – 1996.


�- نظام الحكم في الإسلام ،د.محمد عبد الله العربي  23 /دار الفكر / بيروت / 1968 م.. 


�- موسوعة الفقه السياسي ونظام الحكم في الإسلام د.محمد فؤاد 1/41/ دار الكتاب الجامعي/ 1400هـ –1980 م 


�-  أصول النظام الاجتماعي في الإسلام لمحمد الطاهر بن عاشور 324/ط1/ دار النفائس /الأردن /2001 م 


� -  سورة الحج / الآية 41 .


� - انظر : فقه الدعوة ملامح وآفاق ، د. حسن الترابي 2/35/ط1/ سلسلة كتاب الأمة/ رقم19/قطر/1408هـ.


�- مبادئ نظام الحكم في الإسلام لعبد الحميد متولي 34 /الإسكندرية /مصر /1987 م  


�- الحسبة في الإسلام 4،مصدر السابق .


� - أدب الدنيا والدين للما وردي / تحقيق : ياسين محمد السواس / 221/ط2/دار ابن كثير / دمشق/1423هـ-2002 وانظر الأحكام السلطانية للما وردى 51.


� - سنن الترمذي / كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله /الباب منه / ح2435 ..


�- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية/تحقيق : عبد الرحمن محمد قاسم النجدي/ 146/ دار النشر مكتبة ابن تيمية / دون مكان / ودون تاريخ . والاستقامة : لابن تيمية /تحقيق / محمد رشاد سليم 2/257 /ط1/ منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود/1403هـ. 


�-  سورة المائدة الآية 44.


�-  سورة المائدة 45 .


�-  سورة المائدة 47 .


�- جامع البيان عن تأويل آي القرآن 6 /256 ،مصدر سابق .


�-  المصدر السابق 6 /257.


�- سورة النساء الآية 65


� -  انظر : أحكام القرآن للجصاص 2 /213 / دار الكتاب العربي /بيروت / دون تاريخ.


� - سورة يوسف  الآية 40 .


�-  المقدمة لابن خلدون 242/دار الجيل / بيروت / دون تاريخ.


�- قضية التأويل في القرآن  الكريم بين الغلاة و المعتدلين  د. إبراهيم حسن بن سالم 1/406 / دار قتيبة / بيروت / 1413 هـ – 1993


�  - سورة المؤمنون الآية 71


�- سورة آل عمران الآية 104.


�  -  سبق تخرجه


� - نظام الحكومة النبوية لعبد الحي الكتاني 1/13 /بيروت / دار الكتاب العربي/ دون تاريخ . 


� - سورة النساء الآية 59. 


� - فتح القدير  للشوكاني ،حققه وخرج أحاديثه د.عبد الرحمن عمير 1/768 /ط2/دار الوفاء/ المنصورة/مصر/ 1418هـ 1997 م .


� -  صحيح مسلم كتاب الإمارة / باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية /ح3423 .





� -  أنظر : لسان العرب لابن منظور  14/196 / ط 2 /دار إحياء التراث العربي /بيروت/ 1412هـ 1992م.


� -  معجم لغة الفقهاء لرفيق العجم ، 482 /دار النفائس /بيروت /1405 هـ- 1985م .


� - نظام الحكم في الإسلام لفؤاد عبد المنعم 11 /مؤسسة شباب الجامعة/الإسكندرية /مصر /1411هـ .


� - معجم مصطلحات العلوم الإدارية لأحمد زكى بدوي 330/ط1 /دار الكتاب اللبناني/ بيروت /1404 هـ.


�  - انظر: نظام الحكم في الإسلام لمحمد عبد الله العربي 23 ، مرجع سابق. 


� - انظر : الدولة ونظام الحكم في الإسلام ،د.حسن السيد البسيوني 33/ط1/عالم الكتب / القاهرة/1405هـ-1985م، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام للطاهر بن عاشور 324 ، ونظام الحكم في الإسلام لمحمد عبد الله 79.


�- سورة الذاريات الآية 56.


�- المحلى لابن حزم تحقيق :لجنة أحياء التراث العربي 1/64 /منشورات دار الآفاق الجديدة/بيروت/دون تاريخ.


 -�انظر: منهاج الإسلام في الحكم  لمحمد أسد 39 / ط 6 /دار العلم للملايين / بيروت / 1983م  .


�- سورة النساء الآية 58 .


�  - سورة المائدة الآية 8


� -  سنن الترمذي / كتاب الأحكام/ باب ما جاء في الإمام العادل/ ح10745


� -  سورة الشورى الآية 38 


�-  أصول الشريعة لعلي جريشة 89 / ط1/مطبعة وهبة / مصر 1399هـ-1979م


�- انظر : النظم الإسلامية  لعبد الحميد البياتى 5 /ط1/ دار البشير /عمان / الأردن/ 1415هـ 1994م ، والخصائص العامة للإسلام ليوسف القرضاوي 5 /ط5/مكتبة وهبة /القاهرة /مصر /1419 هـ- 1999م .


� -  سورة النحل الآية 89 .


�-  سورة المائدة الآية 3.


� -  سورة الأنعام الآية 38.


� - انظر : التشريع الجنائي الإسلامي  لعبد القادر عودة 24/ مكتبة دار العروبة / القاهرة / 1384 هـ -1964 م.


� - الخصائص العامة للإسلام  99 ،مرجع سابق .


� - انظر : نظام الحسبة في الإسلام لإسحاق موسى الحسيني 183 / مقال في مجلة الأزهر 9/35/ 1964م.


� - النظم الإسلامية لصبحي الصالح 55 /دار العلم للملايين /بيروت / 1396هـ-1976م


�  -  سورة الأعراف الآية 158.


� -  سورة الفرقان الآية 1


� - إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان  لابن القيم ،تحقيق : محمد حامد الفقي 1/331/ط1/دار المعرفة /بيروت/ 1395هـ- 1975 م 


�- انظر : خطة الحسبة لعبد الرحمن الفاسي 26 /ط1/ منشورات دار الثقافة /الدار البيضاء/المغرب /1404هـ - 1984م.


� - انظر : النظم الإسلامية للبياتي  15 ،مرجع سابق


�  - سورة التوبة الآية 71 .


�  - صحيح مسلم /كتاب الإمارة/ باب فضيلة الإمام العادل/ح3408.


�-  سورة المائدة  الآية 33.


�   - انظر : الحسبة في الإسلام  لابن تيمية  107 وخطة الحسبة 26،مرجع سابق ،.


�  - النظم الإسلامية للبياتي 27،،مرجع سابق .


� - سورة الأعراف الآية 3.


� -  سورة النور الآية 63.


�-  سورة الأحزاب الآية 36 .


�  - انظر: أحكام القرآن  لابن العربي 1/292 / تحقيق محمد علي البيجاوي/ دار المعرفة / بيروت/ دون تاريخ . 


� -  التعريفات لمحمد عبد الرؤوف المناوى 1/23 / ط1/دار الفكر المعاصر / بيروت / 1410هـ


� - انظر : الأمة الربانية الواحدة  لعبد الرحمن حبنكة/ 44 /ط2 /مؤسسة الريان / بيروت/1996 م .


� -  سورة النحل الآية 36 . 


� -  سورة النحل الآية  120 .


� - سورة آل عمران الآية 104 .


�   انظر : العقيدة والسياسة معالم نظرية عامة للدولة الإسلامية للؤي الصافي 102/ط/ دار الفكر المعاصر /بيروت/1422هـ/ 2001


� -  الموسوعة الفلسفية العربية / د. معن زياد1 /111 /ط / معهد الإنماء العربي / بيروت/ 1406 هـ – 1986م.  


�  - نفس المرجع 1/112 .


�  - الإنسان في القرآن لعباس محمود العقاد 47 / دار النهضة / القاهرة / دون تاريخ .


� - سورة الأنبياء الآية 92 . 


� - سورة البقرة الآية 256 . 


� - سورة البقرة الآية  83 .


� - انظر: الموسوعة الإسلامية الميسرة : د. عكام محمود  وآخرون 2/288 /ط2/ مؤسسة أعمال الموسوعة /الرياض/ المملكة العربية السعودية 1999م.


� -  سورة الحجرات الآية 13 .


� - الإنسان في القرآن 50 /مرجع سابق .


� - انظر: آدم عليه السلام للبهي الخولي 64 / ط1/ دار الاعتصام / القاهرة  / 1987 م .


�- سورة الذاريات الآية 56.





� - سورة الأعراف الآية 59 .  


� - سورة النحل  الآية  36.


� - سورة الأنبياء الآية 107 .


� - سورة النحل الآية. 89 .


� - انظر : قضية التأويل في القرآن الكريم بين الغلاة و المعتدلين : د. إبراهيم حسن بن سالم 2/355 / مرجع سابق.


� - أصول الدعوة  لعبد الكريم زيدان  51 /  ط2/دار المنار الإسلامية / بغداد/1401هـ- 1981م.


� - سورة الأحزاب الآية 40.


� - صحيح البخاري كتاب المناقب/باب خاتم النبيين/ح3271.


� - انظر : قضية التأويل 2/359 /مرجع سابق 


�  - سنن  الترمذي / كتاب فضل القرآن عن رسول الله (/ باب ما جاء في فضل القرآن /ح2831. 


�  - سورة الذاريات الآية  56 . 


� - المقدمة لابن خلدون 510 ،مصدر سابق .


� - دراسات و بحوث في الفكر الإسلامي المعاصر لفتح الدريني 2/562 / ط1/ دار قتيبة / دمشق/ 1988م.


� - سورة الحجرات الآية 10 


�- انظر: كبرى اليقينيات الكونية لمحمد سعيد رمضان البوطي 70 /ط2/بيروت / دار الفكر المعاصر / 1411هـ 


� - سورة الكهف  الآيات 103 / 104 / 105 .


�  - سورة الذاريات الآية 55 . 


�  - انظر: طريق الدعوة في ظلال القرآن لأحمد فائز 318 / ط 2 /دار الأرقم /بيروت / 1394 هـ .  


� - موسوعة أخلاق القرآن  د. أحمد الشرباصي 5/33/ط2/ دار الرائد العربي /بيروت/ 1405 هـ- 1985 


� - انظر :  الموسوعة العربية العالمية  1/336/ مؤسسة أعمال الموسوعة / الرياض / ط2/ 1419هـ- 1999م.


� - صحيح مسلم / كتاب البر والصلة والآداب / باب تراحم المسلمين وتعاطفهم وتعاضدهم/4680.


-�كتاب أدب الصحبة والمباشرة في أصناف الخلق  للإمام الغزالي 37 / دراسة و تحقيق / د. محمد سعيد العيني /مطبعة ألهاني/ بغداد / دون تاريخ  .


� - انظر : دستور الأخلاق في القرآن الكريم/ د.عبد الله دراز د ، هـ/ مؤسسة الرسالة / بيروت/ 1989 م .


�  - خلق المسلم لمحمد الغزالي 34 / دار الصحوة / القاهرة / 1408 هـ .


�  - سورة القلم الآية 4 .


� - سورة الرعد الآية 11 .


�  - انظر: الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية لأبى البقاء الكفوي 3/253/منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي/ مصر / 1983 م


� -إعلام الموقعين لابن القيم ، تحقيق : عبد الرؤوف سعد 3/5 / دار الجيل /بيروت/ 1973م .


�  - تاريخ الخلفاء للسيوطي / تحقيق : إبراهيم صالح 89 / ط1/ دار صادر/ بيروت/ 1417هـ -1997 م  


�  - سورة  النساء الآية 58  .


�  - سورة  المائدة  الآية  8 . 


�  - سورة  فاطر الآية  18  .


� - سورة  المدثر الآية 38.


� - سورة المائدة  الآية 2 .


� - سبق تخريجه .


�- صحيح البخاري / كتاب الإيمان/باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه/ح12.


� - الأمة الربانية 114 ،مرجع سابق . 


�- صحيح مسلم / كتاب البر والصلة والآداب / باب تراحم المسلمين وتعاطفهم وتعاضدهم/ح4684


� - انظر: لسان العرب 2/247 ،مصدر سابق  .


� - سورة الحجرات / الآية 13  .


� - سورة البقرة :  الآية 21 . 


� - مسند أحمد/كتاب باقي مسند الأنصار/باب حديث رجل من أصحاب رسول الله ( ، والمستدرك على الصحيحين للحاكم 2/ 503 / 375 .


� - سورة آل عمران الآية  104  .


� - انظر : الحريات العامة ،د. عبد الحكيم حسن العلي 630 /دار الفكر العربي / القاهرة / مصر / 1983 م.


� - سورة التوبة  الآية  109 . 


�  - مفاتيح الغيب 16/156،مصدر سابق  .


� - انظر: لسان العرب لابن منظور 3/164.


 -� سورة الأنعام الآية 96.


�  - سورة الإسراء الآية  12.


�  -  صحيح البخاري /كتاب الإيمان/باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان/ح37.


�   - صحيح البخاري /كتاب الإيمان/باب اتباع الجنائز من الإيمان/ح45.


�  - فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر  1/163 /ط2/ دار الريان للثراث/ القاهرة/ 1409هـ- 1988م.


�  -فتح الباري 1/167.


� -  المصدر نفسه 1/ 165.


� - صحيح البخاري /كتاب التوحيد /باب ما جاء في قوله تعالى إنّ رحمة الله قريب/ح6894.


� - سورة آل عمران الآية 173.


�  - سورة النساء الآية 6.


� -  نصاب الاحتساب لعمر بن محمد بن عمر السماني ،تحقيق: مريزن سعيد /83 /دار مكتبة الطالب الجامعي/ مكة المكرمة/  دون تاريخ 


�  - انظر : المرجع السابق 83 .


�  - أساس البلاغة للزمخشري  125/ ط 1 / دار صادر/ بيروت – لبنان /1412 هـ – 1992 م .


�  ـ- الأحكام السلطانية للما وردي، 240


� ـ الشيزري هو : عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله العدوى الشيزري  ت 589 هـ  له العديد من المؤلفات منها : نهاية الرتبة في طلب الحسبة ، والنهج المسلوك في سياسة الملوك ، والإيضاح في أسرار النكاح  وغيرها . انظر : البغدادي : هدية العارفين 1/528 ، وكشف الظنون : لحاجي خليفة 1/209 .


�- ابن الأخوة هو محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد بن الأخوة القرشي ضياء الدين المحدث  729 هـ صاحب كتاب معالم القربة في أحكام الحسبة . انظر : ابن حجر : الدرر الكامنة 4/168 ،  الأعلام ،للزركلي 7 /263 .


� ـ ابن خلدون هو : عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الحضرمي ، الإشبيلي الأصل ثم التونسي ثم القاهري ولد سنة 732 هـ وتوفي سنة 808 هـ. من اشهر مؤلفاته كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم البربر ، انظر :شذرات الذهب ،ابن العماد 7/76، والضوء اللامع للسخاوى 4/145 وكشف الظنون لحاجي خليفة  2/278.


�  - المقدمة  لابن خلدون ، 249 مصدر سابق.


� - ابن تيمية هو : أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ، الحرانى ، الدمشقي الحنبلي من أعلام الإسلام له العديد من المؤلفات منها: مجموع الفتاوى  والحسبة في الإسلام وغيرهما من المصنفات النفيسة  ت 728 هـ  انظر : الذيل على طبقات الحنابلة ،لابن رجب  4/29 ، والبداية والنهاية  لابن كثير 14/ 234 ، والأعلام ،للزركلى  4/29


� ـ - الحسبة في الإسلام لابن تيمية  15.


�- الإمام ابن القيم هو : أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبى بكر الزرعي ، الدمشقي ، الحنبلي  المتوفى751 هـ وله العديد من المؤلفات ، منها : إعلام الموقعين ، والطرق الحكمية في السياسة الشرعية وغيرهما ، انظر :  البداية والنهاية لابن كثير 14/234 ، والأعلام للزركلى 6/ 56 .


�- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم 232 /مطبعة السنة المحمدية/1372-1953م.


� - الإمام الغزالي هو : محمد بن محمد بن محمد الغزالي  من أعلام الإسلام الذين جمعوا بين المنقول والمعقول ، وله نحو مائتي مصنف ، منها :  إحياء علوم الدين والمستصفى ، والمنخول   وشفاء الغليل وغيرها من التصانيف القيمة ،( ت505 هـ) انظر : الطبقات ، للسبكي 6/191 ، والأعلام للزركلى 7/247 .


�- نصاب الاحتساب 84 ،مصدر سابق  


� - كشف الظنون في معرفة أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة  1/665 / منشورات مكتبة المثنى / بغداد /دون تاريخ.


� - سورة الرعد الآية 22 .


� - سورة البقرة الآية 265 .


�  - سورة البقرة الآية 272 .


� - سنن النسائي /كتاب الجهاد/باب ثواب من رمى بسهم في سبيل الله عزّ وجلّ/ح3095  


� - سنن ابن ماجة /كتاب ما جاء في الجنائز/باب ما جاء فيمن أصيب بسقط /ح1598


�  - سنن أبي داود /كتاب الجهاد/ باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا/ح2157.


�  - الدولة ونظام الحسبة عند ابن تيمية لمحمد المبارك  73 /دار الفكر / دمشق – سوريا / 1995م.


�  - إحياء وتطوير مؤسسة الحسبة : د. محمد عثمان شبير 135 / مقال منشور في سلسلة كتاب الأمة / منشورات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية / قطر /87 / 1423 هـ – 2002م.


� - انظر : الطرق الحكمية في السياسة الشرعية 232 ، مصدر سابق .


� - سورة آل عمران الآية 110 .


� - الحسبة في الإسلام لابن تيمية 48 .


�  - سورة آل عمران الآية 21 .


�  - الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي 4 /31/ ط 1 /دار الكتب العلمية /بيروت/1408هـ1988م 


�  - سورة المائدة الآيتان 78 ، 79  .


� - السرخسي هو : أبو بكر شمس الأئمة محمد بن أحمد بن سهل  من كبار علماء الأحناف  ت 483 هـ , ومن أشهر مؤلفاته : المبسوط في الفقه . انظر الأعلام ، للزركلى 6 /208 .  


� - الحاصل من المحصول ، للأرموى ، تحقيق : د.عبد السلام أبو ناجى 1/ 388 / منشورات جامعة قاريونس /بنغازي /1994


� - سورة آل عمران الآية 104 .


� - سورة التوبة الآية 71 .


� - انظر : أصول الحسبة في الإسلام لمحمد كمال الدين  20/منشاة المعارف / الإسكندرية / مصر / دون تاريخ.


� - صحيح مسلم /كتاب الجنائز/ح1525. 


� - صحيح البخاري /كتاب الإيمان/باب ما جاء إنما الأعمال بالنية والحسبة /ح54.


� - سورة التوبة الآية71 .


�  - سورة التغابن الآية 16.


�  - الحسبة في الإسلام لابن تيمية 7 .


�- سورة المائدة الآية 2 .


�  -  سورة آل عمران الآية 104


� - سورة التوبة الآية 71 


� - انظر :لطائف الإشارات للقشيري ،قدم له وحققه وعلق عليه إبراهيم بسيوني 2/45/مركز تحقيق التراث/ الهيئة المصرية العامة للكتاب /1971 م .


� - سورة التوبة الآية 67 .


� - انظر:  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 8 /129 ،مصدر سابق .


� - انظر :  مفاتيح الغيب للرازي  16 /105 / مصدر سابق . 


�_ سورة النحل الآية 90 .


� - سورة الحج الآية 41.


� - الاستقامة لابن تيمية 292 مصدر سابق.


� - صحيح البخاري / كتاب الإيمان/باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه/ح12.


� - صحيح مسلم/كتاب الإيمان/باب بيان تحريم إيذاء الجار/ح66.


� - سورة المائدة الآية 78،79.


�  - سورة الأعراف الآية 165 .


�- سورة آل عمران الآيتان  113 ،114


�- سورة لقمان الآية 17 .


�- السلامى مفاصل العظام من الجسم


� - صحيح مسلم /كتاب الزكاة /باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل معروف/ح1677. 


� - سورة النساء الآية 114.


� - مفاتيح الغيب للرازي 11/33 ، مصدر سابق .


�- الحسبة في الإسلام لابن تيمية 85 .


�- سورة يوسف الآية 53 .


�  - سبق تخريجه.


�  - صحيح مسلم /كتاب الإيمان/باب كون النهي عن المنكر من الإيمان/ح71.


�  - سنن أبي داود /كتاب الملاحم/باب الأمر والنهي /ح3774 .


� - سورة المائدة الآية 105 .


�  - سنن الترمذي /كتاب الفتن/باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر/ح2094.


� - صحيح مسلم /كتاب اللباس والزينة /باب النهي عن الجلوس في الطرقات/ح3960.


� - صحيح مسلم/كتاب الإيمان/باب أن الدين النصيحة/ح62. 


� - هو محي الدين يحي بن شرف الحزامي النووي ، نسبة إلى نوي من قرى دمشق ، وصف بأنه كان آية في الحفظ، والفقه  والزهد ، والورع ، والتواضع ، عاش بين عام 631- 676هـ  ،من أشهر مؤلفاته:  شرح النووي على صحيح مسلم  انظر : طبقات الشافعية : للأسنوي 2/476. 


� - فتح الباري بشرح صحيح البخاري 1/167 ،مصدر سابق .


�- صحيح البخاري /كتاب الجنائز/باب قول النبي يعذب الميت ببعض بكاء أهله/ح1204 .


�- انظر : صحيح مسلم بشرح النووي 6/225 /ط3/ دار إحياء التراث / بيروت / دون تاريخ.


�- المصدر نفسه 6/225.


�- انظر : الفصل في الملل والأهواء والنِّحل لابن حزم 5/19 مصدر سابق .


�- الطرق الحكمية 344 ، مصدر سابق .


 -�سورة آل عمران الآية 110


�  - انظر: أحكام القرآن للجصاص 2/35/ مصدر سابق . 


� - سورة آل عمران  الآية 104


� -  الكشاف  للزمخشري 1/452 / دار المعرفة/  بيروت لبنان / دون تاريخ.


�  - سورة آل عمران  الآية 110  


� - انظر: مفاتيح الغيب مصدر سابق 8 /145 


� - سورة الحج  الآية 30 


� - السيل الجرار للشوكاني  3/331 /دار الكتب العلمية / بيروت /1985م.


� -سورة آل عمران الآية 187.


� - سورة البقرة 159. 


� -السيل الجرار 3/331 وما بعدها.


�- الجانب الفقهي في تفسير أبي عبد الله الخروبي :عبد السلام أبو سعد 298/بحث منشور ب"أعمال ندوة التواصل الثقافي بين أقطار المغرب العربي /طرابلس ،ليبيا /1985 م.


�  -  موطأ مالك كتاب الجامع/باب ما جاء في عذاب العامة بعمل الخاصة/ح1574.


�- تاريخ الطبري 2/333/ط1/ دار الكتب العلمية / بيروت/1407هـ.


� - أخرجه الحاكم في مستدركه 2/119/ح2520، وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه إنما اتفقا من هذا الباب على حديث أبي موسى ( من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله  .


 - تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار لعبد الرحمن الجبرتي 1/282/ دار الجيل بيروت / دون تاريخ.�


� - انظر : على سبيل المثال أهمّ كتب المجالات التطبيقية التي وضعت قواعد تشريعية خاصة بالحسبة منها : نهاية الرتبة في طلب الحسبة  لعبد الرحمن بن نصر الشيزري ، وقد حذا حذوه مؤلف كتاب   معالم القربة في أحكام الحسبة  محمد بن محمد المعروف بابن الأخوة ثمّ جاء ابن بسام وهو محمد بن احمد فأطلق على كتابه اسم كتاب الشيزري السابق  نهاية الرتبة في طلب الحسبة  هذه نماذج من مشرق العالم الإسلامي ، أمّا في المغرب الإسلامي فأقدم كتاب أشار إليه الباحثون هوكتاب  أحكام السوق  ليحي بن عمر و آداب الحسبةلأبي عبد الله المعروف بالسقطي المالقي .


� - انظر:  الأحكام السلطانية 258 ،مصدر سابق


�  - المقدمة لابن خلدون 249  ،مصدر سابق .


� - مجموع الفتاوى لابن تيمية 28 /69 /ط /دار عالم الكتب / الرياض/ السعودية / 1412هـ 1991م.


�  -  هو أحمد بن علي بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل ، المحب بن العلاء القلقشندي الأصل ، القاهري  الشافعي ،توفي       821هـ  من أشهر تصانيفه صبح الأعشى في قوانين الإنشاء . انظر : الضوء اللامع للسخاوي 2/7  والأعلام للزركلي 1/77 .      


�  - صبح الأعشى للقلقشندى ، تحقيق :د. يوسف علي 4/37 /ط1/دار الفكر/ دمشق / 1987م.


�- سورة آل عمران الآية 110 .


�- انظر : أشرف الفرائض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحسان عبد الله 141/مقال في  مجلة الثقافة الإسلامية / المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية / دمشق /41/ 1412هـ - 1992م . 


�- انظر: مؤسسات الدولة في النظم الإسلامية لطارق البشري 86/ مقال في  مجلة منبر الحوار  / دار الكوثر / بيروت/ 1410هـ - 1989م .


� - أشرف الفرائض 141 ،مرجع سابق .


� - سورة الأعراف الآية 56.


�- انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي / تحقيق، المجلس الأعلى بفاس 5/522 / ط1/ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب/ 1397هـ 1977م. 


�- الفوائد في اختصار المقاصد للعز بن عبد السلام ، تحقيق : إياد خالد الطباع 140/دار الفكر المعاصر/   بيروت /1996 م.


�   - الأحكام السلطانية  245 ، مصدر سابق .


�  -  الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية لأبى البقاء الكفوي 4/8 مصدر سابق.


� - تبصرة الحكام لابن فرحون 1/8 /مطبعة مصطفى الحلبي / مصر /1378هـ-1958م.


� - مغني المحتاج للشربينى 4 /371 / مطبعة مصطفى أحمد / مصر 977هـ.


� - المقدمة  لابن خلدون 243 ، مصدر سابق .


�  - سورة النساء الآية 105.


�  - سورة النساء الآية 58


�  - سورة الحديد الآية 25.


 -  سنن أبي داود /كتاب الأقضية /باب اجتهاد الرأي في القضاء/ح3119 �


� - انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي 646 /ط 3 / مؤسسة الكتب الثقافية / بيروت / 1419 هـ  1998م. 


� - انظر : الأحكام السلطانية للما وردي 241 ، والأحكام السلطانية للفراء 285  . 


� - المقدمة لابن خلدون  249 .


� - الحسبة في الإسلام لابن تيمية 13


� - انظر : الأحكام السلطانية للما وردى 242 ، والأحكام السلطانية للفراء 286 .


� - سورة الأعراف 199.


� - انظر: معالم القربة في أحكام الحسبة لابن الأخوة 13  / ط1/ دار الحداثة / بيروت –لبنان / 1990م.


� - انظر :  المصدر نفسه 242.


�  - معالم القربة في أحكام الحسبة لابن الأخوة  15، وأنظر : الأحكام السلطانية للما وردى ، 241. 


�  - انظر : المغنى  لابن قدامة 11/373 / دار الكتب العلمية / بيروت / دون تاريخ .  


�  - الأحكام السلطانية للما وردى 86 . 


� - المقدمة لابن خلدون  245 . 


�- الأحكام السلطانية لأبى يعلى الفراء 64 .


�- انظر : الأحكام السلطانية للما وردى 273 / والذخيرة  للقرافي / تحقيق :محمد بوخبزة 10/48 /ط1/ دار الغرب الإسلامي /بيروت /1994م . 


� - الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، لأبي يعلى الفراء 58/ تصحيصح وتعليق : محمد حامد الفقي / دار الكتب العلمية بيروت 1403م.


� - المصدر السابق 63 .


�  -انظر : الأحكام السلطانية للما وردى 273 ، والذخيرة للقرافي 10/48 .


� - بدائع السلك في طبائع الملك 2/201 / الدار العربية للكتاب / ليبيا – تونس / دون تاريخ .


� - موطأ مالك/كتاب الأقضية/باب القضاء في المرفق/ح1234 .





� - سورة المائدة الآية 6.


�- تفسير المنار لمحمد عبدة ،جمعه الشيخ محمد رشيد رضا 6/269 /ط2/ بيروت/ دون تاريخ.


�  -  لسان العرب 9/155 ،مصدر سابق 


�- انظر : تفسير البحر المحيط لأبى حيان ، تحقيق :عادل أحمد عبد الموجود 3/24/ط1/ دار الكتب العلمية / بيروت /      1413هـ- 1993م


� - انظر : الموسوعة الفقهية  الكويتية  17 /239 /ط2/ وزارة الأوقاف والشؤن الإسلامية / الكويت / 1410هـ - 1990م .





� - سورة آل عمران الآية 104 


�- الموافقات للشاطبي ، تحقيق : إبراهيم رمضان 2/324 /ط3/ دار المعرفة /بيروت /1417هـ1997م. 


�- انظر : موجب الحسبة في الفقه الشرعي ، د. عوض محمد عوض 25 / بحث في مجلة "المسلم المعاصر" / بيروت /ع 13/  1408هـ- 1988م. 


�- انظر : الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية لمحمد حسن ترحيني 3/669/ط1/ مؤسسة العروة الوثقى/ دار الهادي/ بيروت/ 1415هـ- 1994م. 


�- شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي ،تحقيق : د. عبد الكريم عثمان 141 /ط1/ مكتبة وهبة / القاهرة /1384هـ- 1965م. 


�- كتاب نهاية الرتبة في طلب الحسبة لعبد الرحمن الشيزري 6 تحقيق : السيد البازي العريني /ط1/دار الثقافة/ بيروت/ 1401هـ- 1981م.


�- قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام 2/135 /دار الشروق / القاهرة / 1968م.


�- المستصفى من علم الأصول للغزالي 1/55/ ط2/ دار الكتب العلمية /بيروت/ 1322هـ.


�- الكليات 4/185 ،مصدر سابق .


�- عبقرية الإسلام في أصول الحكم :د.منير العجلاني 295 / ط1/ دار النفائس /بيروت/1405هـ -1985م


�- سورة الذاريات الآية 56. 


�- سورة النساء الآية 36. 


�- صحيح البخاري /كتاب التوحيد/باب ما جاء في دعاء النبي أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى/ح6825.


�  -إعلام الموقعين لابن القيم 1/108مصدر سابق.


�  -أخرجه الحاكم في مستدركه 1/48/11،  وقال: هذا حديث صحيح الإسناد لا تعرف له علة بوجه من الوجوه ، ولم يخرجاه بهذا اللفظ ، ولهذا الحديث شاهد صحيح على شرطهما جميعا . 


� - الأحكام السلطانية للما وردي 275 . 


�- صحيح البخاري/كتاب الآذان/باب وجوب صلاة الجماعة/ح608. 451/651 .


�- معالم القربة في أحكام الحسبة للقرشي50 / ط1/ دار الحداثة / بيروت –لبنان / 1990م.


�- انظر : الموافقات 2/473 ، مصدر سابق .


� - سورة المؤمنون الآية 71.


�- الأحكام السلطانية للما وردي 276 .  


�- المصدر السابق 276.


�- انظر : إعلام الموقعين  1/108 مصدر سابق .


�- صحيح البخاري /كتاب الحوالات /باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة/ح2125.


�- انظر : سبل السلام للصنعاني ،خرّج أحاديثه :محمد عبد القادر أحمد عطا 3/62/ دار الكتب العلمية/ بيروت / 1420هـ- 2000م . 


�- انظر الأحكام السلطانية للماوردى 247 ، والأحكام السلطانية لأبي يعلى 291


�- الفروق للقرافي 1 / 141 /ط1/ مطبعة  دار إحياء الكتب العربية / مصر / 1346 هـ.


�- إعلام الموقعين 2/84 ،مصدر سابق .


�- انظر : المصدر نفسه 2/375  .


�- انظر : لسان العرب 5/233 ،مصدر سابق.


�- سورة الحج الآية 44.


�- انظر : تفسير البحر المحيط 3/24، مصدر سابق .


�- إحياء علوم الدين 2/468 ،مصدر سابق .


�- الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار  145 ، مصدر سابق .


�- انظر موجب الحسبة في الفقه الشرعي 24 ، مرجع سابق .


�- موسوعة أخلاق القرآن : د.أحمد الشرباصي 3/220/مرجع سابق. 


�- صحيح مسلم/كتاب البر والصلة والآداب/باب تفسير البر والإثم/ح4633..


�  -انظر : إحياء علوم الدين 2/468 ،مصدر سابق .


�- سورة الحجرات الآية 12 .


�- سنن الترمذي /كتاب البر والصلة/باب ما جاء في تعظيم المؤمن/1955 وقال أبو عيسى حديث غريب ، والحديث انفرد به الترمذي 


�- انظر : إحياء علوم الدين 2/470 .


�- صحيح البخاري /كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة /باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ /ح6805 ، ومسلم في كتاب الأقضية/ح3240.وأبو داود في الأقضية /31032.


�- إرشاد الفحول  للشوكاني  1/ 437 / ط1/ دار الفكر / بيروت /1412هـ- 1982.


�- إحياء علوم الدين 2/462 ،وانظر : تلبيس إبليس لابن الجوزية ،تحقيق : أيمن صالح 152/ط4/ دار الحداثة / القاهرة / 1422هـ-2001م .


�- مجموع الفتاوى  11/343 ،مصدر سابق .


�- انظر : الأحكام السلطانية للما وردي  248 .


�- الأحكام السلطانية للما وردي 280 ، وانظر : معالم القربة في أحكام الحسبة لابن الأخوة  79 .


�- صحيح البخاري /كتاب الإيمان/باب فضل من استبرأ لدينه/ح50. 


�- إعلام الموقعين  3/135 ،مصدر سابق .


�- وقد ذكر ت مؤلفات الحسبة العديد من المنكرات في المعاملات ،وخاصة منكرات أرباب الحرف والصناعات ، ففي معالم القربة في أحكام الحسبة  للقرشي أورد تسع وتسعين من أصحاب الحرف والصناعات منها على سبيل المثال:  الفرانين  والطباخين ،  والنحاسين ..  . إلى غير ذلك مما وصلت إليه الحرف والصناعات في عهده .


�- قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 229 مصدر سابق.


�- انظر:نصاب الاحتساب  198 ،مصدر سابق .


�- سبق تخريجه .


�- صحيح البخاري كتاب الأذان/باب من شكا إمامه إذا طول/ح664..


�- الموافقات 2/317 ،مصدر سابق .


�- انظر : إحياء علوم الدين 2/474 ، والدفاع الشرعي في الشريعة الإسلامية  لمحمد علي السر طاوي 50/دار الفكر /  عمان – الأردن  1998م. 





� - انظر : إحياء علوم الدين 2/475 . 


� - سورة طه الآية 44 .


� - صحيح البخاري كتاب الأدب/باب قول النبي ( بشروا ولا تعسروا /5663 .


� -  مناقب عمر بن الخطاب لابن الجوزي 99 / دار إحياء التراث/ بيروت / دون تاريخ، والذخيرة للقرافي 10/51 .


� - انظر : حكمة مشروعية الاحتساب 272، مقال في " مجلة البحوث الإسلامية/ الرياض / السعودية / العدد 23 /1987م.


� - سورة البقرة الآية 83 .


� - سورة النساء الآية 63 .


� - صحيح مسلم/كتاب الإيمان/باب أن الدين النصيحة/ح62.


� - انظر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري  ابن حجر 1 /166.


� - انظر : شرح صحيح مسلم للنووي  2/24. 


� - صحيح البخاري /كتاب الإيمان/باب الدين النصيحة/ح55 .


� - السيرة النبوية لابن هشام 2/661  ،وانظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي 89 ،والبداية والنهاية لابن كثير5/248


� - سورة هود الآيات 50،51، 52


� - سورة الأنبياء الآية 67. 


� - صحيح البخاري /كتاب الإيمان /باب المعاصي من أمر الجاهلية/ح29. 


� - صحيح البخاري / كتاب الأدب /باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب/ح5594.


� - انظر : إحياء علوم الدين 2/477 ، ومعالم القربة في أحكام الحسبة لابن الأخوة 234. 


� - انظر :إحياء علوم الدين 2/478 ،والدفاع الشرعي في الشريعة الإسلامية لمحمد علي السر طاوي 53 . 


� - سبق تخريجه .


� - أحكام القرآن لابن العربي 1/293 مصدر سابق.


� - صحيح مسلم / كتاب القدر/ باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله/ح4816. 


� - انظر: الحسبة في الإسلام لابن تيمية 27 .


� - انظر :إحياء علوم الدين 2/455


� -  إعلام الموقعين لابن القيم 2/12.


� -  الآداب الشرعية للمقدسي 1/172 ،ونظر: أحكام القرآن للجصاص 2/31 .


� - شرح صحيح مسلم للنووي  2/25 ،وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 143.


� -  إعلام الموقعين 2/12 ،مصدر سابق . 


� - سورة الرعد الآية 11


�- انظر:الحضارة الإنسانية بين التصور الديني والنظريات الوضعية لفهمي هويدى 53/ط1/ دار الشروق/ القاهرة /1989.


� - انظر :أصول الدعوة 260 ،مرجع سابق  .


� -  سبق تخريجه .


� - انظر : صحيح مسلم بشرح النووي 2/385.


� - مجموع الفتاوى  28/ 127 ،مصدر سابق.


� -  إحياء علوم الدين 2/479 . 


� -  سنن أبي داود / كتاب الأدب /باب التشديد في الكذب/ح4337.


� - شرح صحيح مسلم للنووي 2/ 25.


� - سورة النساء  الآية 34 .


� - فتح القدير 1/740 مصدر سابق .


� - انظر: الحسبة في الإسلام لابن تيمية 38 . 


� - سورة المائدة الآية 32 .


� - الحسبة في الإسلام لابن تيمية 39 ، والسياسة الشرعية لابن تيمية 53.


� - نصاب الاحتساب 100 مصدر سابق .


� - سورة النساء الآية 140.


� - انظر: فتح الباري 6/2640 .


� - سورة التوبة الآية 118 .


� - فتح لقدير 2/584 .


� - انظر : تفسير ابن كثير 1/491/ط2/ دار المعرفة / بيروت/ 1407هـ- 1987م.


� - سورة النحل الآية 125.


� - انظر : إحياء علوم الدين 2 /460 ، وأصول الدعوة 186 ، مرجع سابق  .


� - سورة الإسراء الآيتان 23، 24


� - صحيح البخاري / كتاب الأدب/باب من أحق الناس بحسن الصحبة/ح5514.


� - إحياء علوم الدين 2/461.


� - انظر : إحياء علوم الدين 2/461 والتشريع الجنائي الإسلامي 1/509.


� - انظر: إحياء علوم الدين  2/461 .


� - سنن ابن ماجة / كتاب النكاح/ باب حق الزوج على المرأة/ح1842 


� - سورة النساء  الآية 34 .


� - سنن ابن ماجة /كتاب النكاح/باب حق المرأة على الزوج/ح22391 .


� - سبق تخريجه. 


� -  فتح الباري بشرح صحيح البخاري 1/167.


�- انظر : معالم القرية في أحكام الحسبة لابن الأخوة  11 ،والترتيب الإدارية 1/284 ،والحسبة المذهبية في بلاد المغرب العربي لموسى لقبال / 22/ ط1/ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع / الجزائر / 1971م .


�- انظر : نظام الحسبة / د : خالد خليل الظاهر 70/ط1/ دار المسرة / عمان – الأردن /2002م. 


�- صحيح مسلم /كتاب الإيمان /ح174


� - سنن الترمذي /كتاب البيوع/باب ما جاء في التجار وتسمية النبي إيّاهم/ح1131 وابن ماجة /كتاب التجارات/باب التوقي في التجارة/ح2137 . وقَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ


� - هو قيس بن أبي غرزة بن عمير بن وهب الغفاري ، وقيل الجهني ،صحابي سكن الكوفة ،وقد روى عن النبي ( حديث واحد انظر: الاستيعاب لابن عبد البر 3/1297،والإصابة في تمييز الصحابة ،لابن حجر5/493 /ط1/  مؤسسة الرسالة / بيروت / 1328هـ.


�  - سنن الترمذي/ كتاب البيوع/باب ما جاء في التجار وتسميت النبي إياهم/ح1129.


� - انظر: خطة الحسبة لعبد الرحمن الفاسي 11 مرجع سابق. 


� - انظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر ،تحقيق: محمد على البجاوي، 2/621 / نهضة مصر/ الفجالة / القاهرة /دون تاريخ.  


�- السياسة الشرعية لابن تيمية 50 ،والحسبة في الإسلام لابن تيمية 17. 


�- صحيح البخاري /كتاب الحيل/باب احتيال العامل ليهدى له/ح6464،ومسلم في الأمارة/3413


�   - الأحكام السلطانية 245


�- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي 4/70 /ط1/دار صادر بيروت/ 1358هـ. 


� - انظر: الاستيعاب 4/1151، ونظام الحكومة النبوية 1 /268.


� - الطبقات الكبرى لابن سعد 3/301 /دار صادر/ بيروت / دون تاريخ . 


� -  الحسبة في الإسلام لابن تيمية 42. 


� -  انظر : المصدر نفسه 1/289.


� - انظر : البداية والنهاية 3/ 18 /ط1/ مكتبة المعارف / بيروت/ 1966م.


� - سورة القصص الآية 83. 


� - انظر : البداية والنهاية 8 /5 . 


� - انظر: الموسوعة الإسلامية الميسرة  5/1098،مصدر سابق.


� - انظر : المقدمة لابن خلدون 249،مصدر سابق  و الأحكام السلطانية  للما وردي  258.


� - المقدمة لابن خلدون 249،مصدر سابق .


� - انظر : مفتاح السعادة ومصباح السيادة لأحمد بن مصطفي 1/393 / ط 1 / دار الكتب العلمية  بيروت /  1405هـ – 1985


�- انظر : نظام الحسبة ،د.خالد خليل ، ود.حسن مصطفى طبرة 172 /ط1/ دار المسيرة / عمان الأردن 1417هـ -1997م


�  -   الأمام مالك هو : مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمر بن الحارث الأصبحي ، الحميرى المدني  إمام دار الهجرة  أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة واليه تنسب المالكية ت 179 هـ من أشهر مصنفاته الموطأ .انظر : الذهبي : سير علام النبلاء 8/48 وحلية الأولياء للأصفهاني : 6/ 316 ووفيات الأعيان  لابن خلكان 4 / 135  والأعلام للزركلي 5 /257 .


�- كتاب أحكام السوق ، ليحيى بن عمر  تحقيق : محمد على كردي ، 17/ منشورات المعهد المصري للدراسات الإسلامية/ بمدريد/ 1984 م .  


�  - خطة الحسبة ، في النظر ، والتطبيق – والتدوين لعبد الرحمن الفاسي ، دراسة وتحقيق :محمود شيت خطاب  2/272/مجلة المجمع العلمي العراقي /بغداد /1408هـ-1988م.


�  – يقول فؤاد سزكين "يبد وأن هذا الكتاب أقدم كتاب مستقل في الحسبة وصل إلينا ،قدم الونشريسي خلاصة له في" المعيار " وقد ترجم إلى الأسبانية ، انظر: تاريخ التراث العربي ،لفؤاد سزكين 2/145 / ط1/ الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر /1970م.


�  - انظر : دائرة المعارف الإسلامية 1/3730 / ط1/ مركز الشارقة/دبي /1418هـ- 1998م.


� - الماوردي هو: علي بن محمد بن حبيب –أبو الحسن الماوردي –كان من وجوه الفقهاء في مذهب الإمام الشافعي  وكان إماما في الفقه  ،والأصول ،والتفسير،بصيرا بالعربية  وله تصانيف كثيرة منها ،أدب الدنيا والدين ،والحاوي والإقناع،ودلائل النبوة،والأحكام السلطانية،وغير ذلك،ت 450هـ انظر :طبقات الشافعية ، للسبكي 2/267،وشذرات الذهب، ابن العماد 3/285.


�- أبو يعلى الفراء:هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء أبو يعلى –شيخ الحنابلة ،كان عالما في الأصول والفروع،وله تصانيف كثيرة،منها :أحكام القرآن والكفاية في أصول الفقه ،والأحكام السلطانية ، وغيرها، (ت 458هـ).وانظر: ابن أبي يعلى:طبقات الحنابلة2/193،وشذرات الذهب ،ابن العماد 3/306


� - المقدمة لابن خلدون 249 ، وانظر : بدائع السلك في طبائع الملك  لابن الأزرق 1/262.


�  - الطرق الحكمية   237 ، مصدر سابق .


�  - المقدمة  249 ،مصدر سابق .


�  - الأحكام السلطانية  للما وردى 242 .  


�  - الارتسام الإمتثال ، يقال رسمت له كذا فارتسمه إذا امتثله . أنظر : لسان العرب لابن منظور /12/242.


� - غياث الأمم  لأبي المعالي الجويني  ،تحقيق :د. مصطفى حلمي ، ود.فؤاد عبد المنعم أحمد 261 /دار الدعوة للطباعة / الإسكندرية /دون تاريخ.


�  - الطرق الحكمية  237 ، مصدر سابق .


�  - سورة التغابن الآية 16 .


�  -  صحيح مسلم /كتاب الحج/باب فرض الحج مرة في العمر/ح2380


� - صحيح مسلم /كتاب الحج/باب فرض الحج مرة في العمر/ح2380.


� - انظر : الأحكام السلطانية للما وردي 245 ،والأحكام السلطانية لأبي يعلى 284-285  بتصرف في بعض العبارات ومعالم القربة في أحكام الحسبة لابن الأخوة 33.


� - سورة النحل الآية 125 .


� - سورة آل عمران الآية 159.


� - روح المعاني للألوسي  14 /254 /دار إحياء التراث /بيروت / دون تاريخ. 


� - مفاتيح الغيب 20 /111 ،مصدر سابق.


� - سورة  البقرة الآية 120. 


� -  إحياء علوم الدين  2/117، مصدر سابق 


� - سورة العنكبوت الآية 46.


�- سورة غافر الآية 4 .


�-  روضة الأعلام لابن الأزرق ،تحقيق سعيدة العلمي 2/986/ط1/منشورات كلية الدعوة الإسلامية/طرابلس/ ليبيا / 1999م


�- سورة التوبة الآية 122 .


�-  الجامع لأحكام القرآن 8 /186 ،مصدر سابق 


� -  مفاتيح الغيب  16/181 مصدر سابق .


� - هو أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم ،وأمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب (  كان يعرف بأشج بني أمية لما في جبهته من أثر حافر دابة ضربته ،روي إنه تولى إمارة المدينة في عهد الوليد ثم استوزره سليمان بن عبد الملك بالشام وولى الخلافة بعهد من سليمان سنة  99 هـ ،وأخباره في عدله وحسن سيرته يضرب بها المثل ،وكانت خلافته لمدة سنتين وخمسة أشهر  وأربعة عشر يوما . مولده بحلوان مصر ، وقيل بالمدينة سنة 60 أو 61 هـ ووفاته بالمدينة المنورة سنة 101 هــ  قال أنس : ما صليت خلف إمام أشبه برسول الله (من هذا الفتى عمر بن عبد العزيز انظر: الطبقات : ابن سعد  5/330 وتاريخ الطبري 6/550 وحلية الأولياء 5/253 ،و الكامل في التاريخ 5/38 والأعلام للزركلي 5/209 .


� - تاريخ الخلفاء للسيوطي 282 مصدر سابق .


� - انظر : الحسبة في الإسلام لإبراهيم الشهاوي 26 . 


� - انظر : حكمة مشروعية الاحتساب، د: محمد عثمان صالح 271 مرجع سابق.


� - سورة التغابن الآية 16 .


� - سورة آل عمران الآية 102 .


� -  سبق تخريجه .


� - انظر: السياسة الشرعية لابن تيمية 53.


�  - انظر : كتاب نهاية الرتبة في طلب الحسبة لعبد الرحمن الشيزري ، تحقيق : السيد البازي العريني 10 و نصاب الاحتساب للسماني  ،والحسبة في الإسلام لإبراهيم الدسوقي 19 /ط1/ مكتبة دار العروبة / القاهرة/ 1383هـ 1962م.


� - سورة النساء الآية 141 .


� -  فتح القدير 1/833 ،مصدر سابق .


� - سورة البقرة الآية 256 .


� - انظر : التشريع الجنائي 1/497 مرجع سابق .


� - سورة البقرة الآية  256 .


� - انظر : تفسير ابن كثير 1/551 مصدر سابق  .


� - سورة يونس الآية 99 .


� - الكشاف 1/303 ،مصدر سابق .


� - سورة المائدة  الآية 51 .


� - إحياء علوم الدين 2/451،مصدر سابق .


� - سبق تخريجه.


� -  الجامع لأحكام القرآن 4/48 .


� - سورة البقرة الآية  286 .


� - سورة التغابن الآية  16 .


� - انظر : إحياء علوم الدين 2/461 .


� -  كتاب الإرشاد ، للجويني 369 / تحقيق أسعد تميم / بيروت / مؤسسة الثقافة / 1985م ، وانظر : شرح المقاصد لسعد الدين التفتازاني 5/174/ تحقيق : عبد الرحمن عمير / مكتبة الكليات الأزهرية / القاهرة / دون تاريخ.


� - إحياء علوم الدين 2/461.


� - انظر : إحياء علوم الدين 2/480 ،و الأحكام السلطانية للماوردي 241 ،وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار142. 


� - انظر: فيض القدير  للمناوي 3/478 / دار المعرفة /بيروت / لبنان / 1972م. 


� - شرح صحيح مسلم للنووي 2 /23. 


� - الحسبة في الإسلام لابن تيمية 71.


� -الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأبى بكر الخلال ، تحقيق:عبد القادر أحمد عطا 96/ط1/ دار الاعتصام/ القاهرة /1395هـ1975


� - انظر : إحياء علوم الدين 2/451 ،والحسبة في الإسلام لإبراهيم الشهاوي 45. 


� - انظر :ولاية الحسبة في الإسلام ، د: عبد الله محمد عبد الله 153مرجع سابق . 


� - أحكام القرآن للجصاص  2/233 ،ونظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/ 292 . 


� - انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 4/47 ،مصدر سابق  .


� - سورة البقرة الآية 44.


� - سورة الصف  الآيتان 2، 3.


� - مسند أحمد /كتاب باقي مسند المكثرين / باب مسند أنس ابن مالك/ح11766.


5- انظر: ولاية الحسبة في الإسلام 155 ، مرجع سابق .


� -  إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للزبيدي 8/29 /ط1/دار/ الكتب العلمية /بيروت/ 1989م.


� - انظر : إحياء علوم الدين 2/452  والحسبة في الإسلام للشهاوي 46 / مكتبة دار العروبة / القاهرة / 1382هـ - 1962م. 


� - سورة آل عمران الآية 104 .


� - سورة آل عمران الآية  110 .


� - سورة المائدة الآية  2 .


� - انظر : ولاية الحسبة ،د: عبد الله محمد عبد الله 156 ،والحسبة في الإسلام للشهاوي 46.


� - أخرجه الطبراني في معجمه الصغير 2/ 176 /981


� - انظر : إحياء علوم الدين 2/452 ،و الحسبة في الإسلام للشهاوي 46 .


� - انظر : الفصل ، لابن حزم 4/171 ، مصدر سابق.


� - إحياء علوم الدين 2/452.


� - انظر : المصدر السابق 2/454.


� - سالبداية والنهاية 5/248 مصدر سابق .


� - سورة النحل  الآية  90 .


� - سورة النساء الآية  58


� - سورة البقرة الآية  44 .


� - انظر : أحكام القرآن لابن العربي 1/112 ،والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1/285.


� - انظر:  إحياء علوم الدين 2/454.


� - سورة الصف الآية  3 .


� - انظر : إحياء علوم الدين 2/454. 


� - انظر : الجامع لأحكام القرآن 4/47.


� -  إحياء علوم الدين 2/452.


� -  انظر : المصدر السابق 2/ 452 . 


� - انظر :أحكام القرآن للجصاص 2/40 . 


� - انظر : إحياء علوم الدين 2/455، والتشريع الجنائي الإسلامي 1/500.


� - انظر : إحياء علوم الدين 2/455.


� - الروافض : فرقة من الشيعة سموا بذلك لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر . أو لأن  زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب خرج على هشام بن عبد الملك ، فطعن عسكره في أبي بكر ، فمنعهم من ذلك ، فتفرقوا عنه ، و لم يبق معه إلا مائة فارس ، فقال لهم زيد: رفضتموني ؟ فقالوا نعم ، فسموا بالروافض . انظر : اعتقادات فرق المسلمين و المشركين ، الرازي 77.


� -  إحياء علوم الدين 2/455 وشرح المقاصد 5/172 ،مصدر سابق .


� - إحياء علوم الدين 2/455. 


�- انظر : الحسبة في الإسلام للشهاوي 54 ،ونظرية الدفاع الشرعي 320 ،والتشريع الجنائي الإسلامي 1/500.


� - انظر : الحسبة في الإسلام للشهاوي 48 ،والتشريع الجنائي الإسلامي 1/500.


� - انظر : التشريع الجنائي الإسلامي 1/ 500. 


� - انظر : شرح صحيح مسلم للنووي 1/51.


� - انظر : التشريع الجنائي الإسلامي 1/501،و الحسبة في الإسلام للشهاوي 48 ، مرجع سابق  .


� - أصول الحسبة في الإسلام 110 مرجع سابق .


� - جمع نجد وهو متاع البيت الذي يزينه من فرش ونمارق وستور .


� - صحيح مسلم /كتاب البر والصلة والآداب / باب النهي عن لعن الدواب وغيرها/ح4702 .


� - انظر : إحياء علوم الدين 2/456  .


� -الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال 92 ، مصدر سابق.


� - صحيح البخاري / كتاب الشركة/ باب هل يقرع في القسمة والاستفهام فيه /ح2313.


� - انظر : فقه تغيير المنكر ،د: محمود توفيق 44 /سلسلة كتاب الأمة / قطر / 1994 م.


� - صحيح البخاري /كتاب الفتن/باب كتاب النبي إلى كسرى وقيصر/ح4073. 


� - انظر : قواعد نظام الحكم في الإسلام ،د.محمود خالد 296 /ط1/دار صادر /بيروت /1997. 


� - المغني لابن قدامة 15/127 مصدر سابق .


� - انظر: الاستيعاب 4/1680 ،والتراتيب الإدارية 1/285 .


�  - سورة النمل الآية 23


� - التراتيب الإدارية 1 /286 مصدر سابق.


� - الأحكام السلطانية 27.


� - فتوى لجنة الفتوى لجماعة كبار علماء الأزهر ، انظر : مجلة العربي 33-34/ عدد 144/رمضان /1390هـ نوفمبر-1970م .


� - انظر: ولاية الحسبة في الإسلام 146، مرجع سابق .


� - يقول الصنعاني : وذهب الحنفية إلى جواز توليتها الأحكام إلا الحدود .انظر :سبل السلام 4 /126.


� - سورة النساء الآية 58 . 


� - انظر  : المحلى  لابن حزم 9 /430 ،ومكانة المرأة بين الإسلام و القوانين العالمية لسالم اليهنساوي  109/ دار القلم /بيروت / دون تاريخ .


� - انظر المغني لابن قدامة 9/39 ،والأحكام السلطانية للماوردي 65 .


� - انظر : المغني  9 /39. 


� -  الفروق للقرافي 4/48 ، مصدر سابق .


� -  بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد 2/460/ط9/ دار المعرفة / بيروت – لبنان / 1988م. 


� - انظر : المغني 9/39 ،مصدر سابق .


� - سورة التوبة الآية 71. 


� - المرأة بين الفقه والقانون ،د.مصطفى السباعي 156/ط2/دار صادر بيروت /1997م. 


� -سورة التوبة الآية 71 . 


� - انظر : رفع الريبة  للشوكاني 53 مجموعة الرسائل المنبرية / بيروت / لبنان / 1970م .


� - الإسلام عقيدة وشريعة لمحمود شلتوت  246/ط4/ دار الشروق / القاهرة /1968م.


� - الاستيعاب في معرفة الأصحاب 4/1863 ،مصدر سابق .


� - انظر : هموم المثقفين في العالم الإسلامي ،د. محمد كمال الدين 109/ط1/دار الهداية / القاهرة / 1986م.


� - سورة القلم الآية 4 .


� - انظر : فتح القدير 5/ 355 ، مصدر سابق  .


� - مسند أحمد /كتاب باقي مسند الأنصار / باب حديث السيدة عائشة /ح24139.


� - انظر: أصول الحسبة في الإسلام 71 ،وهموم المثقفين في العالم الإسلامي 109 ،مرجع سابق   .


� - انظر : إحياء علوم الدين 2/456 والحسبة في الإسلام لإبراهيم الشهاوي 63.


� - سنن ابن ماجة / كتاب الفتن/ باب الصبر على البلاء/ح4022 


� - انظر: تهذيب مدارج السالكين لابن القيم 413/ المكتبة القيمية /القاهرة/ 1955م .


� - انظر : هموم المثقفين في العالم الإسلامي 119 مرجع سابق  .


� - نهاية الرتبة في طلب الحسبة للشيزري 7 ،مصدر سابق  .


� - انظر : المصدر نفسه 8.


� - هموم المثقفين في العالم الإسلامي 111.


� - سورة البقرة الآية 83


� - سورة المائدة الآية 8.


� - انظر : أصول الحسبة في الإسلام 74 ،وخطة الحسبة  46 ، مرجغ سابق .


� - سورة آل عمران الآية 159.


� - سنن أبي داود / كتاب الأدب / باب الرفق / ح4173.


� - سورة البقرة الآية 83.


�  - صحيح البخاري / كتاب المناقب/باب صفة النبي/3296





� - الأعراف الآية 199 .


� - انظر : محاسن التأويل لمحمد جمال الدين القاسمي 7/325/ط2/ دار الفكر / بيروت /1398هـ  1978م. 


� - إحياء علوم الدين 2/482 مصدر سابق  .


� -سورة طـه الآية 44.


� - تفسير القرآن الكريم لابن كثير 3/153 مصدر سابق .


� -  مسند أحمد/كتاب باقي مسند الأنصار /باب حديث أبي أمامة الباهلي /ح21185 


� - سورة لقمان الآية 17.


� - الجامع لأحكام القرآن 14/68 ،مصدر سابق  .


� - سورة المدثر الآيات 1-7.


� - الحسبة في الإسلام ابن تيمية 60، مصدر سابق  .


� - انظر : نهاية الرتبة في طلب الحسبة للشيزري 9 ،مصدر سابق  .


� - سنن الترمذي/ كتاب الأحكام/باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم/ح1256. 





� - سبل السلام للصنعاني 4/127 مصدر سابق .


� - انظر : نهاية الرتبة في طلب الحسبة للشيرازي 10 ، مصدر سابق .


� - انظر : هموم المثقفين 113 ،مرجع سابق .


�- انظر : أصول الحسبة في الإسلام 5 ،مرجع سابق .


� - صحيح البخاري /كتاب الزكاة/ باب أخذ الصدقة من الأغنياء /ح 1401 .


� - سورة هود الآية 88.


�- الحسبة المذهبيّة في بلاد المغرب العربي 71 ، وانظر: معالم القربة في أحكام الحسبة للشيزري 103.


�- معالم القربة في أحكام الحسبة  229 


�- صحيح مسلم /كتاب الإيمان/ح55


�- انظر:  أساسيات التأصيل والتوجيه الإسلامي للعلوم والمعارف والفنون ، د.مقداديالجن 36/ط1/ دار عالم الكتب/ الرياض /1416هـ- 1996م.


� - أنظر: المرجع  السابق 103- 104 


� - انظر : التبرج والاحتساب عليه لعبيد عبد العزيز  38 / مكتبة الحرمين/ 11407هـ-1987م.


� - مسند أحمد / كتاب مسند المكيين / باب حديث جد إسماعيل بن أمية /ح16111


� - سنن الترمذي /كتاب البر والصلة /باب ماجاء في أدب الولد /ح1874.


� -معالم القربة في أحكام الحسبة 230 .


� -انظر : نهاية الرتبة في طلب الحسبة ، للشيزري 103، ومعالم القربة في أحكام الحسبة  لابن الأخوة 229 ، و نهاية الرتبة في طلب الحسبة ، لابن بسّام 106 . 


� - انظر: فقه إنكار المنكر  لبدرية بنت سعود 132/ط1/ دار ابن حزم /بيروت /1421هـ2001م،و الدفاع الشرعي في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة د.محمد سيدعبد التواب 502، 503 /ط1/ عالم الكتب/القاهرة 1983.


�- انظر : المصدر السابق ، 502- 503 .


�-  الشاعر ابن الحجّاج : هو أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن جعفر بن محمد الحجّاج ، كان من كبار الشيعة ، واشتهر شعره  بالخلاعة والمجون ، وقد تولّى حسبة بغداد في عهد درلة بن بويه ( ت391 ) انظر : البداية والنهاية لابن كثير 11/329 ، والأعلام للزركلى 2/329.


� - صريع الدلاء : هو الشاعر على بن عبد الواحد المعروف بصريع الدلاء ، قتيل الغواني ، قدم مصر سنة 412هــ ، ومدح الخليفة الظاهر الفاطمي و له قصيدة في المجون ، انظر : وفيان الأعيان 1/453 . 


� -نهاية الرتبة في طلب الحسبة ، 104 - 105


�- نهاية الرتبة في طلب الحسبة ، لابن بسّام 113


� -معالم القربة في أحكام الحسبة الأخوة  245 . 


� - أبناؤنا بين وسائل الإعلام و أخلاق الإسلام ، محمد محي الدين 31 /دار الفكر العربي / بيروت /1998م.


� - صحيح مسلم /كتاب العلم/ باب إتباع سنن اليهود والنصارى/ح4822  


�- ابن بطال هو : أبو الحسن على بن خلف بن بطال البكري القرطبي ، كان من الزاهدين جليل القدر في العلم ألّف شرحاً لكتاب البخاري ( ت 444هــ) وله كتاب في الزهد و الرقائق ، انظر: الأعلام للزركلي 1/232


�  - فتح الباري 13/301 .


�- انظر: خطر التبرج والاختلاط  لعبد الباقي رضوان  186/ مؤسسة الرسالة /بيروت /1394هـ - 1974 م.


�- سورة آل عمران الآية 79.


� - الدعوة الإسلامية تستقبل قرنها الخامس عشر/محمد الغزالي 57 /ط2/دار الفكر العربي/ القاهرة /1419هـ- 1999م.


� -فبعث ( دحية الكلبي إلى قيصر ملك الروم وعمر و بن أمية إلي النجاشي ملك الحبشة والعلاء الحضرمي إلى ملك البحرين وغيرهم، انظر : سيرة ابن هشام 4/278.


�- انظر: فتح الباري  6/129.


�  - البداية و النهاية 4/239 ،مصدر سابق.


�  - إحياء علوم الدين 1/54 مصدر سابق .


�  - المصدر نفسه 2/513 .


�  - سورة النساء الآية 148


� - سورة النور الآية 19 


� - انظر : نهاية الرتبة في طلب الحسبة 110 مصدر سابق .


� - خلق المسلم 37 ،مرجع سابق .


� - سورة النحل الآية 105 .


 �-  سبق تخريجه .


� - أشرف الفرائض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 149 ، مرجع سابق .


� - سورة يوسف الآية 108.


�  - انظر : أصول الدعوة 191 ، مرجع سابق .


� - ثلاثة رسائل أندلسيّة  في الحسبة / تحقيق : أ. ليقي بروفنسال  124/ منشورات المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية / القاهرة/ 1955م.


�  - انظر : معالم القربة في أحكام الحسبة لابن الأخوة 3 ،ونهاية الرتبة في طلب الحسبة ، لابن بسّام 157 .


�- طبيعة الحسبة و شروط المحتسب : د. عوض محمّد عوض 16 /سلسلة قضايا الفكر الإسلامي المعاصر / منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي / القاهرة / 1418هــ - 1997م .


�- معالم القربة في أحكام الحسبة  259.


� - الموافقات 3 /239 مصدر سابق .


� - الاعتصام للشاطبي ، تحقيق : سيّد إبراهيم 2/38/ط1/ دار الحديث /القاهرة / 1421هــ-2000م.


� - انظر : أصول الدعوة 192 ،مرجع سابق 


� - سبق تخريجه .


�  - صحيح مسلم / كتاب الفضائل / باب علمه بالله تعالى وشدة خشيته/ح4346


� - صحيح مسلم بشرح النووي 13/ 203.


�- سنن الدارمي / المقدمة/ ح436


�- الاعتصام  28 مصدر سابق .


� - صحيح مسلم /كتاب العلم/باب من سن سنة حسنة../ح4830


� - الموافقات 4 /4 ،مصدر سابق. 


� ـ أعني بالمذاهب و الفرق ، كلّ الفرق التي تنسب نفسها للإسلام كالبهائيّة و القديانيّة ، والفرق الشيعيّة المغاليّة  والمذاهب العلمانيّة و الشيوعيّة التي تدعو إلى مذاهبها بوسائل شتّى.


� - إحياء علوم الدين 2/ 172 ،مصدر سابق .


� - صحيح مسلم /كتاب الأقضية /باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور/ح3242


�   -الاعتصام  51 ,مصدر سابق  .


� -جامع العلوم والحكم ، لابن رجب 250 /دار المعرفة /بيروت/ دون تاريخ.


� - سنن الدارمي/ كتاب المقدمة / باب إتباع السنة/ح98


� - اقتضاء الصراط المستقيم  لابن تيمية  218 / دار المعرفة /بيروت /دون تاريخ.


� -إحياء علوم الدين 2/173 ، مصدر سابق 


� - انظر : خطّة الحسبة 26 ، مرجع سابق  .


� - انظر: الأحكام السلطانيّة  للما وردي 253.


� - نفس المصدر و الصفحة .


� -سبق تخريجه.


� - نيل الأوطار 5/ 275 /ط2 /دار الفكر / بيروت/ 1403هــ- 1983م.


� - الطرق الحكميّة 241 ، مصدر سابق .


� - نفس المصدر 242


� -شرح رسالة الصغائر والكبائر ، لابن نجيم ، تحقيق :الشيخ خليل الميس 30/ط1/ دار الكتب العلمية بيروت/                      1401هـ -1981م.


� - الحلال والحرام في الإسلام د. يوسف القرضاوي  309 / المكتب الإسلامي / بيروت /1994م.


� - سنن أبي داود/كتاب البيوع/باب في التسعير/ح2994


� - سبل السلام 3/25 ، مصدر سابق 


� -  سورة النساء الآية29


� - نيل الأوطار للشوكاني 5/ 335.


� -  الحسبة في الإسلام 28.


� - الطرق الحكميّة 286، والحسبة في الإسلام لابن تيمية 15 .


� - المصدر السابق 299 .


� - الفقه الإسلامي و أدلّته ، د .وهبة الزحيلي 2/590 /ط4/دار الفكر /دمشق /1997


� -  انظر : القاموس المحيط : للفيروزآبادي 1/536 /ط1/ دار إحياء التراث/بيروت/ 1417هـ 1997م .


� -  الحسبة في الإسلام  لابن تيمية 15.


� - صحيح مسلم /كتاب المساقاة/باب تحريم الاحتكار في الأقوات/ح3012 .


� - سنن ابن ماجة /كتاب التجارت/باب الخكرة والجلب/ح2144.


� - موطأ مالك/كتاب البيوع / باب الحكرة والتربص.


� - انظر: شرح الزرقاني على الموطأ 5/299/ المطبعة التجارية الكبرى / مصر/ 1373هـ.


� - نيل الأوطار 5/221 ،مصدر سابق. 


� - سبل السلام 5/22 ،،مصدر سابق . 


� -انظر : الإسلام ومستقبل الحضارة ، د.صبحي الصالح 124/ط2/دار قتيبة / بيروت /1990م.


� - الحسبة في الإسلام 15.


� - سنن النسائي /كتاب الإيمان وشرائعه/باب ذكر شعب الإيمان/ح4919.


� - انظر : نهاية الرتبة في طلب الحسبة ،للشيزري 110 ، و نهاية في طلب الحسبة ، لابن بسّام 135  ومعالم القربة في أحكام الحسبة لابن الأخوة 232  .


� - سنن الترمذى / كتاب الجمعة/باب ماذكر في تطييب المساجد/ح542.


� - صحيح مسلم / كتاب الإيمان/باب تحريم الكبر وبيانه/ح3774.


� -انظر: نهاية الرتبة في طلب الحسبة  للشيزري 87.


� - انظر: معالم القربة في أحكام الحسبة،للقرشي 212 .


� -المصدر نفسه 210.


� -المقدمة لابن خلدون  249.


� - انظر: الحسبة و المحتسب في الإسلام  د. نقولا زيادة  146 / المطبعة الكاثوليكية / بيروت / 1963م .


� - المرجع نفسه 145 .





� - و نظير كتاب " أحكام السوق " ليحي بن عمر ، كتاب " الحسبة في الأمراض " للإمام الأندلسي عبد الملك بن حبيب السلمي  (ت 238هـ) و قد اهتمّ المؤلّفون الإفريقيون بالنقل عنه في موضوع الحسبة  ، انظر المرجع السابق 45 .


� - خطّة الحسبة 45 ، مرجع سابق .





� - الحسبة في الإسلام 9.


�  -سورة الحج الآية 78.


� - سورة النساء الآية 28.


�- انظر : في الغزو الفكري ، د.أحمد عبد الرحيم السايح 41 /سلسلة كتاب الأمّة /قطر /1414هــ ، والاستلاب الثقافي لطيب أبو عزّة 143/ مقال  المجلّة العربيّة /211 / 1415هــ - 1994م . 


� - المرجع السابق 32.


� - الإسلام عقيدة و شريعة 11، مرجع سابق  .


� -كيف ندعو إلى الإسلام  لفتحي يكين 59 /ط9/ مؤسّسة الرسالة / لبنان / 1406هــ- 1985م.


�- فقه الأولويات دراسة في الضوابط ، محمد الوكيلي  97 /ط1/منشورات المعهد العالي للفكر الإسلامي  فرجينيا / 1416هـ - 1997م .


� -القرآن و السلطان : هموم إسلاميّة معاصرة ، فهمي هو يدي 117 /ط1/ دار الشروق / القاهرة / 1401هــ - 1981م .


�- سورة الرعد الآية 11.


� - الصحوة الإسلاميّة و هموم الوطن العربي الإسلامي د. القرضاوي 172 /ط2/ دار الشروق / القاهرة /  1404هــ -1984م .


�  - البخاري /كتاب الإيمان/باب الدين يسر/ح38 .


�  - سورة الحج الآيتان  40 ، 41


�  - مجموع الفتاوى 35/ 388 ، مصدر سابق .


� - الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم 197/ الدوحة / قطر /1410هـ1989م.


�  - سورة الزلزلة الآيتان 8 ، 9


� - انظر: دراسات في الحسبة من الناحيتين التاريخية والفقهية ،د.عبد الحسيب رضوان 132/ط1/ المطبعة الإسلامية الحديثة/ القاهرة / 1410/1990م.


� - أصول الحسبة في الإسلام 155 ،مرجع سابق  .





� -  انظر : صبح الأعشى 3/487، مصدر سابق .


� - كشاف اصطلاحات الفنون  للتهانوي 1/377  / مكتبة لبنان / بيروت / 1996م. 


� - هو طفتكين بن عبد الله أمين الدولة ظاهر الدين ، أبو منصور ، مملوك السلطان ططش، السلجوقي ، بدمشق وقد وقعت بينه وبين الصليبين حروب كثيرة (ت 522هــ ) انظر : هامش كتاب نهاية الرتبة في طلب الحسبة ، للشيزري7 


�- معالم القربة في أحكام الحسبة 13، والحسبة و المحتسب في الإسلام 32 .


�  - انظر: صبح الأعشى 4/307 ، مصدر سابق .


�  - الأحكام السلطانيّة : للماوردي 224 ، و معالم القربة في أحكام الحسبة للقرشي 322 .


�  - معالم القربة في أحكام الحسبة  2 ، مصدر سابق .


� - انظر : الحسبة في مصر الإسلاميّة  من الفتح العربي إلى نهاية العصر المملوكي ، سهام أبو زيد 238/ط1/ مطبعة الهيئة المصريّة العامة / 1986م.


�- الشرطة و مهامّها في الدولة الإسلاميّة ، د.فاروق عبد السلام  49 /ط1/ دار هجر للطباعة والنشر/مصر/  1408هــ- 1987م 


�  - انظر : المرجع السابق 46 .


� - الأحكام السلطانيّة  248 ، مصدر سابق .


� - المصدر نفسه 248 .


�  - نظريّة السياسة الشرعيّة د. عبد السلام الشريف 139 /منشورات جامعة قار يونس / بنغازي / ليبيا/ 1996م.


� - معجم المصطلحات القانونية ،د. عبد الواحد أكرم  38 /ط1/ مكتبة النهضة العربية / بيروت / 1407هـ -1987م .


�  - نظام الحكم في الشريعة والتأريخ ،د . ظافر القاسمى 2/630/ ط1/دار النفائس/ بيروت / 1398هـ 1978م .


� - المرجع  نفسه 2/631.


� - حرية الدفاع : طه أبو الخير 154/ط1/ منشأة المعارف / الإسكندرية / مصر / 1971.


�  – المرجع السابق 154.


� - المرجع السابق 33


� - صحيح مسلم بشرح النووي 2/382 ، مصدر سابق .


� - انظر : ولاية الحسبة في الإسلام 130، مرجع سابق  ،وانظر: الدفاع الشرعي في الفقه الإسلامي : محمد سيد عبد التواب 517 /ط1/ عالم الكتب / القاهرة / 1983م.


� - انظر : إحياء علوم الدين  2/ 472 ، مصدر سابق .


� - انظر : أصول الحسبة في الإسلام 175، مرجع سابق  .





� - انظر : المقدمة  لابن خلدون 249، مصدر سابق .


� - قضاء الأمور المستعجلة  لمحمد على راتب وآخرون 1/50 /ط5/ دار عالم الكتب / القاهرة / 1968م.


� - قضاء الأمور المستعجلة 51 ،مرجع السابق .


�  - قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 1/250 ، مصدر سابق .


� - انظر : غياث الأمم 229 ، مصدر سابق .


�- سورة الأحزاب الآية 36 .





�  - موطأ ملك / كتاب الإقضية / باب القضاء في المرفق/ ح 1234.


� - سورة المائدة الآية 6


�  - تفسير المنار 6 /269 ، مصدر سابق .


�- صحيح البخاري بشرح ابن حجر 1/60، مصدر سابق.


� - سورة الحجرات الآية 10.





� - أشرف الفرائض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 149 ، مرجع سابق .


� - سورة يوسف الآية 108.





